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OER ES OCDE ATR SLEDS KSEE CD Sa EGS إهمداء‎ 
E OSE EEC EA GSES EAS e شکر وعرفان‎ 
socesuoonessnsanassosenasannnssceciccsonasnennnecccosenteneeos مو جر الكتاب‎ 
ENO مقدمة‎ 
القسم الأول: مشكلات ومقاربات ومقارنات‎ 
في السياق الفكري العام‎ 
O O الفصل الأول: الليبرالية‎ 
NEES أولا: مشکلات‎ 


ثانيًا: ليبرالية دولة الرعاية (النموذج الرعائي) - 

الليبرالية الاجتماعية فى حدودها الدنيا a‏ 
ثالئًا: الليبرتارية والليبرالية الجديدة: 

إفراط فى الحريات وتفريط بالمساواة a‏ 


الفصل الثاني: العقد الاجتماعي السياسي O‏ 


أولا: المدنية بصفتها مقاربة للحالة الأولى O‏ 
ثانيًا: من المدنية إلى مقاربة الحالة الأولى OE ESE‏ 
الثا: من الحالة الأولى إلى الوضع الأصلي Oe‏ 
الفصل الثالث: النفعية TOO EES‏ 
أولا: نفعية النموذج الرعائي LOOSE SSE‏ 
انيًا: أعظم قدر من السعادة لأكبر عدد من الأفراد OR o‏ 
ثالنًا: حقوق الإنسان الأساسية بين بنتام ورولز E‏ 
رابعًا: جون النفعي نقيضا لجون الواجبي O‏ 


القسم الثاني: المفاهيم والأسس التي تقوم عليها «العدالة بوصفها إنصافًا» 
المجتمع إطارَا وفلسفة السياسة 
حقلا معرفيًا وأخلاق الواجب أساسًا 


الفصل الرابع: الإطار الأشمل للعدالة 


مجتمع لا سوق O‏ 

أولا: المجتمع الليبرالي السياسي (الديمقراطي) المثالي ...130 
ثانيًا: مؤسسات المجتمع الأساسية: 

البنية الأساسية بوصفها موضوعًا رثيسًا للعدالة ELT‏ 

ثالئا: أعضاء المجتمع السياسي: المواطنون es‏ 

رابعًا: مادة العدالة أو المنافع الأساسية OO‏ 
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الفصل الخامس: مفاهيم ليبرالية سياسية تعاقدية ST o‏ 


أولا: الفلسفة السياسية في المجتمع الليبرالي LS Eeiseesiae‏ 
ثانيًا: الليبرالية المذهبية والليبرالية السياسية PE‏ 
ثالثًا: التفكير بما يعبّر عن الإرادة العامة: التسويغ في العقل العام. 158 
رابعًا: التفكير باستحضار البدائل - التوازن التأملى 1 
خامسًا: الت لتک في ا ^ ستحضار 

مصادر التسويغ الممكنة - الإجماع المتشابك OI‏ 

سادسًا: اله لفك فى ظل شروط مثالية - 
الوضع الأصلي بوصفه إنصافا O‏ 
الفصل السادس: أولوية العدالة LISS‏ 
أولا: ظروف العدالة O‏ 

ثانيًا: أولوية الحق (العدل) على الخير - 
أولوية الواجب على النافع OI E‏ 
ثاتًا: الأهليات والتوقعات بدیاد من الاستحقاقات Iles‏ 


القسم الثالث: العدالة بوصفها إنصافا 
عدالة ديمقراطية تعاقدية مثالية قارة 
واستقرار بنظام دستوري مثالي عادل 


الفصل السابع: مبادئ العدالة 2I RL‏ 
أولا: مبادئ العدالة بوصفها مبادئ دستورية سياسية TT‏ 1 
ثانيًا: العدالة التوزيعية O EE‏ 


الفصل الثامن: التعاقد على مبادئ العدالة 


أولا: المشروعية الليبرالية للتعاقد O‏ 
ثانيًا: مناقشة البدائل بما يحقق التوازن التأملي في العقل العام... 
ثالثا: المقارنة بين المبدأين ومبدأ المنفعة a‏ 


رابعًا: المقارنة بين مبدأي المنفعة والفرق المقيّدين e‏ 


الفصل التاسع: الاستقرار الاجتماعي السياسي 
بوصفه الخير الأقصى المحدّد بالعدالة (الحق) e‏ 


أولا: التربية على المواطنة والولاء للمجتمع السياسي العادل: 


ثانيًا: استقرار العدالة بالإجماع واستقرار المجتمع بالعدالة A‏ 
ثالثا: نقد الاستقرار بالإجماع المتشابك a‏ 


ديمقراطية الملكية المقيّدة بالقانون O‏ 


أولا: العدالة إنصاقًا بوصفها يوتوبيا كاشفة 

للزيف الأيديولوجي القائم O‏ 
ثانيًا: ديمقراطية الملكية المقَيّدة بالقانون O‏ 
ثالثا: نقد النظام الرولزي: عدالة أهلية وظلم 

AOS DSRS ESS بين الأجيال والشعوب‎ 


القسم الرابع: الانتقادات والنقاشات التي تناولت 
«العدالة بوصفها إتصافا» 


الفصل الحادي عشر: النقد الليبرتاري (نوزيك نموذجًا) 


التخويلات بديلا من الاستحقاقات والتوقعات... 


الفصل الثاني عشر: النقد الجماعاتي (كيمليكا نموذجًا) 


العدالة تعويضًا وتفضيلا إيجابًا yy‏ 


الفصل الثالث عشر: النقد الجماعاتي الغائي (ساندل نموذجًا) 


حدود العدالة السياسية بوصفها حيادا Sens‏ 


العدالة حريةء والحرية تمكيتاء والتمكين تنمية 


الفصل الخامس عشر: نقد مفاهيمي شامل (هابرماس) 


الفعلي التواصلي بديلا من الافتراضي الأصلى .. 
خاتمة O‏ 
المراجع O‏ 
فهرس عام O O‏ 


ST 


اھهداء 


إلى الروح الطاهرة التي ظلت تلهمني حتى بعد ارتقائها إلى بارئهاء 
حبٹ العدالة المطلقة... الروح التي جعلت العدالةء بالنسہة ا قيمة 
ومعلمتي المغفور لها شيخة عبد الله شحادة التي وهبتني بحق خيرًا لا يقدر 
بثمن» وغرست في وجداني قيما إنسانية قارَة» ورفعت عني من المظالم ما 


إلى روح العقل الجميل والإنسان النبيل» جون رولز الذي وجدت في 
كثير من أفكاره الأساسية عن العدالة وأسئلتها الأخلاقية والسياسية ما يعبر 
عن جزء كبير من همومي العامةء فعرَ علي أنها كانت في سياق وثقافة غير 
سياقنا وثقافتناء على الرغم من أننا الأحوج إليها. 


شکر وعرقفان 


إلى: 


- الأهل والأرحام الذين شغلواء دائمّاء الحيز الأكبر في وجداني» ومثلوا 
حافرًا آساسًا لاجتهادي في التعلم والتقدم. 


- الباحث العالم الأستاذ الدكتور يوسف سلامة» لسعة معارفه وعمقهاء 
ولما قذمه في أثناء الاشتغال في البحث من قيم» همها الصبر والتواضع في 
حضرة العلم. 

- أعضاء هيئة تدريس قسم الفلسفة في جامعة دمشق» ولا سيما الدكتورة 


سلوى رباح» لأخلاقها الرفيعةء ولما قمته من تسهيلات في أثناء الاشتغال في 
الببحث. 


ت الأصدقاءء إبراهيم شحادة وعد العرير الميناوي وأيمن خالدء لما أبدوه 
من تشجيع وإيمان بأهمية القيمة موضع البحث. 


موجزالکتاب 


اشتهر جون رولز (2002-1921) بنظرية «العدالة بوصفها إنصافا»“ 
Justice as Fame)‏ إذ قدّمھا بوصفھا طرحا لیبرایًا سیاسکًا دستوریًا مؤسّسًا 
على فلسفة أخلاقية واجبيةء منتهيًا إلى تأكيد الحقوق والحريات الأساسة( 
والمساواة في الفرص والعدالة في التوزيع» الأمر الذي يحد من التطرف في 
التفاوت الذي ازداد فههظل الأنظمة الليبرالية (الرعائية وتلك المبنية على مبدأً 
«دعه يعمل٤)‏ المؤسسة عة نفعية 

عموماء يمكننا مقاربة الم 
تجاوز مواضع قصور النماذج القائمةء ولإاكيما التموذج الرعائي؟ وما الذي 


(1) مذاعنران مقالحه المنشورة فى: إه John Rawls, «Justice as Faimêês» ÎR Jounal‏ 
Philosophy, vol. 54, no. 22 (@Octobër 1957), pp. 653-662.‏ 
ثم فى كتبه نظرية فى العدالة؛ الليبرالية السياسيةء والعدالة بوصة إنصانا: إعادة صياغة: دا0[ 
Rawls: 4 Theory of Justice (Cambridge, Ma: Belknap Press of Harvard University Press, 1971);‏ 
Political Liberalism, The John Dewey essays in philosophy; 4 (New York: Colunbia University‏ 
Press, 1993), and Justice as Fairness: A Restatement, edited by Erin Kelly (Cambridge, Ma: Harvard‏ 
University Press, 2001).‏ 
(2) يأخحذ رولز بأولوية الحريات والحقرق الإنسانية على السياسية (المقاربة الجمهورية)» 
فالثانية تكتسب أهميتها مما تقدمه إلى الأولى. الأمر الأقرب إلى فهم روسو وكانط, انظر: إيمانويل 
کائت» مشروع للام الدائې ترجمه إلى العربية وقذم له عثمان آمين (القاهرة: محتبة الأنجلو المصريةء 
2//) ص 50-41؛ جان جاك روسوء في العقد الاجتماعي أو مبادىء القانون السياسي» ترجمة 
وتقدیم وتعليق عبد العزيز لبيب (بيروت: المنظمة العريية للترجمةء 1))» ص 119 122 187» 
6 و234-212. وجون رولزء العدالة كإنصاف: إعادة صياغةء ترجمة حيدر حاج اسماعيل» مراجعة 
ربيع شلهوب (بيروت: المنظمة العربية للترجمة 2009)» ص 306-305. 
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اشتغل عليه ولماذا؟ أما الفرضية الرئيسة التى ننطلق منها فهى أنه تجاوز ذلك 
بالتنظير لعدالة دستورية تعاقدية مؤسسة على أخلاق الواجب» إدراكا منه أن 
المنهج النفعي لا يتفق والقيم التي تقوم عليها فلسفة العقد ذاتهاء ولا سيما 
المساواة التي لا معنى للحرية بلا مقاربة معقولة لها. لذاء لا بد من تناول 
السياق العام الذي يأتي ضمنه» للوقوف على مواضع تأثره به ونقده وتطويره له. 


أولا: السياق العام 


شهد السياق الغربي (خصوصًا الأنكلوسكسوني)ء في تطوره مشكلات 
لا بد من فهم أثرها في جعل العدالة أولوية وقيمة لا بد من إعلائها. ولا شك 
في أن الفلسفة الليبرالية مكوّن رئيس في هذا السياق» وهي تقوم» بصورة رثيسةء 
على مبدأ عدم التدحل» وخاصة في الاقتصاد الأمر الذي منّل مشكلة أساسية 
في أسثلة رولز» ولا سيما العلاقة بين الحرية والمساواةء لأن مقاربة المساواة 
تتطلب تدخلا في توزيع الثروة للحفاظ على الحرية ذاتها بلا إفراط كما تدعو 
الليبرالية الجديدة» أو تفريط كما تدعو الأيديولوجيات الشمولية. ويضاف إلى 
ذلك مشكلات اجتماعية لم تكن بسبب اقتضاء الليبرالية عدم تدخل المجتمع 
في شؤون أفراده فحسب» وإنما بوجود مجتمع يتميز بعدم التدخل السياسي*» 
وهو ما يستدعي الانتباه» في سياقه» للمشكلات المرتبطة بالبعد الأخلاقي 
الثقافي» فرولز يعول على التزام متطلبات العدالة على سس أخلاقية“ مكمّلة 
لاولزام الدستوري القانوني» ويشدد» كغيره من الليبراليين في السياسة» على 
ضرورة بقاء الدولة على الحياد فى ما يتعلق بالخصوصيات الثقافية. الأمر الذي 
متّل مشكلة كبيرة للدولة ممثلة بالمشدع. 


Carla Saenz, Political Liberalism and Its Internal Critiques: Feminist Theory, :رظ¡il‎ (3) 
Communitarianism, and Republicanism (Austin: The University of Texas, 2007), p. 11. 


Rawls, Political Liberalism, p. 168. (4)‏ 
(5) عن قضايا ذات صلة كالإجهاض وزواج المثليين. انظر: مايكل ساندل, الليبرالية وحدود 
العدالةء ترجمة محمد هناد (بيروت: المنظمة العربية للترجمةء 2009)» ص 0-336 34+ أنتوني جيدنزء 
بعيذا عن اليسار واليمين» ترجمة شوقي جلال» عالم المعرفة؛ 286 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة 
والقنون والآداب» 2) ص 18. 
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جدير بالذكر أن السياق الليبرالي شهد تطورًا مهمَّا تمشل في النموذج 
الرعائي الذي ضمن الحقوق والحريات في حدها الأدنى» وسمح بهامش 
من التدخل» إلا أنه ظل أسيرًا لخلفيات نشاته والرؤية النفعية التي قام عليهاء 
وقاصرًا عن تحقيق العدالة الاجتماعيةء لأن اقتران الرأسمالية والديمقراطية لا 
يوفر أوضاع تضامن اجتماعي. بناء عليه» فإن تشريعات الرعاية لم تنطلق 
من وعي بمخاطر المظالم الاجتماعية'” وتقدير لإنسانية الفقراء كما تقتضي 
أخلاق آلواجب التي يعمل البحث على إبراز مقاربة رولز التأسيسية لهاء وإنما 
كانت وسائل لتحقيق مصالح عامة» ووسائل خروج من أزمات لم يمتنع صا حب 
القرار فيها عن التخقف من العمل ببرامج الرعاية ذاتهاء إذا وجد حلولا أخرى» 
تماما كما حدث فى ظل السياسات الليبرالية الجديدة التى عدت السوق بديلا 
من المجتمع وسار به من قي *» فتخلت عن ا العدالة الاجتماعية 
انسجامًا مع مزاعم اليد الخفية (سميث). كما غدا اقتصاد السوق قيمة عليا في 
الطرح الجديدء وذهب منظروه إلى أن معاداة السوق تعني عدم إيمان بالحرية 
ذاتها وأن على الاقتصاد أن يُوجّه السياسة"'» وهو ما تكرست به الأنانية لا 
القيم الغيرية كما في الليبرالية الاجتماعية ممثلة برولز الذي دفعته نتائج النهج 
الليبرالى النفعى غير العادلة إلى إحياء فلسغفة العقد الاجتماعى» متوسل فيها 
بحالة أولى دعاها الوضع الأصلي. وأما إذا كانت فلسفة العقد التقليدية تبريرًا 
لضرورة الدولةء فإن رولز يسعى إلى تبرير تدخلها لإعادة التوزيع. وأما إذا 


(6) انظر: جيدنز» ص 18. بدأ التوجه الرعائي في الولايات المتحدة (ادء0 «ء١)»‏ في عهد 
روزفلت (1945-1933). انظر: جون كينيث جالبريث» تاريخ الفكر الاقتصادي: الماضي صورة 
الحاضر» ترجمة أحمد فؤاد بلبع» مراجعة اسماعيل صبري عبدالله» عالم المعرفة؛ 261 (الكويت: 
المجلس الوطني للثقافة والقنون والآداب» 2000)» ص 218-217. 

7 ار جیدنز» ص 174. 

(8) ملت الليبرالية الجديدة أيديولوجيا سياسية متشددة: المحافظون في بريطانيا (1979- 
0,),) والجمهوريون في الولاإيات المتحدة (1981 -1989) » وصولا إلى المحافظين الجدد 
(2009-2001). 

(9) ميلتون فريدمان» «العلاقة بين الحرية الاقتصادية والحرية السياسية»» انظر موقع منبر الحرية: 

<http:/minbaralhurriyya.org/index.php/archives/898>., 

(10) فریدمان» ص +. 
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كانت العودة إلى الحالة الافتراضية الأولى» في هذه الفلسفةء لتبرير تجاوزهاء 
فإن رولز أراد بها شروطا نموذجية للاتفاق على مبادئ العدالة في مجتمع 
ديمقراطي""'. والأهم هنا هو أن لوك خاصةء ينطلق من حالة مفترضة حاز فيها 
الجميع ممتلکكاتهم بصورة عادلة'“. وأن احترامهم لها يجعل اللاحى عادلا 
تلقاتيا”" الأمر الذي لا يستقيم - كما لاحظ رولز - إلا في المستوى الأضيق 
من البنية (المؤسسات) الأساسية لاتساع تأثيرها وعمقه. وأما روسو فقد كان أهم 
ما أكده هو الأصل الاعتباطي للملكيةء إذ عه قاثمًا على العَلبَة"'. وهذا ما لم 
يتنبه إليه لوك ومتّل عند رولز أساسًا للقول بضرورة التخفيف من حدة التفاوت. 


إن ما سبق لا يعني السعى إلى تحقيق مساواة كاملة بالقدر الذي يمكن 
تحقيق الحرية به» وإنما منع ظواهر القدرة على امتلاك الآخرين» إذ عندما كانت 
الأمور تنحو منحى تدمير المساواةء وجب على التشريع أن يصونها”" وهو ما 
أدركه رولز في ما أطلتق عليه «العدالة الاقتصادية السياسية»"» إذ لا شرعية إلا 
بضمان الحرية والمساواة لا السعادة وفرض مفهوم مسبق لهاء كما في الفلسفة 
النفعية التي متّلت مادة رئيسة لنقد رولزء ذلك أنها تحفل بمعطيات السعادة 
ولو أدت إلى خرق حريات أساسية» كما في نموذج الرعاية”". والسؤال 
الرئيس هنا هو هل ينبغي للعدالة أن تقوم على المنفعة أم على تأكيد الحقوق 
والحريات""؟ فالنقعية ترى العدالة في ضمان عدم مساس الفرد» في سعيه إلى 


(11) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 92 95ء 109 و119. 

(12) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 163. 

(13) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 164. 

(14) في حادثة تسوير الأرض وادعاء الملكية المفترضين» انظر: جان جاك روسو» خطاب في 
أصل النفاوت وفي أسسه بين البشرء ترجمة بولس غانم» تعليق وتدقيق وتقديم عبد العزيز لبيب (بيروت: 
المنظمة العربية للترجمة بالتعاون مع اللجنة الوطنية اللبنانية لليونسكوء 2009)» ص 117. 

(15) انظر: روسو في العقد الاجتماعي» ص 140. 

(16) رولزء العدالة كإنصاف» ص 286-285. 

(17) انظر: أمارتيا سن» فكرة العدالة» ترجمة مازن جندلي (بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون 
بالاشتراك مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم» 2010)» ص 322» 390 و403. 

(18) اتظر: ساندل» ص 301-299 . 
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تحقيق السعادة» بحق غيره فيهاء ما يضمن شمولها أكثر الناس تلقاتيا”". وبهذا 
يتبدى فرق جوهري بين النفعية والطرح الرولزي» إذ لا حاجة لتدخل المجتمع 
والدولة عند الأولى (النفعية)ء على الرغم من تعارض رؤى الخير (ما يجلب 
السعادة) وتنوعهاء بينما يكون ذلك ضروريًا فى الثاني الذي يتأسس على 
الفلسفة الواجبية التي تقوم على الذات الحرة الممتثلة للحق» على الرغم من 
إدراكها أن ذلك قد يسبب لها ضررًا أو لا يجلب نفعا"*. وقد أكد رولز هذا 
الأمر في نظريته» فمن شأن العمل بمقتضياتها ضمان وضعية سياسية اقتصادية 
مؤسسية عادلة بمواطنين يمتثلون لهاء خصوصا الأغنياء حتى لو حد ذلك من 
تراكم ثرواتهم. وما يراد تأكيده» هناء هو عدم ثبات التأسيس النفعي الذي لا 
تأكيد فيه للحقوق» ذلك أن مبدأً ينطلق من رغبات (السعادة) لن يكون أقل 
ظرفية منها"*. 


ثانيًا: المغاهيم والمقولات التأسيسية في الطرح الرولزي 


يشتغل رولز في إطار مجتمع ديمقراطي مثالي بأعضاء متعاونين وملتزمين 
مبادئ دستورية عادلة يتعاقدون عليه ا ليبراليًا. لذا ينبغخفي فهم ظروف جعل 
العدالة أولويةء بوصفها حقًا وتصحيحًا لانتفاء الاستحقاق السابق على التعاقد. 


1 - الإطار الأشمل للعدالة وموضوعها ومادتها 


يمل المجتمع» عند رولزء الإطار الذي يُنظر فيه لطرحه الفلسفي 
السياسي» لأن أهم أدوار الأخير يتمثل في تأكيد المجتمع إيجاييًا**» بحيث 


(19) انظر: برتراند راسل» حكمة الغرب: القلسفة الحديثة والمعاصرةء ترجمة فؤاد زكرياء ط 2ء 
عالم المعرفة؛ 365 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب» 2009)» ص 96-95. هنا 
يكمن جذر علاقة النفعية بالليبرالية والتأصيل لمبدأ «دعه يعمل>. 

(20) انظر (المعنى) في: إيمانويل كانت» تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق» ترجمه وقذّم له وعلق عليه 
عبد الغفار مكاوي» راجع الترجمة عبد الرحمن بدوي (القاهرة: الدار القومية للنشرء 1965)» ص 21- 
32. 

(21) انظر: ساندل»ء ص 1-40 4. 

(22) انظر: رول العدالة كإنصاف» ص 89. 
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يشترك أفراده في توفير العدالة”*» ولا سيما للفقراء. لذا يعد الطرح الاجتماعي 


الرولزي بديلا من تفعية دولة الرعاية ية" التي تخرق فيها بعض الحريات بام 
الصالح العام وهر أمر مرفوض»› لن الحقرق يجب 1 تخضع للہمقايضات 


السياسية أو الاجتماعية*. وبناء عليه» فإن الطرح الرولزي ليبرالي بامتيازء 


فهو يؤکد عدم وجود «کیان اجتماعي يسمو على أفراده»”. كما أن المجتمع 
المستهدف بالعدالة ليس مَتحداء بالمعنى الذي تمثله «عقيدة شاملة»» وإنما 
ديمقراطي يتسم بتعددية معقولة"* يُرجى في ظلها توفير أساس فلسفي 
٣‏ أخلاقي للمؤسسات الديمقراطيةء وفهم طروحات الحري ية والمساو|ة2 
انطلاقًا من الثقافة الديمقراطية الدستورية"*» وهو ما يمكننا من فهم آفکار 


مألوفة في وعي المواطنين"" ٠‏ ربما يكون المجتمع أهمهاء لأنه «نظام منصف 
من التعاون»”* المستدام. لذلك هو مجتمع سياسي لا خيار لأحد في الانتماء 


إليه» على الرغم من أنه ديمقراطي غير إكراهي”*. ويثير هذا الأمر أسثلة بشأن 
الحريات ف34 > منها: هل هي حریات بلا معنی۶۶؟ لذا لا بد من الببحث عن 
وضع آمثل ممكن لمجتمع ديمقراطي «حسن التنظيم؟ يقبل فيه الجميع مبادئ 


(3 2) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 115. 

(24) انظر: جون رولز» فظرية فى العدالةء ترجمة ليلى الطويل» دراسات فلسفية؛ 5 (دمشق: الهيئة 
العامة السورية للكتاب» 1)) ص 12. 

(25) انظر: رولزء نظرية فى العدالةه ص 57-55. 

(26) انظر: رولزء نظرية في العدالةء ص 30. 

(27) ساندل» ص 131-130. 

(28) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 89. 

(29) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 91. 

(30) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 92-91. وحول الثقافة السياسية الديمقراطية»ء انظر: 
جون رولزء قانون الشعوب و#عود إلى فكرة العقل العام ترجمة محمد خليل» المشروع القومي 
للترجمة؛ 1074 (القاهرة: المركز القومى للترجمةء 2007)» ص 209-203. 

(31) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 92. 

(32) رولزء العدالة كإنصاف» ص 92. وانظر تفصيل ذلك في (ص 94-93). 

(3 3) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص145 و368. 

(34) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 90. 

(35) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 358. 


20 


العدالة ذاتهاء وتكون مؤسساته الأساسية مقبولة لقدرتها على تحقيق العدالة 
التي ينبغي أن توفر أوضاعًا للمواطنین يحون بها ویلتزمون مقتضیاتها*. 
وعلى الرغم من مثالية هذه الفكرةء إلا آنها تعزز المفهوم السياسي للعدالة. 
فالمجتمع المقصود بها يتميز من فكرته ذاتهاء إلا من حيث إن أعضاءه يقبلون 
مفهومًا للعدالة قد يكون سياسيًا» لكنه يتخذ صورة عقيدة (دينية...). وهو 
ما لا وجود له في واقع التعددية الذي يكون اتفاق المواطنين على العدالة 
الليبرالية السياسية بسببه ممكتًا”. فالليبرالية السياسية توفر أساسًا للوحدة 
الاجتماعية"* المنظمة ب البنية الأساسية التي تمثل الموضوع الرئيس للعدالة 
لأن آثارها عميقة وواسعة”” فهي تشمل الدستور والملكية القانونية والاقتصاد» 
(أسواق تنافسية وملكية وسائل الانتاج)“. وبهذا يوضع اقتصاد السوق ضمن 
سياقه الاجتماعي» فهو بُعد من أبعاده وليس بديلا منه» كما تدعو الليبرالية 
الجديدة. لذاء لا بد أن يركز الاشتغال على دستور يجيب عن سؤال: «أي 
مفهوم للعدالة أكثر ملاءمة لمجتمع ديمقراطي»"“؟ كما أن ما يُرجى من البنية 
الأساسية هو ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية المتمثلة في الحقوق والحريات 
والفرصء الأمر الذي ا ظواهر اللامساواة مساهمة في الخير العام ومنفعة 
للأكثر فقرًا”“» وفق صيغة معقولة يوافق عليها الجميع تخل لا یکون على 
حساب حقوق وحریات أخری» فهدفه الأساس هو منم التمركز المتطرف 
للثروة (أسباب القوة)“. 


(36) انظر: رولز: العدالة كإنصاف» ص 97› و .35 Political Liberalism, p.‏ 

(37) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 98. 

(38) انظر: رولز» العدالة كإنصاف» ص 98. 

(39) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 99. هذا ما كان لروسو سبق إدراكه بانتباهه إلى أن 
ترتيبات المجتمع ومؤسساته ذات أثر كبير في تكريس الحالات اللاحقة للتفاوت وغيره من مظاهر 
الظلم. 

(40) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 99-98. 

(41) رولزء العدالة كإنصاف» ص 103. 

(42) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 163 

(43) انظر: رولز: العدالة كإنصاف» ص 162 ونظرية في العدالة» ص 355-344. 
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بناء عليه» إن للبنية الأساسية أهمية بالغة يترتب عليها تمييز بين المستوى 
الدستوري الذي يشتغل عليه رولز والمدني عند لوك. كما أن تأثيرها عميق› 
بما لها من دور في تنظيم التفاوت ومساعدة المواطن فى تور فدرا 
وأهمها سلوكهم بمعقولية وعقلانية. أما وصف المعقول فيُطلق على سلوك 
الفرد المستعد لقبول ما يقترح من مبادئ يرى أنها منصفة واحترامهاء ولو كانت 
a‏ ومن العقلانيء لا من المعقول» استخدام 
البعض مواقعهم لتحقيق منافعهم الخاصة. وبهذاء فإن الحس بالعدالة يدخل 
في مفهوم المعقول"“. فكل من العقلانية والمعقولية ضروريتان إذا تكاملتا في 
المواطن الذي يغدو بهما حاملا قوتين أخلاقيتين هماء الحس بالعدالة والقدرة 
على إدراك الخير ومتابعته*. فالأولوية في هاتين القوتين هي لثوابت التقاليد 
الديمقراطية والدساتير وحقوق الإنسان“. وبتاء عليه» فإن اعتبارهما أساسًا 
للمساواة مهم لفهم المجتمع السياسي وتمييزه عن المتحدات ۰ 
(کالدین)”" التي د : يشترك فيها المواطنون بقيم تختلف عن تلك التي يشتر 2 
بها في المجتمع السياسي“ e TEN‏ 
المشتركة للمتحدات في باب الخيرات“» فإن ما يحكم المجتمع السياسي 
هي الحقوق والحريات المؤكدة في الدستور”“. وأما مادة التوزيع أو الخيرات 
الأ وزز الراب الاقسا ر خرن اران ن تدر ایا 
في الليبرالية الجديدة والرعائية"“. فرؤية رولز لا تتناقض في هذا الصدد مع 


(44) انظر: رولز» العدالة كإنصاف» ص 95-94. 

(45) انظر: رولز» العدالة كإنصاف» ص 112. 

(46) انظر: رولزء المدالة كإنصاف» ص 113. 

(47) للتوسعم في علاقة العقائد الدينية بالعقل العام المعبر عن قيم سياسية» انظر: رولز» قانون 
الشعوب» ص 202-199. 

(48) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 115-114. 

(49) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 115. 

(50) انظر: رولز» العدالة كإنصاف» ص 309. 

(51) النفعية في صيغتها القائمة على اللذة والليبرالية في صيختها المبنية على مبدأ «دعه يعمل› 
القائمة على التذرير تستندان إلى ما يكمل بعضه الآخرَ في مسعى الاختزال وغير ذلك مما يشتغل رولز 
على مواجهة التنظير له. 
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فلسفته الواجبيةء إذ يتم تحديدها مسبقًا في إطار «النظرية الشفافة»“* التي يُقصد 
بها تمثيل الحدٌ الأدنى من مختلف التصورات» لتظل أضعف من أن تطغى على 
أولرية الحقء وهى: الحقوق والحريات الأساسية» وحرية الحركة» واختيار 
الوظيفة ومراكز الساطة والثروة والأسس الاجتماعية لاحترام الذات» بوصفها 
تعبيرًا عن مواطنين يُحسون بقيمتهم ضمن مؤسساتهم الأساسيةء مع تأكيد 
الأساس المُحدّد بوصفه حقًا في ظل المنظومة الاجتماعية حسنة التنظي 59 
لا على أساس ما تذهب إليه النفعية متمثلا في المصالح الخاصة. لذاء فإن 
توقعات المواطنين» ولا سيما الأفقر» من مجتمعهم مشروعة) وإن عدم 
حصولهم عليها ظلم بلا شك. 


2 - مفاهيم ليبرالية سياسية تعاقدية 


يحرص رولز على أن يجد طرحه مبررات له في الثقافة الديمقراطية 
وفلسفتها السياسية» أي في العقل العام بصورة تؤكد المقاصد الكامنة في 
فلسفة العقد الاجتماعى. وهناء يرى أنه لا بد من تأكيد أن العلاقة بين الليبراليةء 
بوصفها فلسفةء والليبرالية السياسية تتجاوز علاقة العام الذي تعبر عنه الأولى 
بالخاص الذي تعر عنه الثانيةء فعلى الرغم من تبرير مفهوم العدالة في الثانية 
واستقائها مبادثها من الأولى» فإن الثانية تتجاوز الأولى لتقف منها على مسافة 
تظل أقل من مثيلاتها. المهم هو أن لا يعمل النظام الليبرالي على تفضيل عقيدة 
شمولية في دستوره*» لكي لا يتحول إلى أيديولوجيا قمعية تفرض مذهبهاء 
بما في ذلك الليبرالية وأي مذهب علماني آخر”* لأن ما تشتغل الليبرالية 
السياسية عليه هو الوصول بالمجتمع إلى درجة لا يعود فيها لهذ العقائد دور 


(52) تترجم د. ليلى الطويل العبارة « ٥ء۸١ »۸١‏ إلى «النظرية الضعيفة١»‏ انظر: رولزء نظرية في 
العدالة» ص 480. 

(3 5) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 173-172 و175. 

(54) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 173-172 و175. 

(5 5) انظر: رولزء العمدالة كإنصاف» ص 194. 

(56) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 321. 

(57) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 377. 
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أساس» وهي إن وجدت لأسباب» أحدها التسامح الليبرالي السياسي ذاته» فإنها 
تظل محدودة وغير معقولة“. لذا لا بد من تأكيد أن التربية على المواطنة 
يجب أن تشمل المعرفة بالحقوق والحريات الدستورية»ء ومنها أن الارتداد 
ليس جريمة كما في الدين» من دون أن يعني ذلك التوجيه إلى نبذ الدين› 
ذلك أنه حرية ضمير”“. فالعدالة الليبرالية السياسية تحترم مطالب الرافضين 
الديمقراطية ذاتها بشرط أن يعترفوا بمبادتها"“. .و لکې يكون مفهوم العدالة 
ليبراليًا سياسيًاء لا بد أن يشت الاشتغال على صوغه المؤسسات الأساسية 
وتسويغها انطلاقا من القيم الديمقراطية التي يوافق عليها الجميع"“» بما يحقق 
التوازن التأملي لتضييق الفجوات بشآن مبادئ الدستور”“. وهو ما يؤكد أحكام 
المواطنين الخاصة والعامة بوصفها معقولة ذاتيًا. غير أن المشكلة تكمن في أن 
هذه الأحكام متخالفة ذاتيًا وبينيًاء الأمر الذي يؤدي بتسويغ فم العدالة السياسية 
إلى «التعليق» أو الإلغاء»“. فلنفترض أن مواطكًا لا يعد العدالة أولويةء لكنه 

عند محاجحته د ا 
بدائلها ومراجعتها لتحقيق الاتساق» كما في التوازن التأملي الذي يتم فيه 
استدعاء البدائل الأهم في الثقافة الديمقراطية وموازنتها*“» من دون تجاهل 
الآراء أو الأمغلة الناقدة والمضادة“. إذ لا وجود لأحكام نابتة بعينها شان 
العدالة السياسية» ولا سيما توزيع الثروة» يمكن الركون إلى قدرتها على التسويغ 
كله"“. فلنفترض أمرّا كهذاء في هذه الحالة لا بد من التفكير فيه وفق مفهوم 
الإجماع المتشابك“» فواقع التعددية المعقولة يدعو إلى القول إن المواطنين 


(58) رولزء العدالة كإنصاف» ص 323 و370. 
(59) انظر: رولزء العدالة كإنتصاف» ص 326. 

(60) انظر: رولزء العدالة كإنصاف ص 328-327. 
(61) انظر: رولزء العدالة كإنصاف ص 125. 

(2 6) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 127-126. 
(63) رولزء العدالة كإنصاف» ص 130. 

(64) انظر: رولزء العدالة كإتصاف» ص 131. 

(65) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 185. 

(66) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 132-131. 
(67) انظر: رولزء المدالة كإنصاف» ص 132. 
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في حالة الاتفاق على مفهوم ما للعدالة السياسية» لا يتأتى المفهوم من الأسباب 
ذاتها انطلاتًا من عقيدة بعينهاء وإنما انطلاقًا من الفرضيات المألوفة فى الثقافة 
الديمقراطية"“» على الرغم من افتقار هذه العقائد إلى النسقية والاكتمالء الأمر 
الذي يوفر ظروف تسوية تتطور إلى إجماع*“ ممكن التحقق بصورة واقعية 
مستدامة» لأن موضوع العدالة السياسية ذو جدارة ذاتية بسبب مقاصده الكامنة 
فيه. وبما أن الأمور لا تستقيم ديمقراطيًا باللجوء إلى القمع» لا بد من البحث 
عن مفهوم للعدالة يمكنه إحراز إجماع يمثل أساسًا عامًا للتسويغ"”. 


لكن كيف يكون ذلك في ظل الصعوبات التي تجعل الإجماع غير ممكن 
في واقع التعددية المعقولة؟ هناء يجترح رولز طريقة أكثر تجريدا في التفكير 
أطلق عليها الوضح الأصلي"”» وهو موقف نموذجي افتراضي للإنصاف 
المتمثل فى المساواة والحرية الكاملتين» لا موقف مساومة وضغط مصدرهما 
تراكمات داخل البنية الأساسية””. كما أن أطرافه لا يعرفون شيًا عن الذين 
يمثلونهم من ناحية المعتقدات والمواقع» بمعنى أنهم يقفون وراء حجاب 
من الجهل””. فالوضع الأصلي هو «تجربة فكرية» وإنشاء نموذجي للشروط 
المنصفة التي على الأطراف أن يتفقواء في ظلهاء على شروط منصفة للتعاون 
من أجل تنظيم البنية الأساسيةء وللقي ود المقبولة على العقلانية التي على 
أساسها يختارون مبادئ العدالة*7. 


أراد رولز بهذا تصوير الأطراف في أوضاع نديّة تسمح بممارسة القوى 
الأخلاقيةء فلا يبقى للغني سبب لرفض مبادئ عادلة تصب في مصلحة الفقراء 


(68) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 134. 

(69) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 135. 

(70) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 140. 

(71) عن وظيفة الوضع الأصلي في سياق المنهج التعاقدي وصعوباته انظر: بول ریکور» 
الذات عينها كآخرء ترجمة وتقديم وتعليی جورج زيناتي (بيروت: المنظمة العربية للترجمةء 2005)» 
ص 452-436. 

(72) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 108. 

(73) رولزء العدالة كإنصاف» ص 108. 

(74) انظر: رولزء العدالة كإنصاف»› ص 110. 
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خارج التجربةء لأنه لا يعلم موقعه ومن يمتّل. عمومًاء يمكننا تحديد ثلاث 
مراحل تتعاقب في هذه التجربةء هي: الخير الشفاف (تم وصفه في الخيرات 
الأساسية). ومن (وبعد) ذلك يأتي مبدآً العدالة اللذان يحددان مفهوم الخيرء ثم 
«النظرية التامة“7 للخير المُحدَد بمبادئ الحق. الأمر الذي تتأسس عليه أولوية 
العدالة. 


3 - أولوية العدالة وتأسيسها الأخلاقي والواجبي 


تأتي أولوية العدالةء في فلسفة أخلاق الواجب» من أولوية الحق المُوّسّس 
على الذات المُتقَدّمة على غايتها والحرة فى اختياراتها. الأمر الذي يجعل 
المجتمع القائم على العدالةء أكثرَ مقاربة للطبيعة الإنسانيةء بوصفها غاية لا 
وسيلة لتحقيق أغراض مرتبطة بالحسابات التفاضلية للمصالح الاجتماعية*”. 
فلا بد من أن تحصن الحريات والحقوق من الانتهاك بتثبيتها سلقا في الدستور. 
فهوياتناء وفق رولزء لا تتحدد بما نريد ونحوزء لذا يجب أن يهتم الجهد في 
المجال السياسي والاجتماعي بالذات المختارة لغاياتهاء لا الكشف عن هذه 
الغايات. وبناء عليهء فإن الاشتغال يتجه إلى توفير شروط الاختيار الأفضل 
متمثلة في الإنصاف» فالعدالة أولوية بوصفها شروطا منصفة للاختيار. كما أن 
أولوية العدالة المُوْسّسة على أولوية الحق المُوْسًّس بدوره على أولوية الذات» 
تجعل أي ذات إنسانية خليقة بالاحترام» فهي الثابت الوحيد في معادلة الإنسان 
وغایاته وحیازاته ومراکزه التي قد يأتي بعضها من (وبناءَ على) معطيات طبيعية 
واجتماعية اقتصاديةء لا فضل أو ذنب له فيهاء لذا فهو لا يستحقها أخلاقيًا. إن 
الذات مؤهلة لتوظيف ما في حوزتها لا مستحقة لهء كما أن المجتمع المنظم 
بمبادئ العدالة شريك فيه» بصورة غير مباشرةء إذ لا شيء قبل العدالة الدستورية 
يحت لأحد الحديث عن حق فيه لأنه اعتباطي أخلاقياء من دون أن يعني ذلك 
أنه استحقاق بإطلاق» وإنما بوصفه أهلية مكتسبة في أوضاع منصفة تقوم على 


(75) رولز» نظرية في العدالة» ص 480. 
(76) انظر: رولز» نظرية في العدالة» ص 30. 
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فكرة أخلاقية”7. وقد جاء هذا تعبيرًا عن السياق التعاوني الذي يقتضي توزيع 
المنافع والأعباء توزيعًا عادلاء من دون إلغاء الملكية الخاصة» كما تدعو 
الأاشتراكية الجذريةء إذ يتم وضعها ضمن سياقهاء بحيث تتلاءم المؤسسات 
فى تعيينها. وهذا لا يعنى إلخاء التدخحل كما تدعر الليبرالية الجديدة» وإنما 
التدحل عبر الضرائب المألوفة"”. فلاأخلاقية الاستحقاق لا تتعارض مع النظر 
إلى التفاوت غير المتطرف باعتباره نافعًا بمعنى التكامل””. كما أن إرادتنا في 
تجنب تحول عالمنا الاجتماعي والطبيعي إلى ظرفين معاديين للمساواة تفترض 
في أي آلية توزيعية لتحظى باتفاق الأطراف ورضى المواطنين» أن تحقق تحقق قيم 
التبادل» بحيث إن الأكثر محظوظية (لا يستحقون ذلك أخلاقَيًا) يشجعون على 
اكتساب منافع إضافية (سبق أن انتفعوا من الحظ)» بشرط أن يدربوا معطياتهم 
ويوظفوها بما يساهم في خير الأقل محظوظية (لا يستحقون ذلك أخلاقيً)**. 
لذا يجوز السماح ب «حالات اللامساواة الضرورية أو ذات الكفاءة العالية»٠"*“‏ 
فحسب. وبناء عليه لا بد من تأکید الدور الأساسى لمبدأً الفرق فى الحد من 
التفاوت» فى ظل التأمين الكامل للحريات والحقوق الأساسيةء وهو ما ّل 
الال رصا عا 


ثالثا: نظرية العدالة بوصفها إنصافًا (عدالة اجتاعية دستورية) 


بعد الوقوف عند التأسيس الرولزي لنظريته» بات البحث في صابها 
ممكنًا بمناقشة مبدأي العدالة الدستوريين اللذين بتعاقد عليهما عند مقارنتهما 
بالبدائل» ثم مشروعية هذا التعاقد وقدرته على تحقيق الاستقرار في المستويين 
القانوني الإلزامي والأخلاقي الالتزامي. وكذلك البحث في النظام الليبرالي 
السياسي الاقتصادي المثالي العادل. 


(77) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 204. 
(78) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 162. 
(79) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 200. 
(0 8) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 201. 
(81) رولزء العدالة كإنصاف ص 203-202. 
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1 - مبادئ العدالة الدستورية 


يقترح رولز مبدأين متكاملين هما جوهر الدستور. يكون لاأوَّلهما أولوية 
على الثاني الذي لشقه الأول أولوية على الثاني» كالتالي: 

أ - «لكل شخص الحق ذاته الذي لا يمكن إلغاؤه» في ترسيمة من 
الحريات الأساسية المتساوية... [المتسقة] مع نظام الحريات للجميع ذاته». 

ب - «يجب أن تحقق ظراهر اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية شرطين: 
أولهما يفيد أن اللامساواة يجب أن تتعلق بالوظائف والمراكز التي تكون 
مفتوحة للجميع في شروط مساواة منصفة بالفرص» وثانيهما يقتضي أن تكون 
ظواهر اللامساواة محققة أكبر مصلحة لأعضاء المجتمع الذين هم الأقل مركرًا 
(... مبدأً الفرق)»*. 


أما الحريات والحقوق الأساسية» فيحددها بالتفكير والضميرء والمشاركة 
السياسية وإنشاء الجمعيات والكرامة الشخصة والمحددة بالقانون عموما. 
وبهذاء يتكامل المبدآن. فالحريات السياسية تؤْمّن فرص التأثير في القرار 
والتشريع» بلا مقايضة ا الاجتماعية والاقتصادية”*» بحيث لا تحد حرية 
إلا في سبيل أخرى”*. كما أنها تضمن مع حرية التفكير الرقابة على السياسات 
العامة» وق زار اا ر ع 0 خير 
ا 7. وهناء لا بد من تأكيد أن «الأسَس الاجتماعية لاحترام الذات» 
تقتضى حماية الملكية الفردية» الأمر الذي يعنى أن ملكية المصادر الطبيعية 
ووسائل الإنتاج وإدارتهما اجتماعية» على الرغم من إمكانية تسويغ غير ذلك 
وفی الأوضاع. 


(82) رولزء العدالة كإنصاف» ص 148. 

(3 8) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 151. 
(84) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 154-153. 
(5 8) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 254. 
(86) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 257. 
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إن الإرادة السياسية التى يمثلها الدستور حاسمة فى تحقيق العدالة 
الاجتماعيةء ذلك أن المساواة المنصفة فى الفرص وظواهر التفاوت ناقصة 
التأمين فى الثقافة الديمقراطيةء لذا يكون الترشيد بشأنها ضروري””". وبناء 
عليه فإن ما يميز المبدأ الثاني عن الأول هو عدم صلته المباشرة بجوهر 
الدستورء إذ على الرغم من أنه جوهري» فإنه يقتضي أكثر من ذلك وإن كان لا 
يعد كذلك, ولا سيما في شقه الثاني (مبدأً الفرق) الذي يحقق ما يفوق المبدأً 
الدستوري القائل بالحد الاجتماعي الأدنى (الدستور الرعائي). ولفهم ذلك لا 
بد أولا من تأمل الشكل (1): 


الشكل (1) 
شكل بباني لمبدأ الفرق 


انظر: جون رولز, العدالة كإنصاف: إعادة صياغة» ترجمة حيدر حاج اسماعيل» مراجعة ربيع 
شلهوب (بيروت: المنظمة العربية للترجمة 2009)» ص 178. 


16 الأقل انتفاعًا - M۸6‏ الأكثر انتفاعًا. 0۴: يربط بين المجموعتين»› 


(87) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 147. 
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بحيث لا تنتفع الأولى إلا بانتفاع الأخرى. ١‏ نقطة ناش: ترمز إلى التوازن كما 
في نظرية الألعاب"" غير التعاونية التي تعتمد الحسابات العقلانية في الحرص 
على خسارة الآخر. وهذا يتناقض والتعاون. لكن يبدو أن رولز صمم الحالة بما 
ينسجم مع اللامبالاة المتبادلة في الوضع الأصلي لعدم معرفة شيء عن مصالح 
الآخر ومن يمثل. ۴: غير مرغوبة وهي ذات دلالة» إذ تحتمل ال۴ معانى“ 
تصب في المعنى السلبي» ومنها الإقطاعية (الفائدة القصوى للأكثر انتفاعًا). 8 
بنتام: تعر عن النفعية في التوزيع عندما تكون الثروة في أكبر حجم» بما يعبر عن 
ربح كبير للأكثر انتفاعًا وقليل للأقل انتفاعا. 0 نقطة الكفاءة”*: الأكثر تمثيلا 
لما الفرق (ءء,ء١١0:۴۴)‏ (العدالة التوزيعية)» إذ يعبر إسقاط عمرد منها على ۷,× 
عن أكبر قيمة لمصلحة الأقل انتفاعًا مقابل قيمة أكبر بقليل للأكثر انتفاعًا. 


ا ارق جار کوت ون اعا د ا ی 
الأكثر اا ا قت ذاته مقابلا للأقل انتفاعًا"» ولا تتحقق مقاصده 
إلا بتحقق ق المبداً الأول والشق الأول من المبداً الثاني”. ويمكن العمل به 

بغخض النظر عن حجم الثشروة (النمو الاقتصادي). كما أنه لا حْجّة حجْة لفقير في 
الاعتراض على ازدياد ثراء الغني ما دام يعود عليه نفا ويفتح له آفاقا لتخفيف 
حدة التفاوت بينه وبين شركائه في التعاون المنتح» في ظل الشراكة الأساسية 
المتمثلة في المواطنة. وهذا يعني أن ازدياد انتفاع المواطنين من الثروة مرتبط 
بانخراطهم في التعاون في انتاجها والعمل الذي يختارونه فيه. وبما أن المبدأً 
الأول يضمن الحقوق والحريات الأساسية» فإن مبدأً الفرق لا علاقة له بتأمين 
الحد الأدنى المضمون دستوريًاء بخض النظر عن العمل. ولا شك في أن هذا 
يحافظ على ليبرالية الدستور ويجنبه الوقوع في مشكلات الاشتراكية» فهو لا 


<http:/iwww.infpe.edu.dz/COURS/Enseignants/Secondaire/Mathematiques>. (88) 


Longman Dictionary of Contemporary English, edited by English Channel 5® ed. (89) 
(Harlow, Essex, England: Longman, 2009). 


(90) انظر: رولزء نظرية في العدالة» ص 109-101. 
(91) نسقط عمودًا من أي نقطة في 0۲ على محوري × وء لندرك ذلك. 
(92) بمعنى الوصول إلى أعلى نقطة» وهي 2. 
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يرمي إلى تقويض النظام الليبرالي القائم» بقدر ما يرمي إلى جعله أكثر عدلا 
واستقرارًا. هناء لا بد من تأكيد أن الحد الأدنى ظل سقَمًا لما يراد تقديمه فى 
النموذج الرعائيء» وهو ما أراد رولز المحافظة عليه» مضيقًا إليه الاشتغال على 
منع تمركز الثروة ومصادر القوة. كما أن مبداً الفرق» بأخذه بمعيار المواطنة 
لا تكون فيه تفاوتات مثل الجنس والعرق والثقافة معاييرَ فى النظر إلى أفراد 
مجتمع فيه الحريات والحقوق الأساسية والمساواة في الفرص مصونة» من دون 
تميبز وفق المبدأين الأول والثاني في شقه الأولء لأن هذا النوع من التفاوتات 
يأتي ضمن معطيات وتراكمات وطوارئ اعتباطية”* لا يستحقها أحد أخلاقيا. 


2 - التعاقد على مبادئ العدالة 


إن جهل الأطراف بشؤونهم ومن يمثلون. يؤدي إلى افتراض أنهم عند 
خحروجهم من التجربة قد يجدون أنفسهم ومن يمثلون» ضمن الأقل انتفاعًا 
(الأفقر)ء لذا فمن العقلانية ألا يغامروا عند اتخاذ أي قرار. ويما أن مبدأي 
العدالة يصبان في مصلحة الجميع**» فلا مندوحة لهم عن إقرارهما. 

لا تتأتى مبادئ العدالة من ظروف الوضع الأصلي» فهو «وسيلة انتقاءة 
ونظر في [مکان الاتفاق على ما يقدم من جهتناء نحن مصممو التجرية و 
كما ينبغي أن ينظر إلى مشروعية ة التعاقد بشأن المبدأين› من حیث قدرتھا على 
اللحصول على التسويغ في العقل العام في ظل التسليم بمبادئ الدستور. 
ولتحقيقق هذا الغرض يُقسم التعاقد إلى تعاقد على مبادئ العدالة السياسية 
r E‏ في ضوئه» هل هذه المبادئ 
قابلة للنفاذ في الأوضاع الاجتماعية القائمے7؟ لذاء یجب تأكيد عدم حجیب 
الأطراف عن الاعتقادات العامة والحس المشترك ونتائج العلوم عندما لا تكون 


(93) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 183-182. 
(94) رولزء العدالة كإنصاف ص 211 

(95) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 212-211. 
(96) انظر: رولزء العدالة كإتصاف» ص 222 

(97) انظر: رولزء العدالة كإتصاف» ص 221. 


31 


موضع نزاع حاد» ویستئنی من ذلك العقائد والأيديولوجيات» لکي تمنع من 
توجيه العقل العام» لذا فإن ما لا يطاله الحجب يُكوّن أساس اعتماد المبادئ» 
وهو في متناول العموم وإلا فلا مشروعية له" مع ملاحظة أن عدم إدراج 
العقائد الشاملة ضمن غير المحجرب > يعني الاستغناء الكامل عنهاء ذد یحی 
للمواطنين أن يناقشرا مبادئ العدالة من داخلها” إلى جانب مشروعيتها 
السياسية الذاتيةء بما يحقق إجماعهم (المتشابك) عليها. 


ينطلق رولزء في إدراج بدائل مبادئ العدالة وإخراجهاء من الثقافة السياسية 
الديمقراطية. لذا بما أن نموذج الرعاية أكثر تقدمًاء لتوسيعه هامش 
الأجدر بالإدراج» وإن عدم إدراج الليبرتارية و الليبر الية الجديدة يظل مَبرَ 
زاوية العدالة الاجتماعيةء إذ من شأن ذلك صرف الوضع الأصلي عاش 
من أجله. هكذاء لا بد للمقارنة الأساسية أن تكون بين ما يعبر e‏ 
الرئيستين في الليبرالية الاجتماعيةء أي بين رؤية يتبناها (رولز) مصوغة وفق 
منهج تعاقدي ينظر إلى «المجتمع باعتباره نظامًا منصفًا من التعاون؟» وبين 
«المجتمع باعتباره... منظمًا لكي يتج الخير الأقصى»"' كما في سياسات 
الرعاية التي تعبّر عنها مصطلحاتِ مُوهمة كالناتج القومي ومتوسط الدخل» إذ 
تحل المقايضة التبادل» لأنه لا قيد على التفاوت الذي يؤدي إلى الإخلال 
بفرص المشاركة السياسية والحريات» بصفتها قدرات» ويتم التنازل ضمنيًا عنها 
لقاء الحصول على الحد الأدنى. 


لا يزعم رولز أن طرحه في هذا السياق» يعد الأكمل الأمثل"" فهو 
یجتهد في تقدیم ما ینسجم مع مفاهیم نظریته» وکل ما یراد لیس إلا تثبیت 
معين في التفكير والوقوف عند قدرته على «إبراز مزايا الميدأين»”". هناء يعد 
الماكسمين («ن«نهص) القاعدة المرشدة الملائمة لترجيح بدیل على آخر في 


(98) انظر: رولن العدالة كإنصاف» ص 222. 

(99) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 3-222 22. 
(100) رولزء العدالة كإنصاف» ص 231. 

(101) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 230. 
(102) رولزء العدالة كإنصاف ص 231-230. 
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حالات الاحتيار التي يكون فيها الأطراف بفعل حجاب الجهل» وهو مركب 
من الحدين الأدنى g (minimorum)‏ زاغا )maXximum( ٠۹‏ حى يتم و فقا له 
اختيار أعلى حد أدنى مما يمكن لأي بديل تحقيقه مقارنة بالبدائل الأخرى*“"'. 
لأن الأطراف لن يغامروا في الحصول على مكاسب غير مضمونة ولن 
يُعرّضوا حقوق المواطنين وحرياتهم للخطر في ظل أي من ممكنات الاحتيار 
والمقارنات» وأهمها: 


أ - مقارنة بين مبدأي العدالة» بوصفهما كلاء وين مبدأً معدل المنفعة» 
مع ملاحظة أن الأخير يهدف إلى «زيادة معدل الخير العام لأعضاء المجتمع 
إلى الحد الأقصى»”*". وينطلق رولزء هناء من «ضغوط الالتزام»" إذ ما 
الذي يجعل الأطراف يتفقون على خيارء» على الرغم من عدم الاتفاق على 
جدارته الذاتية وعلمهم أن ما يتفقون عليه يُلزمهم أمام من يمثلون ومعهم› 
بخصوص مسائل حاسمة كالعدالة الاجتماعية؟ لذا فهم لن يتفقوا إلا على ما 
يكونون قادرين» خارج التجربة» على تحمل أعبائه لتجنب الحرج الذي ينجم 
عن التواضع على ما ليس بمستطاع» فلا يحترم في إثر ذلك ولا يطاع. بناء عليه» 
يقرر رولز أن مبدأي العدالة أفضل من مبدأ المنفعةء لأنهما يؤمتان مصالح 
المواطنين الأساسية» باعتبار أن ذلك أفضل الأسوأء ولا حجة لأحد بعدم احترام 
الاتفاق» لأنه حصل في شروط منصفة تلغي الذرائء*'. كما أن الأطراف 
بحكم المعرفة العامةء يدركون أن المواطنين حائزون القوتين الأخلاقيتين 
ولهم مصالح منها الديني والأخلاقي» وأن تحقيقها واجب» وبعضها لا يمكن 
التنازل عنه» إلى درجة أن المدافعين عن مبدآ المنفعة إذا أنكروه يكون النقاش 
بلا جدوی*'. 


(103) لا تینیتان. 

(104) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 241. 
(105) رولزء العدالة كإنصاف» ص 232. 
(106) رولزء العدالة كإنصاف» ص 242. 
(107) انظر: رولن العدالة كإنصاف» ص 243. 
(108) انظر: رولن العدالة كإنصاف» ص 244. 
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ب - مقارنة بين مبدأي العدالة جملة بمبدأين لا يختلفان عنهما إلا 
باستبدال مبدأً معدل المنفعة بمبدأً الفرق مع حد أدنى اجتماعي لا تنازل 
عنه (الحل الاحترازي الأمشل في ظل الاحتيار). ويكمن الأمر الأساس في 
المفاضلة بين مبدأ الفرق مقَيدًا بأولوية ما يتلازم معه في المبدأين وأسبقيتهء 
وبين مبدأً المنفعة مقيدًا بالمعنى ذاته. 


للتذكير فإن رولز قشم المجتمع حديًا إلى جماعتي الأكثر والأقل 
انتفاعا""". الأمر الذي يظل مُعتَمَدَا في فهم مردود مبدأً المنفعة المقيدة في 
أثناء مقارنته بمردود مبدأً الففرق المقيده أي بين مردودهما على الجماعتين 
في ظل تأمين الحد الاجتماعي الأدنى والمساواة المنصفة في الفرص. وما 
یراد تأکیده هناء حلفي تخل المجن من الأيديولوجياء بصفتها وعيًا 
زائفا"""» وهو ما يتحقق عندما يُقَرٌ المواطنون بالحقائق العامة على الأساس 
الذي اعتمدت عليه الأطراف في انتقاء المبادئ"'"'. بمعنى أن المواطنين 
یجدون ما يسوغون به مبادئ العدالة حتى لو لم يجدوا ما يسوغونها به داخل 
عقائدهم (الإجماع المتشابك)ء فهم يجدون ذلك في «الثقافة العمومية»"" 
والتقاليد الديمقراطيةء لأن وعيهم الأيديولوجي الدي تمثله عقائدهم لا بُمکنھم 
من الإجماع إلا إذا كان بالمعنى غير فالوعي الزائف يبدي لحر المتمتع 
بالمعقولية والعقلانية أن سياسة ما تحقق العدالةء في حين تخفي ظلمًا كبيرًاء 
كما في الأيديولوجيا الرأسمالية المبنية على مبدأً «دعه يعمل“ إلى جانب 
الرعائية بدرجة أقإ (5"'. 


(109) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 232 و286. 

(110) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 269. 

(111) ينسسب توصيف الأيديولوجيا بما هي وعي زائف» إلى ماركس وأنغلز. انظر: عبد الله 
العروي» مفهوم الايديولوجياء ط 5 (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي» 1993)» ص 34. 

(112) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 270. 

(113) رولزء العدالة كإنصاف» ص 269 - 270. 

(114) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 270 الهامش 43. 

(115) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 271 
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عمومًاء فإن تأكيد العمومية في التسويغ المُتوقع من المواطنين تقديمه يضع 
الأطراف تحت ضغوط التزام مرتبطة بمفهوم المواطنين عن أنفسهم في مجتمع 
ديمقراطي وقد لاحظناء في مبدأ الفرق”'') قدرته على تحقیق 
القيم التبادليةء إذ ت تنتفع المجموعتان في أقصى صورة لمصلحة الأفة '". 
ازو ای کی کی پا ار او ا 
العام والتزام المواطنين الذين رسخت في وعيهم قيمتا المساواة والحريةء لكن 
مبدأً الفرق ليس فى مصلحة الأكثر انتفاعًاء بخلاف ما يكون عليه وفق معدل 
المعة در ها يكر ةي مضا الأفل اعا تكن أعضاء المجموعة 
الأولى يُدركون أنهم بقدر ما استفادوا من حظهم الأوفر في المعطيات القبلية 
فإنهم ليسوا بمحصنين من الطوارئ اللاحقة. وبهذاء يتجلى الدور الجوهري 
للقوى الأخلاقية التي يجب أن تعمل مؤسسات البنية الأساسية على تربيتهاء 
وفق منهج تربوي يُصاغ به وعي المواطتين لجعل الحقوق والحريات الأساسية 
جز من الثقافة العمومية المشجعة على الفضائل التعاونية والغيرية والخير 
العام على نحو يعمق الوعي بضرورة الانتهاء من ترتيب البنية الأساسية 
وفق مبادئ عادلةء إذ لا شك في أن إعادة التعاقد وفق المصالح المتغيرة تهدر 
الجهد والوقت"”'» وتس لب العقد والدستور المُوْسّس عليه جوهرهما متمثلا 
في الثبات والسمو. 


3 - الاستقرار 


بعل لتحقيق الاستقرار الاجتماعي السياسيء بالإضافة إلى المستوى 
المؤسسي (الدستوري التشريعي)ء على المستوى الأخلاقي غير الإكراهي الذي 


(116) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 272. 

(117) للمتابعة انظر الشكل رقم (1). 

(118) عند نقطة الكفاءة 0» بما يفوق النقاط الأخرى الممكنة على المنحنى 0۴ ومنها النقاط 
المعبرة عن معدل المنفعة كالنقطتين 8 (بتتام) و (قاش). انظر: رولزء العدالة كإنصاف»› ص 279. 

(119) تُعبّر عن ذلك في النقاط بعد 0 والأسواً فیها ۴. 

(120) انظر: رولزء العدالة كإنصاف ص 278. 

(121) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 278. 
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یجب تربيته ليبلغ درجة «من القوة بحيث يقاوم الميول... نحو الظلم»”*". هنا 
يقدم رولز مقاربة تربوية قائمة على «سيكولوجية أخلاقية معقولة*'“ تمثل 
بحنًا فى تطوير قوى المراطنين الأخلاقية بحيث يقبلون إلزامات السلطة العادلة 
بقناعة وحرية» فهي مبحث فلس في سياسي و«مسستقاة من المفهوم السياسي 
للعدالة بوصفها إنصافا»““*" لكن الطبيعة الإنسانية» ليست كافية بمفردها 
لإنضاج الاتجاهات السياسية والأخلاقية. الأمر الذي من شأن هذه التربية 
تجاوز مشكلاته وفق أطوار ثلاثة: 


آ - السلطوي: يتميز بعدم وجود ميل فطري إلى الرضوخ لسالطة أحد 
ابتداءَ بالوالدين» فما السبيل إلى التدرج في جعل المواطن مستعدًا لقبول 
السلطة السياسية وإن كانت عادلة؟ الأمر الذي يُقَارَّب بالانطلاق من المشاعر 
الأخلاقيةء ولا سيما الشعورٌ بالذنب”*". إذ يمثل غيابه دليلا على خلل يعتري 
التربيةء فالبديل منه هو الخوف من العقان*'. 

ب - التشاركي: تنشأ القيم المرتبطة بدور الفرد في المتحدات الاجتماعية» 
الأمر الذي يقتضي تنمية قدرات تحقق التشارك كالخروج من التمركز حول 
الذات والانفتاح على أنماط تفكير الآخرين. إن الشعور بالذنب يمتد إلى هذا 
الطور ويظل تعبيرًا عن نجاح المنهج في جعل الدوافع ذاتية نابعة من الحس 


بالواجب لا خوفا من عقاب وطمعًا فی ثواب. 


2 السياسي: يصل الفرد إلى الاعتقاد بمبادئ العدالةء فيحرص عليهاء 
بوصفه مواطنًا قادرا على السلوك بعقلانية ومعقولية. ومما لا شك فيه هو أن 
نشوء مشاعر الثقة المتبادلة وتعزيزها في إطار التعاون داخل المؤسسات لا 


(122) رول العدالة كإنصاف» ص 373. 

(123) رولز» العدالة كإنصاف ص 389. صاغ البحث وكثف ما قدمه رولز في: رولزء نظرية في 
العدالةء ص 591-553» و .86-88 Rawls, Political Liberalism, pp.‏ 

Rawls, Political Liberalism, pp. 86-87. )(124( 

(125) للتوسع: رولزء نظرية في العدالة ص 79-572 5. 

(126) انظر: رولزء نظرية في العدالة» ص 558-553. 
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يتحقق إلا ا الجميع an‏ زیع و الأمر ٠‏ 


انان » إذ يشعر المواطنون بالذنب عند إخلالهم بمقتضیاته. وبناء عليه 
فإن ما يميز الفردء هناء القدرة على ضبط أنانيته لمصلحة الغيرية» بالإضافة إلى 
إدراكه العلاقات التي تكوّنت في أطوار نموه وتنظيمهاء وفقًا لمفهوم المواطنة 
السياسية داخل مجتمع محكوم بدستور عادل. 


4 - ديمقراطية الملكية الميّدة بالقانون 


يُقدم رولز ريه لما يجب أن يكون عليه النظام الليبرالي الذي تتحقق فيه 
العدالة الاجتماعية المثالية»ء في ما أطلق عليه نظا «ديمقراطية الملكية المقيدة 
بالقان ون" . وهي يوتوبيا واقعية كاشفة للزيف الذي تنطوي عليه أيديولوجيا 
النظم القائمة» متمثلا في تمويهها على علاقة التحقق , بين الحريات التي تڏعي 
تأكيدهاء والمساواة التي تغفل أهميتها. وهو ما يصب في معنى اليوتوبيا النسبية 
التي «تحطم قيود... القائم وتفجر حدوده»» والذي يميزها عن الأيديولوجيات 
التي تمثل وعيًا مخادعَا يعمل على «إخفاء حقيقة... الواقع»**". بناء عليه 


(127) رولز» العدالة كإنصاف»› ص 293. يترجم حيدر حاج اسماعيل عبارة رولز - Property‏ 
win Democracy‏ إلى (ديمقراطية ملكي ة الملكية) كما تترجمها د. الطويل إلى (ديمقراطية امتلاك 
الملكية)» انظر: رولزء نظرية في العدالة ص 15. وهذا لا يعبر عن رؤية رولز للاستحقاق والتوقعات» 
فما أراد التعبير عنه أقل من الملكية وأكثر من الحيازةء لذا يفضل ترجمة ع«ا»»0 إلى (الملكية المقيدة 
بالقانون)ء أي ما يصير حقًا بالدستور والقانون» بمعنى أقل إطلاقًا من (الثقافة القانونية/ المصطلحات 
القانو ية / <http:/www.castlaws.com>. «(Property Owning‏ 

حيث تأتي الأولى بمعنى الاقتناء وفق محدد قانوني (الفعل »0 يرد بمعنى الامتلاك قانونيًا 
«Legally‏ انظر : مlدة (Own v)‏ في: ®7 L. B. Curzon and P. H. Richards, The Longmar Dictionary of Law,‏ 

ed. (United Kingdom: Pearson Education Ltd, 2007). 

فالأولى تقتضي القدرة على التصرف من باب الأهلية والتوقع المكتسبين من الدستور» وكل 
ما قبل ذلك لا استحقاق (أخلاقيًا) فيه لأنه اعتباطى. ويمكن القّبول بالترجمة إلى (ديمقراطية امتلاك 
الملكية) من باب أنها تعبر عن امحلاك الملكية لا العكس» بمعنى أن المواطن ليس مُسَلبًا للثروةت 
فکرامته كامنة فی ذاته لا فی حیازاته. 

(128) كارل مانهايم الأيديولوجيا واليوتوييا: مقدمة في سوسيولوجيا المعرفة» ترجمة محمد 
رجا الديريني (الكويت: شركة المكتبات الكويتية» 1980)» ص 257 . وللتوسع في مشكلة الصور 
الزائفة للوعي الأيديولوجيء انظر: مانهايم» ص 163-160. 
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فإن عدم التدخل المطلق (من منطلق «دعه يعمل») مضل ويعمل على إخفاء 
a SS E A‏ كما أن خطاب المساواة 
المطلقة (الاشتراكية الجذرية) يضمر حقيقة أن ذلك لا يتحقق إلا بسلب كامل 
للحرية. فالنظام اليوتوبي الذي تمثله ديمقراطية الملكية المقيدة يتميز «بواسطة 
البنية الاقتصادية والسياسية الخاصة التي تشكل قاعدة خاصة له»”*". هكذا 
فإن المقياس في جعله مقبولا ومرغوبًا فيه هو القابلية للتحقق7*"» لاما تعمل 
النظم القائمة على تصويره» لا لأنه غير واقعي» وإنما لكشفه زيف أيديولوجيتها 
وقصورها"”"“ وهو ما يمكن فهمه من الخصائص التالية: 

أ - دستورية حقيقية: إن ما يجب أن يكون عليه النظام الدستوري العادل 
هو اتساقه مع حقوق وحريات أساسية ثابتة”" بخلاف الديمقراطية الصورية 
RENE eee‏ 
حريات وحقوق أساسية لاأقلية ما. وآية ذلك أنه على الرغم من وجود محاكم 
مختصة في دستورية القوانين» إلا أنها غير مخولة إلغاءهاء فرقابتها هي رقابة 
تناع لا رقابة إلغاء*» وهو ما يشير مشسكلات مرتبطة بالوفاء بمتطلبات سمو 
الدستور» وتكمن في مقتضى ذلك؛ متمثلا في إعادة النظر في قدرة سلطات 
رقابتها على منع التشريعات وإلغائها ومراحل تدخلهاء وفي تبرير خضوع 
السلطة التشريعية للسلطة المُعبّرة عن الإرادة السياسية التى يمثلها الدستور. 
ويمثل هذا جوهر التعاقد الاجتماعي السياسي» فالسلطات لا تعمل إلا وفقًا 


(129) مانهایم» ص 248. 

(130) انظر: مانهایم» ص 257. 

(131) عن الشرعية واليوتوييا والأيديولوجياء انظر: بول ريكورء محاضرات في الأيديولوجيا 
واليوتوبياء تحرير وتقديم جورح ه. تيلور» ترجمة فلاح رحيم (بيروت: دار الكتب الجديدة المتحدة 
2)» ص 258. 

(132) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 309. 

(133) انظر: حسان محمد شفيق العانى» الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة (يغداد: مطبعة 
جامعة بغدادء 6) ص 225-223» و«سمو الدستور وأولويته» في: العاني» ص 232-215 
ونسرين طلبةء «الرقابة على دستورية القوانين»» مجلة جامعة دمشق للعلوم الاأقتصادية والقانونيةء السنة 
7 العدد 1 (2011)» ص 502-495. 
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للسلطة المُشرعنة لها (الدستور)ء وهو ما يؤكد أن العدالةء أولاء عدالة دستورية 
تعبّر عن إرادة سياسية. 


ب - ملکیات فردية اجتماعية: يقوم نظام ديمقراطية الملكية المقَيّدة على 
هامش من الملكية الاجتماعية غير المباشرة للملكيات الخاصة عبر التدخحل 
بالضرائب» بالإضافة إلى المباشرة بخصوص مصادر الثروة الطبيعية ووسائل 
الإنتاج وإدارتهماء بحسب الظروف» لمنع التطرف في امتلاك الثروة وتركزها 
في يدي ل134 , 


ج - الديمقراطية مساواةً: لا شك في أن التفاوت الحاد يجعل من 
يملكون مصادر القوة أقدرَ على الانتفاع بالحريات والحقوق الأساسية» وعلى 
الوصول إلى مراكز القرار والتشريع”" الأمر الذي تسمح به الليبرالية المبنية 
على مبدأً «دعه يعمل والرعائية. أما ما تعمل عليه الليبرالية الاجتماعية» 
فيتركز في تقليص التفاوت إلى أقصى الممكن» لا المساواة الكاملةء لذا ينبه 
رولز على وجوب تأكيد أن الحقوق والحريات الأساسية مصونة لكل مواطن 
بغض النظر عن موقعه»ء فهي ثوابت يدركها بحكم مواطنته (المبداً الأول)»› 
وأن الفرص المنصفة للجميع في شغل المراكز العامة والتأثير في العملية 
الانتتخابية (الشق الأول من المبدأً الثاني) مضمونة”'. فالحقوق والحريات 
السياسية التي لا بد من إبراز قيمتها المنصفة مهدّدة بأن تخدو صورية في 
واقع التفاوت أكثر من غيرهاء إذ يؤكد النظام الليبرالي الاجتماعي أن لا 
أولوية لها على حقوق الإنسان الأساسيةء إلا آنه لا بد من تثبيتهاء بما يمكن 
«المشرعين والأحزاب السياسية من أن يكونوا مستقلين عن التمركز الكبير 
للاقتصاد»”". بكلمة أخرى: في ديمقراطية الملكية المقَيّدة تكون الحريات 
والحقرق السباسية مساواءً اقتصادية أولا وتمكينا من الانتفاع بالوسائل 


(134) انظر: رولزء العدالة كإنصاف 99-98 162 260-259 و407 (الثبت التعريفى). 
(5 13) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 314. ۰ 
(136) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 316-315. 

(137) رولزء العدالة كإنصاف» ص 317-316. 
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العمومية للوصول إلى مواقع القرار والتشريع» ومن ذلك تأمين وصول 
الجميع إلى وسائل الإعلاه". 
رابعًا- النقاشات التى أثارتها «العدالة بوصفها إنصافًا» 
نالت «العدالة بوصفها إنصافا» انتقادات ونقاشات» أهمها النقد الليبرتاري 
الذي يعد نوزيك نموذجه الأهم» والنقد الجماعاتي الذي يمثله كيمليكا 
وساندل» فضلا عن انتقادات عامةء أهمها ما قدمه سن وهابرماس. ويتمثل 
آهم ما قدمه نوزيك» في انطلاقه مما انطلق منه رولز بشأن أولوية الذات على 
معطياتها القبلية غير المستحقة أخلاقيًاء لينتهي إلى الققول بتناقض العدالة 
بوصفها إنصافا عند تجريدها الذات مع نقدها النفعية» لإلخاثها كل تمايزء وبعدم 
شرعية إعادة التوزيع»› لتناقضها مح الحرية الليبرالية””'. وهو ما يعد انتهاکا 
للاستقلال الذاتى““"' وإيغالا في فصل الذات عن حيازاتها وسماتها"“". لکن 
دواز لا يعد ذلك انتهاکا لكرامة الشخص وحريته» لأن الملكية الاجتماعية 
تعني الحق في الانتفاع بلواحق الذات لا استخدامها بذاتهاء وما يراد تأكيده 
هو اشتراك أعضاء المجتمع في طبيعة بعضهم. أما الأنا المستقل» فيْعبّر عنه 
بحضوره المتنوع» فالناس يتواضعون ضمنيًا على تبادل الأعباء والمنافع» لأنهم 
يشتركون بذوات متساوية تتميز من الحيازات والأعراض. 
a ss E eS SE‏ الرؤية من باب اننا 
نظل ذوات كثيفة غير مجردة إذ لم علينا أن نرضى بكوننا حصا من اللواحق. 
وأن نمانع النظْرً إلينا بوصفنا وسائل”“"؟ كما آن الاعتباط القبليء عنده لا 
يلخي الاستحقاق» ولا يعني أن مبدأً الفرق يمثل الحل العادل. لذاء يقترح القول 
بعدم صحة الاعتباط أساسًا لإعادة التوزيع» فالناس» وإن كانوا غير مستحقين 


(138) انظر: رولزء العدالة كإتصاف» ص 316. 

(139) أنظر: ساندل» ص 131-130 

Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia (New York: Basic Books, 1974), انظر: .33 .ص‎ (1 40) 
Nozick, p. 228. انظر:‎ )141( 
Nozick, p. 228. انظر:‎ )142( 
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حيازاتهم المسبقة» يظلون مخوّلين بما ينتج من توظيفهم لها باستقلال تام“ 
طالما أن الأشياء تأتينا مَحرْزة متفمًا عليها ضمنًا“'. لكن نوزيك لا يحدد 
أساس هذا التخويل كما لا يدم تبريرًا للاستحقاقات اللاحقة. الأمر الذي يؤكد 
أنه يظل منسجمًا مع الأيديولوجيا الليبرالية المبنية على مبدأ «دعه يعمل؟ التي 
تقول بعدم التدخل مطلقًا*". 


ينطلق كيمليكا من المسلمة التي انطلق منها نوزيك ورولز بشأن نفي 
الاستحقاق» لكنه ينتهي إلى ما يراه نقصًا في الطرح الرولزي» فالعدالة لا بد من 
أن تشمل الحقوق الثقافية للأقليات» فهي تعاني التفاوت الاعتباطي”*". لذاء 
فإن القول بحياد الدولة يندرج ضمن المعاملة المتماثلة لا العادلة”“'. کما کان 
الأجدر برولز تعميم سياسة التفضيل الإيجابي الى ب ما ارق م ت 
ليشمل أفراد الجماعات الثقافية المحرومة. ويأخذ كيمليكا على الطرح الرولزي 
قوله بالحياد الليبرالي السياسي» إذ تكون الهوية الثقافية غائبة فيه بفعل حجاب 
الجيل الأمر الذي جيل در ضوع الفلسفة السياسية مجردًا وافتراضى*"» 
كما أنه فرض «قي ودا داخلية تحذ من حق الأفراد داخل الجماعة فى مراجعة 
تصوراتهم عن الخير»". والسؤال الأهم هنا: هل يُمتّل الانتماء الثقافيء في 
ظل المواطنةء بحد ذاته» خيرًا أساساء بحيث يجب علينا إعادة تحديد مجال 


Nozick, pp. 150-153. انظر:‎ )143( 

Nozick, pp. 219 and 226. انظر:‎ )144( 

(145) يعيد نوزيك تأصيل ذلك» بما يتفق مع تكريس القول ب «اليد الخفية في: .مم ,)ء۸0 
.18-22 


(146) انظر: حسام الأدين علي مجيدء إشكالية التعددية الثقافية في الفكر السياسي المعاصر: 
جدلية الاندماج والتنوع» أطروحات الدكتوراه؛ 85 (بيروت: دراسات الوحدة العربيةء 2010)ء 
ص 241. 

(147) بريان باري» الثقافة والمساواة: نقد مسساواتي للتعددية الثقافيةء ترجمة كمال المصري» 2 
ج» سلسلة عالم المعرفة؛ 3-382 38 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 2011)» 
ج 1« ص 28. 

(148) باري» الثقافة والمساواة» ج 1ء ص 119. 

(149) باري» الثقافة والمساواة» ج 2 ص 19ء والفصل الخامس» الهامش 37. إذ يؤكد المؤلف 
أن هذا الانتقاد موجه إلى ليبرالية رولز السياسية. 
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العدالة ليشمل الخير الثقافى*“؟ فرولز لم يقم بإدراج الانتماء الثقافي في 
الخيرات الأساسيةء وهو ما يتناقض مع تأكيده الأسس الاجتماعية لاحترام 
الذات» على الرغم من أن الانتماء الثقافي أحدها. 


لا ينكر رولز وجاهة هذه الاعتراضات”"'“ بتأكيد أن السؤال الرئيس 
هو هل الليبرالية السياسية غير حيادية بتكريسها المفاهيم الفردية إلى درجة 
لا يبقى فيها بالإمكان المحافظة على الثقافات والأديان؟ أو إذا وفرت ظروفا 
ظالمةء فمدى الحياد يقاس بالنظر إلى مدى تحقيق العدالة وانتفاء الظل". 
أما ساندلء فيرى أن لا مبرر لفصل الهوية السياسية العامة عن الثقافية الخاصة 
بحجة ضمان التعاون والاحترام المتبادل» في ظل واقع التعددية المعقولة ٠‏ 
وما يرتبط بها من اختلاف بشأن الخير» ويضرب لذلك مثا عن مسائل أخلاقية 
دينية خطيرة كالإجهاض”"» إذ بأي حق تغلب الرؤية الليبرالية السياسية التي 
تترك للمرأة حرية اتخاذ القرار بهذا الشأن من منطلق الحريات اللأساسيةء ولا 
سيما أن النقاش يتعدى تشريع الإجهاض أو تجريمه إلى تقرير اللحظة التي تبداأ 
فيها حياة الإنسان ويصبح شخصًا قانونيًا له كامل الحقوق كالحق في الحياة. 

عموماء تبقى المشكلة الرئيسة التي يراد طرحها هي: كيف يظل المشرّع 
مس جما مع اس العادل» وفق الرؤية الرولزيةء إذا تأكدت صحة موقف 
الدين والأخلاق(٠؟‏ اليس من الخطاً عدم الوقوف على مدى خيرية الغايات 
التي يطرحانها؟ لا شك في أن الرولزية تسستطيع الرد بالقول إن هذه مسائل 
تشريعية من الدرجة الأقل أهمية إزاء ما تشتغل على تحقيقه فى المستوى 
الدستوري. لكن الأمر لا يتعلق بتشريع الإجهاض كمثال اخترنای وإنما بجدوی 
الحياد الأخلاقي الديني لمصلحة تقاليد ديمقراطيةء وأولها المواطنة. 


(150) باري» الثقافة والمساواة» ج 2» ص 190. 

(151) انظر: رولزء العدالة كإتصاف» ص 328-321. 

(152) انظر: رول العدالة كإتصاف» ص 326. 

(3 15) عجر عن معناها في الترجمة بعبارة «واقع كثرة معقولة)» انظر: ساندل» ص 318. 
(154) ساندل» ص 320. 

(155) انظر: ساندل» ص 322-320. 
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أما سن فيعيب على الطرح الرولزي اقتصاره على الثقافة الليبرالية*"» 
ويطرح بشأنه أسئلة: لماذا علينا قبول حصر الإجماع بالمبدأين؟ لماذا يؤدي 
حجاب الجهل إلى تنحية البدائل الممكنة في هذا العالم؟ هل يؤدي النظر في 
أسباب العدالة إلى ظهور هذه المبادئ في الوضع الأصلي؟ لماذا الاقتصار 
على التفكير وفق الماكسم ر (5٠؟‏ لکن سن لم ينتبه إلى أن مبادئ العدالة 
ليست مستنبطة من الوضع الأصلي» فهو وسيلة انتقاء ونظر في إمكان الاتفاق 
على ما يقدّم مسبقًا (افتراضيًا)*'. كما أنه لا يصح استحضار جميع البدائل 
غير الليبرالية كلهاء وربما يكتسب قوله وجاهة في سياق العدالة في العلاقات 
الدوليةء بوصفها أقصى ما يمكن أن نطمح إلى تحقيقه يقه في ظل عدم مشروعية 
السلطة العالميةء لأن ذلك لن يكون إلا قمعيًا**". كما أن الماكسمين لم 
يكن إلا ضرورة منطقية فرضها الحجاب الذي لا يصح النقاش فيهء إلا بشأن 
قدرته على توفير ما يجب أن يكون عليه شرط الإنصاف. وفي حال الاتفاقء 
يجب التسليم بمقتضيات التفكير التي يفرضها. لكن سن لا يقصر انتقاده على 
ذلك إذ يتعداه إلى ما يتعلق بقائمة الخيرات الأولية» عندما يرى أن رولز لم 
يلتفت إلى أن علاقتها بالقدرات البشرية حاسمة. غير أن رولز يعتقد أنه فعل 
ذلك باهتمامه بتنمية القدرات المتمثلة في القوتين الأخلاقيتين"*"'» مع تأكيد 
أن الحقوق والحريات الأساسية لا تتأثر بالفروقات في القدرات» لأن الهدف 
الرئيس هو عدم إيقاع ظلم سياسي"“"' مؤسسي مَكرّس للظلم القبلي. 

بناء عليه» فإن ما يريد سن تأكيده» لا يختلف عن العدالة إنصافا في تشبيتها 


الحريات والحقوق الأساسية ومن ثم العمل على تمكين المواطنين من التم 
بهاء إلا أنه يس ثغرة لم يملأها 8 الفرق الذي اختص بالتمكين الاقتصادي 


(156) انظر: سن» فكرة المدالة» ص17. 

(157) انظر: سن» فكرة العدالةء ص 49-46. 

(158) انظر: رولزء العدالة كإنصاف ص 212-211. 
(159) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 104. 
(160) انظر: رولزء العدالة كإنصاف ص 347-346. 
(161) انظر: رولزء العدالة كإنصاف ص 350-349. 
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فقط. أما هابرماس» فيأخذ على رولز عه قائمة الخيرات الأساسية تشمل ما 
يحتاج إليه المواطن لتحقيق خططه الحياتيةء إذ يصعب القّبول بإدراجها في 
القائمةء من دون التفريط بمقتضيات أخلاق الواجب» بوصفها رؤية تجريدية 
مثاليةء لأن الحقوق والحريات تنظيم للعلاقات بين مواطنین متفاعل 2'. 
كما يأخذ عليه رؤيه إلى المجال السياسي الذي ثَحَدٌّ به العدالة لأن المضمون 
الحقوقي لا يستمد من مبادئ العدالة التي يتم الاتفاق عليها في ظل شروط 
افتراضية مثالية» وإنما يأتي في صلب الصيغة المؤسسية للعقل العام“". 
يضاف إلى ذلك أنه بتقديمه الحقوق الإنسانية الأساسية على السياسية يُخل 
بالمقاربة الجمهورية التي يأخذ بها*“٠.‏ ) 

يرى رولز أن هذه الانتقادات تعبير عن نزعة فلسفية شاملةء لا تتعامل مع 
العدالة إنصافاء بما ينسسجم مع المجال السياسي الذي تشتغل ضمنه» فالليبرالية 
السياسية تجول في نطاق السياسي فحسب”“'. كما أن الوضع الأصلي مصمم 
للاتفاق على المبادئ المثالية التي يتم اقتراحها للمقارنة بالبدائل المنافسة في 
القدرة على تحقيق العدالة بخصوص الخيرات الأساسية التي يزود الأطراف بها 
افتراضيًا؟'. من هنا تبرز أهمية الوضع الأصلىء ل وجوده فعليّاء فهو یمثل 
ما يستطيع فيلسوف السياسة القيام به» بوصفه مُنظْرّا لما يجب أن تكون عليه القيم 
السياسية. فحين يأخذ رولز بالمقاربة الجمهوريةء فذلك من زاوية رئيسة تبرز في 
تأكيده أولوية الحقوق والحريات الإنسانية الأساسية على السياسيةء إلا أنّ ذلك لا 
يقتضي أن السياسي ليس ذا أولوية دستوريةء إذأدرج في قائمة الخيرات الأساسية 
التي يضمنها المبدأالأول» بوصفه أول المبادئ وأكثرها أولوية. 


Jurgen Habermas, «Reconciliation Through the Public Use of Reason: Remarks : رظ۱¡il‎ (162) 
on John Rawls’s Political Liberalism,» The Journal of Philosophy, vol. 92, no. 3 (March 1995), pp. 


113-116. 
Habermas, p. 131. انظر:‎ )163( 
Habermas, pp. 126-131. انظر:‎ )164( 


John Rawls, «Political Liberalism: Reply to Habermas,» Journal of Philosophy, : انظر‎ )165( 
vol. 92, no. 3 (March 1995), p. 134. 


(166) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 212-211. 
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خامسا: نتائج وخلاصات 


- كان لرولز دور كبير في قضايا حاسمة في الحقل السياسي والاقتصادي 
والأخلاقي والقانوني. وذلك بتأكيده مبادئ دستورية لا تتجاوز الواقع المتراكي 
وتظل على الرغم من ذلك موضوعًا لفلسفة سياسية أخلاقية مثالية تبحث في 
المدى الذي يمكن أن تبلغه الديمقراطية في تحقيق العدالة الاجتماعية كما 
یجب أن تکون. 


- نجح في التمييز بين الليبرالية السياسية والفلسفة الليبراليةء فحال نظريًا 
دون عمل النظام الديمقراطي على ترجيح أي عقيدة شمولية في الدستورء 
فالعدالة بوصفها إنصافا لا تقول بفرض القيم الليبراليةء وإنما يإقرار مفهومها 
السياسي للعدالة» لضمان الاستقرار في ظل التعددية الثقافية. 

- أكد قيم المواطنة والإرادة العامة وقدم حلولا لمشكلات التوفيق بين 
الحريات والحقوق الأساسية من جهةء والمساواة في فرص الوصول إلى مراكز 
القوة من جهة أخرى» وتثبيتهما في الدستور والتشريعات. 

- رسخ الحقيقة الحاسمة التالية: إن لم تكن السياسة» ممثلة في الدستورء 
مشادة على مبادئ عادلةء فلا عدالة إلا فى ضمائر من يحسّون أخلاقيًا بها 
وآمال من أصابهم حيف نتيج غياب رؤية متكاملة تمنع وقوع الظلم في أصلهء 
وتصلح بفضل استدامة آلياتها الخلل الذي يقع خارج إطار المؤسسات المنظمة 
بها. 

- أحيا طرح المشكلات الأكثر أهمية في السياق الليبرالي» بعد غيابها في 
ظل سيادة النفعية» وهو ما كان حاسمًا فى التنبيه على ضرورة الوقوف عند هذه 
المشكلات انطلانًا من مسامات الليبرالية ذاتهاء حول الحريةء لتبرير التدخل 
لإعادة توزيع الثروة. 

- أدرك ضرورة التفكير بنموذج تعاقدي جديد يتواضع فيه على مبادئ 
العدالة لضمان الاستقرار. الأمر الذي تأكد صوابه في السنوات الأخيرة» وتجلى 
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فى توجه الناخحب فى الديمقراطيات الكبرى إلى تفضيل التيارات الليبرالية 
الاجتماعية (الديمقراطية الاشتراكية). 

- كشف عن المظالم التي تسببت بها الأنظمة التي تتبنى الأيديولوجيا 
الليبرالية الجديدة وتغالي في عدم التدخل» من دون الاهتمام بالتفاوت وإخلاله 
بالحريات ذاتها. كما كشف عن قصور أيديولوجيا الرعاية عن تحقيق العدالة 
الاجتماعيةء إذ جعلت الحد الأدنى سقفا. لذا جاءت العدالة التوزيعية» فى 
طرحه» مشروطة بتأمين الحقوق والحريات الأساسية للحفاظ على مجتمع 
مستقر أكثريته من الطبقة الوسطى. 

خلاصة القول: أدرك رولز خطورة الليبرالية الجديدة. وكان قلقّا على ما 
تبقى من دولة الرعايةء فاستمر في تطوير مقاربتهاء فيما كانت الغلبة للخطاب 
المتنصل من أعباء العدالة الاجتماعيةء وأراد للدولة التدخل والاضطلاع بها 
تأسيسا على أخلاق الواجب بوصفها فلسفة تقوم على تأكيد قيمتي الحرية 
والمساواة» لأن فيهما كرامة الإنسان» بوصفه غاية في ذاته»ء لا في ما يملك 
ويشغل من مواقع. 
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لم يعرف الفكر الغربي المعاصر عمومًاء والأنكلوسكسوني خصوصًاء 
طر حًا ليبراليا سياسيًا مؤسسً ا على فلسفة أخلاقية واجبية"“ عن العدالة 
الاجتماعية» بأهمية ما قَدّمه المفكر الأميركى» وأستاذ الفلسفة فى هارفرد» جون 
(John Rawls) jl)‏ )2002-1921( فی کتابه نظرية فی dعدaJI* Theory‏ 4( 
of Justice)‏ الذي أصدره عام (971 ا تتویجًا ا دژوت ابتدأه 
عام (1957) بنشر مقالة متّل بعنوانها «العدالة بو صفها إنصافا» كه نا 


(1) الفلسفة الأخلاقية الواجيية التي أسسها الفيلسوف الألماني كانطء والتي تقوم على تأكيد 
أولوية الحق على الخير؛ بخلاف النفعية (والبراغماتية العواقيية) السائدة فى المجتمعات الغربية الليبرالية 
التعاقدية. ۰ 

(2) للتوسع عن رولزء انظر: موسوعة كمبريدج للتاريخ: الفكر السياسي في القرن العشرين - 
المجلد الثاني ترجمة مي مقلدء تحرير تيرنس بول وريتشارد بيللامي» المشروع القومي للترجمة؛ 1338 
(القاهرة: المركر القومي للترجمةء 2010)»ء ص 493-492» وموقع الموسوعة البريطانية ww.‏ /:م)؟> 


britannica.com>. 


John Rawls, 4 Theory of Justice (Cambridge, Ma: Belknap Press of Harvard University (3) 
Press, 1971). 


وصل الشأن بما قدمه رولزء عبر «نظرية في العدالة؟» حدًا عظيمًا تجلى في وصف مفكرين كبار مثل 
هامبشاير ومارشال كوهين له ب «التحفة الفريدة)ء إذ ربطوه ب «الأعمال الخالدة لأنلاطونء ومل» وکانط٤.‏ 
انظر: صموئيل كورفيتر» في: أنطوني دي كرسبني وكينيث مينوج» أعلام الفلسفة السياسية المعاصرة ترجمة 
ودراسة نصار عبد الله (القاهرة: الهينة المصرية العامة للكتاب 1996)ء ص 132-131 . 


John Rawls, «Justice as Fairness,» The Journal of Philosophy, vol. 54, no. 22 (October (4) 
1957), pp. 653-662. 


آما ما نشره رولز في الفترة يين نشر مقالة «العدالة بوصفها إنصاقًا» وکتاب نظرية في العدالةء فکان 
آهمه: -281 John Rawls: «The Sense of Justice,» Philosophical Review, vol. 72, no. 3 (July 1963), pp.‏ 
and «Distributive Justice: Some Addenda,» Natural Law Forum, vol. 13 (1968), pp. 51-71.‏ ,305 
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(١٣نه۴‏ مقولة مفتاحية غير مسبوقة؛ قصد بها تأكيد الشروط المثالية المنصفة 
عند التعاقد بشأن مبادئ مثالية للعدالة. 


كرس رولز حياته الفكرية» بعد ذلك محاولا تقديم نظرية مثالية 
متكاملة فى العدالةء فنشر عددًا كبيرًّا من الأبحاث”) قبل أن ينتهى من عمل 
آخر نشره عام 3 بعنو Political Liberalism ù‏ (الليبرالية السياسية) و ھر 
ما قيّد فيه نظریته بمفاهیم العدالة الليبرالية السياسية بصفتها عدالة دستورية» 
والمواطنة باعتبارها حرية ومساواة والتسويغ في العقل العام بصفته تعبيرًا 
عن الإأرادة العامة. ٿم نشر في عام 1999 کتابًا بعùlgi The Law of Peoples‏ 
(قانون الشعوب) وهو اشتغال في نظرية مثالية بشأن العلاقات العادلة بين 
مجتمعات الشعوب أو ما يمكن القول إنه تعميم لفكرة «العدالة بوصفها 
إنصافا»» على العلاقات بين مجتمعات شعوب ذات ثقافة ليبرالية وغير ليبرالية 


Joha Rawls: «Some Reasons for the Maximin Criterion,» :يiajئلا أهمها بحسب التسلسل‎ )5( 
American Economic Review, vol. 64, no. 2 {May 1974), pp. 141-146; «Fairness to Goodness,» 
Philosophical Review, vol. 24, no. 4 (October 1975), pp. 536-554; «The Basic Structure as Subject,» 
American Philosophical Quarterly, vol. 14, no. 2 (April 1977), pp. 159-165; «A Well-Ordered Society,» 
in: Philosophy, Politics, and Society, Fifih Series: A4 Collection, edited by Peter Laslett and James 
Fishkin (New Haven: Yale University Press, 1979), pp. 6-20; «Social Unity and Primary Goods,» in: 
Uıilitarianism and Beyond, edited by Amartya Sen and Bernard Williams (Cambridge; New York: 
Cambridge University Press, 1982), pp. 159-185; «The Basic Liberties and Their Priority,» in: The 
Tanner Lectures on Human Values, edited by Sterling M. McMurrin (Salt Lake City: University of 
Utah Press, 1982), vol. IIL, pp. 3-87; «Justice as Fairness: Political not Metaphysical,» Philosophy and 
Public Affairs, vol. 14, no. 3 (Summer 1985), pp. 223-251; «The [Idea of an Overlapping Consensus,» 
Oxford Journai of Legal Studies, vol. 7, no. 1 (Spring 1987), pp. 1-25; «The Priority of Right and Ideas 
of the Good,» Philosophy and Public Affairs, vol. 17, no. 4 (Autumn 1988), pp. 251-276, and «The 
Domain of the Political and Overlapping Consensus,» New York University Law Review, vol. 64, no. 2 
(May 1989), pp. 233-255. 


John Rawls, Political Liberalism, The John Dewey essays in philosophy; 4 (New York: (6) 
Columbia University Press, 1993). 

John Rawls, The Law of Peoples: wih «The Idea of Public Reason Revisited» (7) 
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999). 

كما نشر رولز بحثين مهمين ذوي صلة بالعدالة الليبرالية السياسية فى الفترة بين إصدار كتابي 
الليبرالية السياسية وقانون الشعوب و#عود إلى فكرة العقل العام»؛ ھle: John Rawls: «The Idea of Public‏ 
Reason Revisited,» The University of Chicago Law Review, vol. 64, no. 3 (Summer 1997), pp. 765-807,‏ 


and «Political Liberalism: Repiy to Habermas,» Journai of Philosophy, vol. 92, no. 3 (March 1995), 
pp. 132-180. 
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ممثلة بمۋىساتھا الشرعية» على اختلاف مصادرها في كونها كذلك (شرعية)» 
من أجل تحقيق الاستقرار والسلام العالميين. أما خاتمة أعماله فكتابه الذي 
ته قبل وفاته بعام تقريباء وعنوانه العدالة إنصافا: إعادة صياغة" كه ءا 


۴ine: 4 Restatement)‏ وهو ما اشتغل فيه على ضبط مماهيم نظر يته وتو ضیح 
مكامن اللبس فيهاء ومن ثم ربطها في صيغة أكثر إحكامًا وتأكيدًا لحدود الحقل 
السياسي الذي تأتي ضمنه. وكان ذلك حصيلة لما يزيد على أربعة عقود من 
الانتقادات والنقاشات مع ألمع معاصريه من مفكري السياسة والأخلاق 
والاقتصاد والقانون 


إن اشتغال رولز على إيجاد حلول مثالية بشأن العدالة الاجتماعية 
خصوصًاء والعدالة بوصفها قيمة ومثالا عمومًاء فى جل أعماله» ليس إلا 
محاولة لحل المشكلات التي ادت دا وغه اارل به» إذ غاب التنوع 
والحضور الفلسفى عمومًاء والأخلاقي خصوصًاء لمصلحة غلبة شبه مطلقة 
للتوجه النفعي بصيغتيه الخاصة التي تبنتها الليبرالية الجديدة والعامة التي تبتتها 


John Rawls, Justice as Fairness: A Restatement, edited by Erin Kelly (Cambridge, Ma: (8) 
Harvard University Press, 2001). 


(9) انظر أعمال همهم التي تناولوا فيها نظرية رولز (على غير سبيل الحصر): Michae| az,‏ 

Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality (New York: Basic Books, 1983), pp. Xviii, 
48 and 79; Alasdair Macintyre, Afler Virtue: A Study in Moral Theory, 3% ed. (Notre Dame, Ind.: 
University of Notre Dame Press, 2007), pp. 21l, 119, 153, 233 and 246; H. L. A. Hart, The Concept! 
of Law, wilh a postscript edited by Penelope A. Bulloch and Joseph Raz, 2™ ed. (Oxford: Clarendon 
Press; New York: Oxford University Press, 1994), pp. 246, 252 and 300; Charles Taylor, «The Politics 
of Recognition,» in: Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition, Charles Taylor {et al.]; 
edited and introduced by Amy Gutmann (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994), pp. 25-73; 
T. M. Scanlon, What We Ove to Each Other (Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University 
Press, 1998), pp. 110, 139-140, 243-245, 385nl, 190, 210, 242-246, 377n11l, 393nn2.4, 398nn45-47, 
212, 346-347, 406114, 228-229, 295-296, 308, 316, 38418 and 387n21; Ronald Dworkin, Sovereign 
Virtue: The Theory and Practice of Equality (Cambridge, Ma: Harvard University Press, 2000), pp. 5, 
14, 112-118, 136, 138-139, 141, 225, 278, 299-300, 330-331, and Thomas Nagel, Concealment and 
Exposure: and Other Essays (Oxford; New York: Oxford University Press, 2002), pp. 57, 75-107, 110, 
115-124, 135-137 and 142. 


وغيرهم كثيرون ممن لا يمكن حصرهم في قاثمة جامعة. 
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الليبرالية الرعائية"' الأمر الذي كان له أثر سلبي في تحقيق العدالة» وتجلى 
فى المكامن المسببة للتفاوت والمكرّسة لمظاهره الى من شأنها الإخلال 
بالحريات الأساسيةء بوصفها قيمًا يفترض أن الفلسفة الليبرالية تؤكدهاء ولا 
سيما في المستوى السياسي الذي ظل متأثرًا بفلسفة العقد الاجتماعي. بناء عليه» 
فإن مشكلة العدالة الاجتماعية» بوصفها جزءا من سياق المشكلات المعاصرة 
لليبرالية النفعية عمومًا والسياسية التعاقدية خصوصًاء تمل في النظرية» موضع 
الببحث» المشكلة الرئيسة التي يشتغل عليها انطلاقا من ثلاثة أسئلة تجيب عنها 
فرضيات عليه (أي البحث) الانتهاء إلى تأكيد صحتهاء وهي كالتالي: 


- السؤال الأول: هل نجح رولز عبر نظريته في العدالة» بوصفها طرحًا 
ليبراليًا اجتماعيًاء فى إيجاد صيغة جديدة تتجاوز وجه قصور التوجه النفعي 
السائد؟ 


- الفرضية الأولى: نجح في ذلك» إجمالاء باشتغاله على فلسفة سياسية 
تتركز على اجتراح نظرية بشأن عدالة دستورية ملزمة لما يأآتي دونها من 
تشريعات""' بالتأسيس على رؤية أخلاقية عامة» وفلسفة واجبية خاصة. 
وبكلمة أخرى: نجح رولز في إحياء الاشتغال الفلسفي داخل الحقل السياسي› 
فأعاد الاعتبار إلى الفلسفة السياسية بصورة مؤسسة على الأخلاق» فنظريته 
سياسية أولاء ومبنية على أسس ومبادئ أخلاقية ثاتيا. 


- السؤال الثانى: ما الذي اشتغل عليه رولز لإعادة الاعتبار إلى الفلسقة 
السياسية وتأکید دور الأخلاق التأسيسي فیها؟ 


(10) جرى الحديث» في خحمسينيات القرن الماضي وما بعدهاء عن موت الفلسفة في السياقين 
السياسي والأخلاقي» أي عن غياب الفلسفة السياسية والأخلاقية في ظل سيادة المنهج النفعي. انظر: 
موسوعة المفكرين السياسيين في القرن العشرين» تحرير روبرت بنيويك وفيليب جرين» ترجمة مصطفى 
محمودء المشروع القومي للترجمة؛ 1684 (القاهرة: المركز القومي للترجمة» 2011)» ص 416. 
وكذلك في التشريع والقانون» انظر: كورفيتر» ص 134 . وفي الاقتصادء اقتصاد الرعاية أو الرفاه 
اللاجتماعي» انظر: أمارتيا سن» فكرة العدالةء ترجمة مازن جندلي (بیروت: الدار العربية للعلوم ناشرون 
بالاشتراك مع مؤسسة محمد بن راشد آل مکتوم 2010)» ص 390. 

(11) اقتصادية ومدنية وجنائية وقضائية (اختصاصات المحاكم وأصول التقاضي والمحاكمات) 
وإدارية وتربوية وغير ذلك. 
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- الفرضية الثانية: إن ما اشتغل عليه تركز في إحياء فلسفة العقد الاجتماعي 
السياسي وإعادة صوغهاء بصورة توفيقية غير مسبوقة قائمة على مفاهيم فلسفة 
الواجب» ولا سيما أولوية الحق (العدل)ء إزاء ما تأسست عليه النفعية متمتّلا 
في أولوية الخير (النافع). فما كان سائدًاء قبل ذلك» ظل متأثرًا بمفاهيم العقد 
التي أرساها لوك وروسوء إلى جانب 0 النفعية التي أرساها بنتام وميل. 


- السؤال الثالث: لماذا أحيا رولز فلسفة العقد الاجتماعي وأعاد صوغهاء 
تأسيسًا على فلسفة الواجب؟ 


- الفرضية الثالثة: أحيا رولز فلسفة العقد عن العدالة السياسية الدستوريةء 
لأنه استطاع اکتشاف مکامن الظلم الممكنة في السباق الليبرالي› وقراءة 
مؤشراته في مرحلة مبكرة» ومکنه بعمق من ع استشراف ما يهدد الاستقرار. أما 
اشتغاله على إعادة صوغهاء فكان لإدراكه أن نتائج النهج النفعي لا تتفق والقيم 
التي تقوم عليها فلسفة العقدء ولا سيما المساواة التي لا معنى للحرية بلا قدر 
معقول منها. الأمر الذي وجد ضالته بشأنه فى أخلاق الواجب» لأنها قائمة على 
تأصيل العلاقة بين الحرية والمساواة في فهم الذات الإنسانية بوصفها غاية 
لا وسيلةء لأغراض خارجة عن إرادتها الحرة التي تتساوى فيها مع الآخرين› 
بصفتها كذلك. لا باعتبارها ذاتًا مختزلة في نمط دائم السعي إلى خيره الخاص» 
وفق ما تقول به النفعية”'. 

أخيرًّا» رتبت البحث» من أجل مقاربة الإجابة عن هذه الأسثلة وتأكيد 
صحة الفرضيات المرتبطة بهاء في مقدمة وخاتمة وأربعة أبواب تندرج تحتها 
فصول وأقسام وفقرات. واعتمدت كذلك» من أجل الإحاطة بالجوانب 
المختلفة لمشكلاتهء المنهج التاريخي التحليلي النقدي المقارن. 


(12) إن اشتغال رولز على إعادة صوغ العقد الاجتماعي» بما يتفق وأخلاق الواجب» كان تعبيرًا 
عن إدراكه حقيقة أن مقاربة روسو التي ظل الفقكر السياسي المعاصر آخذًا بها تقوم على قيمتي الحرية 
والمساواة» بوصفهما حقين إنسانيين طبيعيين انتهكا في ظل الاجتماع المدني» وأنه (روسو) دعا بسبب 
ذلك إلى افتراض التعاقد بشأن مبادئ الدستور الذي من شأنه توجيه التشريع إلى ما يمنع تكريس مظاهر 
التفاوت لأن التفاوت» عند بلوغه التطرف» يفقد الحرية معناهاء وتغدو بذلك صورية زائفة بالنجة إلى 
الفقراء (والضعفاء)ء وغير مقيدة بالنسية إلى الأغتياء (والأقوياء). الأمر الذي يتناقض مع نتائج التوجه 
النفعي» لأنه (التوجه النفعي) لا يحول دون تراكم الشروة في أيدِ قليلة. 
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مشکلات ومقاريات ومقارنات 
في السياق الفكري العام 


لا شك في أن السياق العام الذي تندرج فيه أي مشكلةء يشكل عنصرًا 
مهما في فهمها والإحاطة بهاء فهي إما تطور طبيعي عنه آو تجاوز له أو قطع 
معه. وبوصف رولز مفكرًا أميركيًا معاصرًاء فإن نظريته عن العدالة لا تنقصل 
عن السياق الليبرالي الغربي العام» ولا سيما آنها «صورة للمذهب الليبرالي 
السياسي»» كما يقدمها في خاتمة أعماله“. وعلى الرغم من أن الليبرالية سياق 
له سمات عامة جامعةء فإن فيها تنوعا كبيرًا إلى جانب المشكلات التي لا بد 
من التركيز عليها بسبب أثرها الإرهاصي في جعل العدالة أولوية في التنظير 
الرولزي الذي حايث اشتغاله بأسئالتها مرحلة مهمة» تمثلت في نموذج دولة 
الرعاية التي ظلت محكومة برؤية نفعية كانت موضع نقده الدائم» من دون 
إغفال ما مثلته من تقدم باتجاه ضمان الحقوق والحريات الأساسية. 


أدت الليبراليةء بفعل تناقضاتها وفلسنفتها النفعيةء إلى تعاظم كثير من 
مظاهر الظلم المتمثل في التقاوت الحاد بعد تصاعد التوجه الليبرالي الجديد 
وبداية العدول عن برامج الرعاية. وبات كل من الاستقرار الاجتماعي السياسي 
والمجتمع» بصفته حقيقة موضوعيةء موضع قلق دفع رولز إلى التفكير بنموذج 
تعاقدي جديد يتم التوافق فيه على مبادئ عامة للعدالة التي يرجى من العمل 
وفقًا لمقتضياتهاء التخفيف من حدة المظالم المتراكمةء بالانتقال بفلسفة العقد 


(1) جون رولز» العدالة كإنصاف: إعادة صيافة»ء ترجمة حيدر حاج اسماعيل» مراجعه ربیع 
شلهوب (بيروت: المنظمة العربية للترجمة» 2009)» ص 369. وانظر المعنى ذاته في: (ص 144»› 
8 و329-321). مع ملاحظة أن الأصح» لغويًاء القول العدالة إنصافاء أو العدالة بوصفها أو بعدها 
إنصافاء أو العدالة بما أو من حيث هي إنصاف» لا كما وردت في ترجمة حاج اسماعيلء أي «العدالة 
كإنصاف». 
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الاجتماعي إلى مستوى أكثر تجريدًا عبر ما اه «الوضع الأصلي». لذاء 
أن تكون موضع اهتمام وبحث» بما يخدم غرض إدراك مواضع التأثر والتأثير 
والإضافة في التنظير الرولزي» إلى جانب الليبرالية عمومًا والليبرالية النفعية 
خحصوصًا. 


(2) رولز» ص 105۔ 
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الفصل الاول 
الليبراتية 


ترتبط الليبرالية ارتباطا وثيقًا بالاقتصاد» من حيث علاقته بالدولةء فضلا 
عن امتدادها إلى الفكر الفلسفى والاجتماعى» من حيث التأصيل والامتداد 
والتأثير. وقد ظلت خاضعة كذلك لآثار مشکكلات وتناقضات ملت محددات 
مهمة في بحث رولز وأسئلته بشأن العدالة. وربما أهمها ما يرتبط بالتوفيق بين 
الحرية والمساواة في ظل المبدا الليبرالي العام الذي ظل يحكمهما متمثلا في 
عدم التدخل» وما يترتب على الأخذ به. لذاء فإن الوقوف عند نموذج الرعاية 
ومدی نجاعته فی حل هذه المشکلات حلا منصمًا ومستدامًا يعد أُمرّا لا بد منه» 
لأنه تطور باتجاه التدخل. الأمر الذي من شأنه إثارة النقاش عن أسباب تصاعد 
الخطاب الليبرالي الجديد القائل بالعدول عن برامج الرعاية. بهذاء يكون 
السياق أرهص للحظة التي كان فيها على الطرح الرولزي تقديم إجابات سياسية 
وأخلاقية تخص أسئلة إنسانية ملحة وحاسمة. 


أولا: مشکلات 
1 - الحرية: مشكلة عدم التدخل 


لعل في عبارة «انتفاء القدرة على التدخل» ما يلامس» بصورة أدق» 
معنى الليبرالية أكثر مما تلامسه عبارة «عدم التدخل»» الشائعة الاستخدام 
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الأمر الذي رجحه التمييز بين الحرية بمعنى (ااءطن1)» وهو المعنى المرتبط 
من حيث الأصل اللغوي بمقردة الليبرالية (Liberalism)‏ وبين الحرية بمعنی 
»)۴٣۵۵0۳(‏ فالأولى راطا لا تستخدم فحسب من خلال «دلالة قدرة الشخص 
على الفعل... بل بشرط ألا يستطيع الآخرون إلغاء تلك القدرة حتى لو أرادوا 
ذلك. ومن هذا المنظورء قد يهدد حرية الشخص,» حتى لو لم يكن هناك 
تدخل [فعلي]ء وجود سلطة تعسفية لشخص آخر أو جهة تستطيع تعطيل 
حرية الشخص في أن يفعل ما یرید»". وأما لخن Freedom‏ فستخدم بمعنی 
«القدرة على الاختيار»”» والاستقلال بالقدرة على الفعل» من دون الاهتمام 
بمشكلة توقف هذه القدرة على الآخرين (أفرادًا وهيثات)» ولا سيما أن الأخيرة 
۴٠۵٥۳‏ تحتمل بالمعنى السياسي الحكم الذاتي في ظل كيان أشمل”» بينما لا 
تحتمل الحرية» بمعنى لاآءطناء أي قيد يحد منها. فالحرية بهذا المعنى تتطابق 
مع وصف «الحرية السلبية“ المتأتية من النفي» نفي التدخل. وبناء عليه» 
شكلت الحرية إجابة عما لا يبتعد عن معنى الحرية الأول» وهو السؤال بشأن 


(1) أمارتيا صن» التنمية حرية: مؤسسات حرة وإنسان متحرر من الجهل والمرض والفقر» ترجمة 
شوقي جلال» عالم المعرفة؛ 303 (الكويت: المجلس الأعلى للثقافة والفقنون والآداب» 2004). 

أمارتيا سن» فكرة العدالةء ترجمة مازن جندلي (بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون بالاشتراك 
مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم 2010)» ص 433. يشار بذلك إلى ما يؤكده سن (1933- » 
المقكر الهندي الفائز بجائزة نوبل (1998). انظر: <http:/www.britannica.com>.‏ 

له كتابان مهمان مترجمان ذوا صلة بموضوعنا: سن» فكرة العدالةء والتنمية حرية: مؤسسات 
حرة وإنان متحرر من الجهل والمرض والفقر» ترجمة شوقي جلال» عالم المعرفة؛ 3 (الكويت: 
المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب» 2004)» وهما متكاملان في ما حص مقاربة القدرة عند 
البحث في قضايا العدالةء فالأول آقرب إلى الفكر الاقتصادي» في حين يشير الثاني إلى عمق فلسفي. 

(2) سن» فكرة العدالة»ء ص 439. 

Longman Dictionary of Contemporary English, edited : انظر المعنى المستخدم مشلا في‎ )3( 

by English Channel 5^ ed. (Harlow, Essex, England : Longman, 2009). 


(4) يعود الوصف إلى أشعيا برلين (1997-1909) في كتابه: أشعيا برلين» أربع مقالات في 
الحريةء ترجمة عبد الكريم محفوض (دمشق: وزارة الثقافة» 1980)» ص 277. إذ يميز بين الحرية 
الإيجابية والسلبيةء الأولى سؤال سياسي ديمقراطي أو «من سيحكمني؟» و«ما.. مصدر.. التدخل؟»» 
بينما سال الثانية غير سياسي أو «فوق أي حيز تكون سيادتي؟» انظر: (ص 58 63-62 و276). يحيل 
رولز على برلين في: (ص 305 308 و324-323). برلين: مفكر بريطاني» يعد من أهم الليبراليين 
المعاصرين. انظر: <http://www.britannica.com>.‏ 
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«حدود المنطقة التى يترك فيها الفاعل - شخصًا كان أو مجموعة - أو يجب أن 
يترك فیها لكي یفعل ما یستطیع فعله» أو لكي یکون ما یستطیع أن یکونه» دون 
تدخل أشخاص آخرين»» بل من دون تمكنهم من التدخل. الأمر الذي يعني 
بالطبع» أن هامش الحرية يزداد اتساعًا كلما ضاق هامش التدخل الذي لا بد 
من تأکید أهميته فى التمييز بين فلسفة الحرية والنزعة الفوضوية (Anarchism)‏ 
من حيث هي انفلات من أي قيدء ولا سيما قيدي الدولة والقانون“. إن لفكرة 
الهامش في فهم الحرية صلة وثيقة بالعدالة التي ينصب البحث عليها عند رولزء 
فهى تتطلب التمسك بجوهر فكرة الدستور (القانون الأساسى) وإلزاماته التى 
يرجى منها تقييد جميع ما من شأنه الحد من الحريات الأساسية. وفي هذا 
تكمن النقطة التي تتوقف عندها حرية الفردء والتي شدد عليها من قبل جون 
ستيوارت ميل في سياق دفاعه عن مبدأ عدم تدخل الدولة» لتتأكد بذلك 
أهمية القول إن حرية المرء تتوقف عند حدود - أو عندما تبدأ - حرية الآحرين»› 
وإلا فإن الحرية الليبرالية تبتعد عن معناها الأصلي. وبكلمة أخرى» فإن هامشًا 
من تدخل الدولة ومؤسساتهاء لا يطغى على هامش الحريات الأساسية» يبقى 
ضروريّاء ولا سيما تدخل مؤسسة القانون التي من شأنها الحفاظ على جوهر 


(5) برلین» ص 276. 

(6) انظر مثلا: أوليفر ليمان» محررء مستقبل الفلسفة في القرن الواحد والعشرين: آفاق جديدة 
للفكر الإنسانيء ترجمة مصطفى محمود محمد مراجعة رمضان بسطاويسي»› عالم المعرفة؛ 301 
(الكويت: المجلس الأعلى للثقافة والقنون والآداب» 2004(« ص 128-126. يناقش نوزيك الناقد 
لرولز في کتاب: .)1974 Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia (New York: Basic Books,‏ 

انظر تفاصيل ذلك: في الفصل الحادي عشر من هذا الكناب « النقد الليبرتاري (نوزيك 
نموذجا): التخويلات دید من الاستحقاقات والتوقعات›٠‏ ثم في Robert Nozick: /ıvariances: :|a‏ 
The Structure of the Objective World (Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press,‏ 


2001), pp. 77, 250, 289, 3911.20 and 399nn72, and The Nature of Rationality (Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 1993), pp. 68, 192n.5 and 194n.20. 


(يناقش) الفوضوية وتمسيزها من الدولة التي يرى أنها دولة الحد الأدنى» كغيره من الليبرتاريين. 
بالإضافة إلى تميبز ذلك من اليوتوبيا التي تعد نظرية رولز من أشكالهاء خحاصة في تأسيسها على الوضع 
الأصليء بما هو صورة افتراضية من الحالة الأولى في نظريات العقد الاجتماعي. 

(7) انظر: جون سستيوارت مل» «اعتراضات على التدخل الحكومي»»٠‏ في: مفاهيم الليبرتارية 
وروادهاء تحرير ديفيد بوزء» ترجمة صلاح اسماعيل عبد الحق» مراجعة وتدقيق فادي حدادين» 7ج 
(بيروت: رياض الريس للكتب والنشر بالتعاون مع مؤسسة مصباح الحريةء 2008)» ص 64-61. 
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الديمقراطية (الليبرالية السياسية) عبر ربطها بالدستورية (القانون) لأضمان تحقيق 
الحريات وعدم انقلابها إلى إفراط فيها (فوضوية)ء أو تفريط بها (دكتاتورية). 


دفع هذا رولز إلى التفكير مجددًا وفق المنهج التعاقدي الذي من شأنه 
الإفضاء إلى دستور يتحدد في ضوء مبادئ العدالة المتواضع عليها في عقد 
مفترض» وهو ما سنراه عند الخوض في صلب نظريته. عمومًا تقوم الليبرالية 
على تأكيد الحرية وتساوي جميع أفراد المجتمع في الخضوع لسيادة القانونء 
وعلى وجوب أن تظل سلطة الدولة ضمن الحدود الدستوريةء أي وفق نظام يقوم 
على الفصل بين السلطات (كما أرساه كل من لوك ومونتسكيو). إن هذا الفهم 
للحرية ظل يقتضي وجود هامش من عدم التدخل في حياة الأفراد (المواطنين) 
السياسية والاجتماعية والأخلاقية والأيديولوجية وغيرها من المستويات الفردية 
والجماعيةء باستثناء تلك التي من شأنها الإفضاء إلى الحد من حريات الآخرين 
أو منعهم من التمتع بحقوقهم. لكن المشكلة التي واجهت الليبرالية» بصفتها 
حرية» ظلت كامنة في واقع الحال الذي يخبرنا به استقراء مراحل تطورهاء فهو 
يثير أسئلة كثيرة بشأن مدى الانسجام الليبرالي الذاتي» ولا سيما في ما ييخص 
متطلبات الوفاء بمبداً عدم التدخل وحدوده وهوامشه. وفي هذا السياق» كان 
ڏٺكتاب Lib, efe Liberalism”?‏ (الحرية قبل الليبرالية) دلالة مهمة على سعة 
معنى الحرية أمام الليبرالية التي اشتقت منهاء واتخذت في ما بعد شكلا أقل 
رحابةء وفي أحايين كثيرة آلت إلى أيديولوجيا تق دس الحرية» باعتبارها عدم 


(8) بهذا المعنى» تكون فرنسا مثلاء عندما صوت مجلس الشيوخ قيها على منع الرموز الدينية 
في المدارس الحكومية يوم 3/ 3/ 2004ء قد خحرقت مبدأ عدم التدخحل في الحريات العامة ومنها حرية 
الضمير. انظر موقع جريدة الشرق الأوسط 5/ 3/ 2004 <http://www.aawsat.com>.‏ 

وكذلك الناخبون في سويسرا عندما صوتوا بنسبة 57 في المئة للموافقة على مشروع قانون يحظر 
بناء مآذن المساجد لنكون هنا أمام السؤال التالي: إلى آي مدى غدت الليبرالية راسخة عند مواطني 
الديمقراطيات» ولا سيما أن رولز يبني نظريته المثالية ويرى إمكانًا واقعيًا للاتفاق عليها اعتمادًا على 
الحس العام بالعدالة الليبرالية السياسيةء كما سنرى. اثظر موقع الجزيرة 29/ 11/ 2009 .۷ >1:)p://٠«‏ 


aljazeera.net>. 


Quentin Skinner, Liberty before Liberalism (Cambridge; New York : Cambridge (9) 
University Press, 1998). 


60 


تدخل في جميع المستويات» من دون النظر في الأثر السلبي لذلك في قضية 
المساواة. الأمر الذي اشتغلت الليبرالية الجديدة على تكريسه فى طروحات» 
كان أكثرها شهرة وإثارة للجدل ما قدمه فوكوياما الذي أقرّ بعدم رسوخ 
الممارسة العملية لليبرالية دائمّاء وإنما كان ذلك بالنسبة إلى فكرتها فحسب"'. 
وبناء عليه» فإن فكرة الهامش» بخصوص عدم التدخل في فهم الحريةء تبدو 
فكرة حاسمة في ضمان أن تحد الليبرالية من التبعات السلبية في قضايا السياسة 
والاقتصاد والمجتمع» من دون إغفال حقيقة أن فكرة الهامش ذاتها لا تحسم 
مسألة الحدود المقصودة بهاء لأنها كغيرها من موضوعات الشأن الإنساني تظل 
موضوعات نسبية يتمثل الهدف من تأكيدها في الدعوة إلى تجنب المغالاة التي 
اشتغل رولز على مواجهة غلبتها في خطاب الليبرالية الجديدة"". 


2 - المساواة: مشكلة التطرف في التفاوت 


ظل التناغم الليبرالي الداخلي غير متحقق دائمّاء ولم تكن البدائل 
المطروحة لحل المشكلات الناجمة عن مبداً عدم التدخل داخل السياق 
الليبرالي بمنأى عن التناقض» ولا سيما أن تطبيق مبدأ عدم التدخل على 
المستوى الاقتصادي من شأنه التأثير سلبًا في قيمة المساواة التي لا شك في 
أن عدم مقاربتها يفقد قيمة الحرية معناهاء ويحول دون الانتفاع بها. الأمر الذي 
جعل مشكلات الليبرالية وتناقضاتها مرتبطةء في جانب كبير منهاء بالاقتصاد 
وعلاقته بالدولةء إذ يجب أن تمتنع الدولة عن التدخل في شؤونه (الاقتصاد)» 
وتمنح أكبر قدر ممكن من الحرية للمشاركين في النشاط الاقتصادي» وفق 


(10) انظر: فرانسيس فوكوياماء نهاية التاريخ وخاقم البشرء ترجمة حسين أحمد أمين (القاهرة: 
مركز الأهرام للترجمة والنشرء 1993)» ص 56. فوكوياما: مفكر أميركي من أصل ياباني تتلمذ على 
يد بلوم تلميذ شتراوس الأب الروحي للمحافظين الجدد (أقصى يمين الطيف السياسي الأميركي) انظر: 

<http:/www.britannica.com>. 

(11) يعمل رولز على تكريس عدم التطرف وبعث «روح التسوية» و«حس الإنصاف» ولقاء 
الآخرين في منتصف الطريق على قاعدة المساواة والاحترام المتبادل». انظر: جون رولزء العدالة 
كإنصاف: إعادة صياغة» ترجمة حيدر حاج اسماعیل»› مرأجعة ربیع شلهوب (بیروت: المنظمة العربية 
للترجمةء 2009)» ص 263. 
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مبداً «دعه یعمل؟ (۴۵1۲۲ 2٥ءءنما)'»‏ وهو ما من شأنه تمكينهم من العمل وفقًا 
لقوانين السلوك البشري التي تمتلك الياتها التنظيمية الطبيعية. ويسري ذلك 
أيضًا على السوق التي يعملون فيهاء فهي تنظم ذاتها تلقاتيًا وفقًا لآلياتهاء ولا 
سيما آليتي العرض والطلب. لذا لا حاجةء والحال هذه» إلى تدخل الدولة 
لأن «ي دا خفية» بحسب تعبير آدم سميث (1723 - 1790)» من 2 
تحقة تحقيق العدل والخير الكلي لأفراد المجتمع من دون أن يكون ذلك من ضمن 
مقاصدهم» فهم يتصرفون بدافع الحرص على مصالحهم الخاصة”' لا الحس 
بقيم التضامن والغيرية. الأمر الذي أفضى إلى دور في حده الأدنى للدولة» فكل 
شيء ما عدا الجيش ومؤسسات إنفاذ القانون يجب أن يترك لاتفاق وتعامل 
المواطنين» والذي عبر سميث عن إمكان الوصول إلى أبعد منه عندما قال إن 
«الدولة تحتمل قدرًا كيرا من الدمار»'. 


يمتّل هذا النموذج من الدول ما بات يوصف بدولة الحد الأدنى اصiه:M‏ 
(٥ةا؟»‏ بحيث لا يطلب منها إلا الحد الأدنى لدعم الجوانب الأساسية للنظام 


(12) انظر مبداً ۶دعه يعمل في : رولزء العدالة كإنصاف» ص 8 (الثہت التعريفي)» <http:/ gy‏ 


www,britannica.com>. 

وقد اشتتق الباحث من لفظها بالعربية مفردة ليسيفيرية مقابلا بينها وبين النموذج الرعائي» بوصفهما 
المقاربتين والنموذجين الرئيسين في السيافق الليبرالي العام. 

Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations : ر_ظ۱¡iî‎ (13) 

(University Park, PA: The Pennsylvania State University, 2005), pp. 19, 364 and 579-590. 


والعنوان الشائع ثروة الأمم جزء من العنوان بحث في طيعة وأسباب د ثروة ة الأمم «An Inquiry into‏ 
the Nature and Causes of Wealth of Nations».‏ 


ولسميث كتاب آخر حول «نظرية المشاعر الأخلاقية 1759 تناول فيه فكرة المشاهد المحايدى 


Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments, edited by Salvio Marcelo Soares (Sao Paulo: : انظر‎ 
MectaLibri, 2006), pp. 19-20, 33, 61, 70-75, 88, 90-104, 142, 171 and 194-205. 


وهذه الفكرة يمكن مقاربتها بما يحققه الوضع الأصلي» بصفته محاولة لتحقيق الحياد 
والموضوعيةء عند البحث في القيم الأخلاقية والسياسيةء إذ تتحقق فيه الشروط المنصغة التي يتم في 
ظلها اختيار مبادئ العدالة. 

(14) جون کینیث جالبریث» تاریخ الفكر الاقتصادي: الماضي صورة الحاضرء ترجمة أحمد 
فؤاد بلبع» مراجعة اسماعيل صبري عبدالله» عالم المعرفة؛ 261 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة 


والفقنون والآداب» 2000)» ص 76. 
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العام. وعلى الرغم من انسجام ذلك نظريًا مع مبدا عدم التدخل» إلا أنه كان 
من شأن نتائجه الحد من قدرة الآأخرين على ممارسة الحرية والاختيار» وقد 
بدا دائمًا أن الأمور يجب ألا تترك من دون هامش من تدخل الدولة والمجتمع 
لمنع تراكم الثروة والمنافع العامة التي تمثل شروطا ضرورية لممارسة الحرية 
ذاتها'. وبناء عليهء فإن فكرة العدالة» بوصفها توفيقًا بين الحرية والمساواةت 
بقيت في السياق الليبرالي فكرة مغلوطة»ء الأمر الذي ظل المجتمع المتعلق 
بالوعد الليبرالي يواجههء كما لاحظ مايكل ساندل*'. ولا شك في أن ذلك 
كان داثمّا بسبب الليبرالية في الاقتصادء فهي على الرغم من انسجامها النظري 
المبدئي مع الحريةء باعتبارها عدم تدخل» إلا آنها انعكست سلبًا على غيرها من 
مبادئ الليبرالية. 


عمومًاء أفضت الليبرالية الاقتصادية كما يرى كثيرون في السياق الليبرالي 
نقسه» ومنهم رولز» بناء على مبدأً عدم التدخل في النشاط الاقتصادي وتوزيع 
الثروةء إلى تقوية الجشعين من الأغنياء وإعطائهم هامسا كبيرًّا من القدرة على 
وشروطها. الأمر الذي أبعد الليبرالية عن معناها الأصلي» أي بصفتها حريةء 
والذي كان موضع قلق ليبراليين كثر» وعلى رأسهم أشعيا برلين عندما حذر 
من «المفاسد غير المحدودة» لمبدأً عدم التدخلء و«شرور النظام الاجتماعي 
والقانوني التي سمح بها وشجعهااء إذ أدت إلى حدوث «خرق وحشي للحرية» 


(15) من باب التندر» أصبح هذا النموذج معروفًا باسم الدولة التي تقوم بمهمة الحارس الليلي 
أو شرطي السير. انظر: محمد البلطيء «حول دور الدولة في ظل الرأسمالية»» 24/ 10/ 2008» موقع 
الحوار المتمدن: <عره.a۲‏ سء طس سp:/wااh>.‏ وينسب هذا الورصف إلى لاسال (1864-1825) انظر: 
برلین»› ص 285. وهو من مؤسسي الاشتراكية (الطوباوية)ء انظر: <http://www.britannica.com>.‏ 

ويقتضي الإنصاف القول إن البدائل المضادةء ولا سيما التوتاليتاريةء قد ضحت بالحرية من أجل 
المساواة فلم تحقق أيّا منهماء وكان أخطر من ذلك النظم التي لم تأخحذ من الليبرالية إلا أكثرها تناقضا 
مع العدالة الاجتماعية آي في الاقتصاد» من دون السياسة والمجتمع والحريات العامة. 

(16) انظر: مايكل ج. ساندل» الليبرالية وحدود العدالةء ترجمة محمد هناد مراجعة الزبير 
عروس» عبد الرحمان بوقاف (بيروت: المنظمة العربية للترجمة 2009)» ص 36. 
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و«للحقوق البشرية الأساسة»' الأمر الذي مثل أهم القضايا التي اشتغل 
رولز على المساهمة في إرساء مبادئ نظرية وإنشاء آليات عملية لحل مشكلاتها 
وفقًا لرؤية أكثر عمقًا ورسوحًا من تلك التي اعتمدت في نموذج دولة الرعاية 
a a E i a ES‏ 
(الرأسمالي) وإنقاذه من أزماته» على الرغم من أنه كان تحو لا مهما في السياق 
الليبرالي العام» ولا سيما من ناحية خرقه مبدأ عدم التدخل لتحقيق الحد 
الاجتماعي الأدنى من الحقوق والحريات الأساسية. 
3 - مشكلات اجتأعية تشريعية 

تجلت سمة المجتمع الليبرالي الأساسية في الاستقلال عن الدولة 
وأوجه تدخلها الإكراهيةء ف «المشل الليبرالي الأعلى في الحياة الخاصة لا 
يقضي بحماية الفرد من المجتمع» بل بمجتمع خال من التدخل السياسي»'. 
وربما في هذا ما يثير كثيرًا من الأسئلة عن علاقة ة الفردي بالاجتماعي في سياق 
الحرية الليبراليةء ولا سيما أن الطرح الليبرالي» خاصة في صيغته الجديدة 
مع كل هن فربدمان وهايكه قد فب بدا في إتكار المج بعفته مقو 
موضوعة'. إن الحديث عن الحرية عمومًاء بوصفها هامشًا من عدم التدخلء 
في علاقة الدولة بالفرد والمجتمعء > يمكن تطبيقه على علاقة المجتمع بالفرد 
أيضًاء مع الانتباه إلى أن فرقا أساسّا يكمن بينهما في صيغخة ومصدر الإلزام 


(17) برلین؛ ٠ص‏ 61-60. يقول برلين «ما معنى الحقوق مع غياب القوة لتحقيقها؟؛» 
فالفردية. . وفقًا لمبداً. .عدم التدخل] قد أفضت إلى. . المآسي. »٠‏ في موقف بات فيه الحديث عن 

نعيم الحرية. . مشيرًا للخريةء فهذا ليس إلا توظيمًا غير أخلاقي لتعزيز «سياسات هدامة. . تسلح. . غير 
RE‏ . الضعفاء؛ والمقتدرين. . ضد دوي. . إالحظ الأدنى» ف «إعطاء الحرية للذئاب. . يعني 
.. فناء القطيع» (ص 61). 


Will Kymlicka, Contemporary Political Philosophy: An Introduction (Oxford: Clarendon (1 8) 

Press; New York: Oxford University Press, 1990), p. 252. [Quoted from: Carla Saenz, Political 
Liberalism and lJts Internal Critiques: Feminist Theory, Communiftarianism, and Republicanism (Austin: 
The University of Texas, 2007), p. 11.] 


(19) يتم تناول الفكرة ذ في «الليبرتارية والليبرالية الجديدة: إفراط في الحريات وتفريط 
بالمساأواة) في الفصل الحالي. 
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والمؤيّدات (الجزاءات) الداعمة له» إذ تكون في الأولى بصيغة قانونء وما 
يعنيه من قدرة الدولة على الإكراه» في حين تكون في الثانية بصيغة التزام فيه 
قدر كبير من الاختيار الحرء فالمجتمع شراكة حرة إزاء الاتحاد الضروري 
المتمثل في الدولة. وربما أهم ما يمكن الانتباه له» في هذا السياق» يتمثل في 
البعد الأخلاقي الذي لا خلاف على أن المجتمع» من حيث هو انتماء لثقافة 
ماء يعد مصدرًا رئيسًا مهمّا من مصادره. الأمر الذي حدا رولز إلى التعويل على 
التزام المواطنين بمقتضيات العدالة السياسية على «أسس أخلاقية»*“ مكمّلة 
للالتزام الدستوري القانوني التعاقدي المسرّغ ديمقراطيًا في العقل العام المعبر 
عن الإرادة العامةء ولا سيما أنه (رولز) يعد من أهم الليبراليين الاجتماعيين في 
مواجهة معاصريه من الليبراليين الجدد. 


على الرغم مما سبق» يُجمع الليبراليون» وفي مقدمتهم رولزء في المستوى 
السياسي على ضرورة أن تبقى الدولة على الحياد التام حيال الخصوصيات 
الاجتماعية الثقافية للمواطنين» ولا سيما عند سل القوانين وجميع مظاهر 
الإلزام ذي الطابع القسري المميّز للدولة”"*. وعلى الرغم من انسجام ذلك 
مع مبدأ أولوية الحق على الخير الذي سنقف على أسئلته لاحقا**» فهو 
يخلق بدوره مشكلات كثيرة عندما تواجه الدولة ممثلة بالمشرع قضايا ذات 
عمق اجتماعي ثقافي أخلاقي. لذاء يتعين على الباحث» في البعد الاجتماعي 
للسياق الليبرالي» عدم إغفال حقيقة أن الليبرالية» بتأثيراتها في علاقة الدولة 
بالاقتصاد وعلاقة الدولة بالمجتمع» وحتى في علاقة الدولة بالحياة السياسية 
والعامة للمواطنين»ء باتت نهجًا للحياة في جميع مستوياتهاء فكان لها الكثير 
من التأثيرات والاختراقات التي أصابت المجتمع وبنيته ذاتهاء الأمر الذي أدى 


John Rawls, Political Liberalism, The John Dewey essays in philosophy; 4 (New York: (20) 
Columbia University Press, 1993), p. 168. 


(21) يسنى من ذلك الجماعاتیون» ولا سما كيملکيا وتايلور وساندل» ويظهر هذا جليًا في 
كتاب الأخير: ساندل الليبراليةء ص 351-317. 
(22) في «أولوية الحق على الخير» في الفصل السادس من هذا الكتاب. 
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إلى حصول الأفراد على هامش كبير من الحرية الاجتماعية. ولا أدل على ذلك 
من تزايد الجدل التشريعي في الدول الليبرالية الغربية في العقود الأخيرة بشأن 
انات راه ا فل فاا خض موم ارف كالخ ة اة 
والإجهاض وزواج المثليين”*» وغيرها مما يمس جوهر الحياة الاجتماعية 
الأخلاقية بقدر ما ينسجم مع الحرية الشخصية التي ينادى بها على سس 
ليبرالية. وهناء لا بذ من الإشارة إلى أن ما يثير الاستهجان» في هذا السياق» هو 
تبني الليبرالية الجديدةء ولا سيما لدى امتداداتها السياسية المحافظة التي تدعو 
إلى الحرية الاقتصادية فى أقصى درجاتهاء موقفا تقليديًا متشددًا من الحريات 
الاجتماعية الأخلاقيةء على الرغم من أنه لا يخفى ما للنزعة الفردية الليبرالية 
التي تؤكدها في الحياة الاقتصادية» باعتبارها حيوات وقَيمَ مجتمع السوق» من 
تأثير كبير في قيم المجتمع والأسرة**» إذ بلغت حا باتت فيه موضع جدل 
تسريعي محتدم. 


هنا يمكننا القول إن الخطورة لا تكمن في الأمراض والمشكلات 
الاجتماعية والأخلاقيةء فهي موجودة ما دام المجتمع البشري قائمّاء لكن 
الطامة الكبرى تقع لا محالةء عند إسباغ الشرعية القانونية والاجتماعية عليهاء 
لتغدو بذلك أمرًا طبيعيًا لا شذوذاء وأصلا لا استفناء الأمر الذى يلاحَظ أن 
رولز قد سكت عن الخوض فيه» ما يعني أنه تركه للمشرّع الذي عليه الاستناد 
بشأنه إلى المبدأً الأول من مبدأي العدالة اللذين يجري التعاقد الاجتماعي 
السياسي عليهما بوصفهما مبدأين دستوريين» حيث يؤكد فيه الحريات 
والحقوق السياسية والإنسانية غير السياسية الأساسية*. 


(23) انظر: ساندل» الليبراليةء ص 340-2336. وانظر: أنطوني جيدنزء بعيدا عن اليسار واليمين: 
مستقبل السياسات الراديكاليةء ترجمة شوقي جلال عالم المعرفة؛ 286 (الكويت: المجلس الوطني 
للشقافة والفنون والآداب» 2002)» ص 18. 

(24) انظر: جيدنزء ص 18. 

(25) تناقش «مبادئ العدالة» في الفصل السابع من هذا الكتاب. 
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ثانيًا: ليبرالية دولة الرعاية (النموذج الرعائى) - 
الليبرالية الاجتماعية في حدودها الدنيا. 


تتمثل مرحلة نموذج الرعاية بتوجه ليبرالي جديد يسمح بهامش من 
تدخل الدولة ومؤسساتهاء الأمر الذي اتخذ صورة الليبرالية الاجتماعية امزءه5) 
(«ءلهعهطزا» وفي حالات أكثر تقدمًا باتجاه الاشتغال على تحقيق العدالة 
الاجتماعية» صورة المساواتية (صءن مةه اناةع) التي یندرج رولز ضمن N‏ 
إلى مقاربتها**. وإذا كان تركيز الليبرالية التقليدية على حرية الفرد» فإن التوجه 
الجديد (الرعائي) أحيا رؤيتهاء من دون رفض كامل للتدخل الذي من شأنه 
فى المحصلة الحفاظ على الحرية الفردية ذاتها”* إلا أن ذلك ظل أسيرًا 
لمقتضیات وخلفيات نشاته المرتبطة بأزمات ومشكلات الليبراليةء باللإضافة 
إلى الرؤية النفعية البراغماتية التي ظلت مسيطرة عليه» الأمر الذي جعله قاصرًا 
a E a e E‏ ميق العدالة الا جتماعرة التي اختزلت» 
وفقًا له» في جلب السعادة لأكبر عدد من اناس 29 


1 - خلفيات التحول: نفعية براغماتية لا أخلاقية واجبية 


استمر التوجه الليبرالى التقليدي سادا فى الغرب حتى نهايات القرن 
التاسع عشر» وکال الظلم المتجسد في البؤس والإملاق اللذين قرر ریکاردو 


(26) انظر: ريان فوت» النسوية والمواطنةء ترجمة أيمن بكر وسمر الشيشكلي» مراجعة وتقديم 
فريدة النقاش» المشروع القومي للترجمة؛ 601 (القاهرة: المركز الأعلى للثقافةء 2004)» ص 69» 
79-77 و90. 

(27) انظر: حسام الدين علي مجيد» إشكالية التعددية الثقافية في الفكر السياسي المعاصر: جدلية 
الاندماج والتنوع» أطروحات الدكتوراه؛ 85 (بيروت: دراسات الوحدة العربيةء 2010)» ص 173. 
باتت الحرية مهددة بالخلو من تحقق وجوههاء في ظل استمرار الفرد مفقرا وغير موضوع في برامج 
التنميةء أي مسلوبًا القدرة. وهذا ما كانت رؤية رولز غير بعيدة عنه وما جعله سن بؤرة اهتمامه» بوضعه 
حجر أساس مقارباته في العدالة. 

(28) هذا ما يتم العمل على توضيحه الآن؛ ليعاد تناوله بتقصيل أكبر عند بحث النفعية في 
الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
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ومالتوس حتميتهما بالنسبة إلى الجماهير المفقرة” سببًا وجيهًا للهجوم 
عليه بوصفه نظامًا ظالمًَا وغير أخلاقي» إذ كانت الأسباب الأخلاقية الواجبية 
الداعية إلى التضامن وتعزيز النزعة الغيرية («ءاد4!۲) بين أفراد المجتمع 
غير كافية للبدء بمراجعات عميقة لمشكلات الليبرالية وتناقضاتها من داخحل 
السياق الليبرالي ذاته*. وعلى أي حال» فإن ذلك لا يثير الاستهجانء ولا 
سيما عند الاتفاق مع ما قرره أنتوني غيدنز بالقول إنه «اغني عن البيان أن 
الجمع بين الرأسمالية [الليبرالية الاقتصادية] والديمقراطية الليبرالية يوفر 
وسائل قليلة ومحدودة لتوليد تضامن اجتماعي». بدأت بوادر العدول 
عن تصنيم (تقديس) مبدأ عدم التدخحل في ألمانياء إذ كانت الدولة غاية 
عليا وهدفا يوجد الفرد من أجله؛ بخلاف ما رأى الليبراليون التقليديون في 


(29) لعل أخطر ما نظر له ریكاردو (23-1777 18) كان «قانون الأجر الحديدي» (وسميث قبله 
في «آجور الكفاف))ء إذ يقرر أن الأجور ثمن لبقاء الكادحين أحياء وأن البؤس حتمي. وقد وجدت هذه 
النزعة تعبيرًا فجًا عند مالتوس (34-1776 18)» حين حمل الفقراء وزر ما هم عليهء إذ يتكاثرون بلا 
تناغم مع الخيرات» ولم يعثرف بأن المشكلة كامنة في الرأسمالية ذاتهاء لأنها مفرطة في عدم التدخل 
لتصحيح أوضاع تتأتى معظمها بفعل النظام الاجتماعي السياسي الاقتصادي الذي يجب عليهء بالإضافة 
إلى إسهامه في التوعية بشأآن الأسرة وغيرها مما يبدو نتيجة لا سبيّاء وضع الأسس المؤسسية العادلةء 
جیلا بعد جیل» وهذا ما اشتغل رولز علیه» کما سنری. انظر: جالبریث» ص 100-80. 

(30) حفل السياق الغربي الرآسمالي بأصوات تغرد خارج سربه وتنتقده بدوافع إنسانية مثاليةء 
ککلود هنري سان سیمون (1825-1760) ولاسال (1864-1825) وفویرباخ (1872-1804) 
(الاشتراكية الطوباوية)» وماركس (3-1818 188 (الاشتراكية العلمية)). انظر: جالبريث» ص 143. 
وأيّا تكن الدوافع والخلفيات» فإن مراجعة النظام الاقتصادي قد بدأت» دون غيره من المستويات التي لم 
تكن يومًا مشكلةء إلا في أيديولوجيات متشددةء لا يعدم الغرب الليبرالي وجودهاء ولا مبالغة في القول: 
إن هذا الاستناء ينطبق على الليبرالية الجديدة التي يؤكد غيدنز أنها «ارتدت عباءة الأصولية). جيدنزء 
بعيدًا عن اليسار واليمين» ص 18. 

(31) جيدنز» بعيدًا عن اليسار واليمين» ص 18. غيدنز (1938- ): مفكر بريطاني ومنظر ما 
سماه «الطريق الثالث». انظر: آنتوني جيدنز, الطريق الثالث: تجديد الديمقراطية الاجتماعية» ترجمة 
أحمد زايد ومحمد محي الدين» مراجعة وتقديم محمد الجوهري»ء سلسلة العلوم الاجتماعية؛ 230 
(القاهرة: المركز القومي للترجمةء 1999). 
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)32( 


بقية أوروبا وأميركاء إذ كان وجودها أصلا من أجل الأفراد وخدمتهم 
الأمر الذي أدى إلى البدء بالعمل على «التخفيف من حدة المظالم الأكثر 
قسوة للرأسمالية» ثم تلا ذلك نموذج متقدم في السويد وصف ب 
«الطريق الوسط» الذي كان نقضًا واقعيًا لفكرة أن العالم كان أمام خيارين 
حصريين» هما الرأسمالية الليبرالية والاشتراكية الشمولية“. وقد امتد هذا 
التطور إلى بريطانياء مع اختلاف الأسباب والدوافع التي كانت» في جزء 
منهاء جهذا قصديًا واعيّاء إذ ساهمت في إنجازه شخصیات بمستوی برنارد 
شو . وهناء أي في بريطانيا التي ولدت فيها الليبرالية التقليدية في أقصى 
صورها حدة بشأن تدخل الدولة مع سميث وتلاميذه» ظهرت مع آرثر بيغو 
)Arthur Pigou)‏ (1877 - 1959) أول دعوة إلى التصحيح بيد بشرية غير 
خحفية تمثلت في الدولة* فمهد بذلك إلى قبول التغيير والاعتراف بمازق 


(32) انظر مثلا: جون لوك الحكومة المدنية وصاتها بنظرية العقد الاجتماعي لجان جاك روسوء 
ترجمة محمود شوقي الكيالء احترنا لك؛ 81 (القاهرة: الدار القوميةء [د. ت.])» ص 11ء وجالبريث» 
ص 105. كانت الدولة (الأمة) في الوعي الألماني قيمة عليا. وبالتالي» والحال هذه مضافا إليها النقد 
الواسع» والخوف من الثورة (البروليتارية) كما بشر ماركس» فقد عمل بسمارك على تكريس شيء من 
العدالة الاجتماعيةء عبر تشريعات التأمين ضد البطالة...» في الفترة (1887-1884). انظر: جالبريث» 
ص 233. 

(33) انظر: جالبريث» ص 233. 

(34) انظر: جالبريث» ص 0-249 25. إن طريقًا ثالغة تظل ممكنة دائمًاء وهذا ما يشتغل عليه 
رولز» عبر طرح ينهل من سياقه قيمه في الحريةء موفقًا بينها وبين معضلات التوزيع (المساواة). وهذا ما 
على البحث توضيح مدى تحقيق الهدف منه» ولا سيما أن رولز متهم» تارة» بتحسين صورة الرأسمالية 
وتارة أخرى» بالميل إلى الاشتراكية ونقض النظام القائم. انظر: فوت ص 75؛ أشرف منصور, الليبرالية 
الجديدة: جذورها الفكرية وأبعادها الاقتصاديةء سلسلة الفكر (القاهرة: الهيغة المصرية العامة للكتاب. 
38,) ص 1 52-5» ولیمان» ص 171. 

(35) انظر: جالبريث» ص 234. شو (1856- 1950) كاتب أيرلندي. أحد مؤسسي الاشتراكية 
الفابيةء حاز جائزة نويل للأدب عام 1925. وعلى الرغم من إلحاده عد النبي محمد (4) مثالا أعلىء 
إذ قال فيه: «لو EF‏ أمر العالم... لوفی في حل مشكلاتنا.. ٩.‏ انظ : <http//www.marefa.org>, and‏ 


<httip:/www.britannica.com>. 


A. C. Pigou, The Economics of Welfare (London, Macmillan انظر: جالبريث« ص 35 2. 4ھ‎ )36( 
and co., İtd., 1920). 
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الليبرالية الرأسمالية وعيوبها التي أدت إلى بؤس كثير من الناس وتعميق 
التفارت بينهم. أما في الولايات المتحدة (موطن رولز) فقد استمر الحال 
حتى حدوث أزمة الكساد الكبير”» فاستيقظ المقيمون داخل إمبراطورية 
الثروة** من حلم بقائهم بعيذا عن النار التي ظل الجمهور متلظيًا بهاء ليبداً 
التفكير جديًا بالتغيير وإعطاء الدولة هامشا من التدخل» لأن الأزمة أدت إلى 


مزید من البڙس» إذ اكتوى الجميع بنار الحرية الاأقتصادية المطلقةء لا الفقراء 
والمهمشين فحسب. الأمر الذي وفر» لدى المنظرين والمفكرين وأصحاب 


(37) الكساد الكبير (1929): استمر تأئيره فى الثلاثينيات والاأربعينيات بعد فترة انتعاش 
اقتصادي» وکان تأثیره كارتا فى دول السياق الرأسمالى (اقتصاد سوق» نقيض الموجّه). فقد كانت 
الولايات المتحدة متخمة بالإنتاج لتغطية الأسواق العالمية في الحرب الأولى» بعدما تحولت دول 
أوروبية إلى الإنتاج الحربي» وعند انتهاء الحرب عادت إلى إتتاجهاء فاستغنت عن الانتاج الأميركي» 
الأمر الذي أدى إلى الكساد... وانعكس ذلك على «وول ستريت». <http//www.britannica.com>.‏ 

(38) استعار البحث عبارة غوردون مؤلف كتاب: جون ستيل جوردون» إمبراطورية الثروة: 
التاريخ الملحمي للقوة الاقتصادية الأمريكيةء ترجمة محمد مجد الدين باكير» 2 ج» عالم المعرفة؛ 357- 
8 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 2008). لكنه لا يتبنى ترويجه النموذج 
الأميركي» على عواهنه» ولا سيما أنه (البحث) يعمل على الوقوف عند قلق رولز ومعاصريه بشأن 
العدالة الاجتماعية في النموذج ذاته. وفي هذا السياق (عيوب النموذج وأشباهه)ء من المفيد الإحالة 
على تشومسكي» في: نعوم تشومسكي» الربح مقدمًا على الشعب: النيوليبرالية والنظام العالمي» ترجمة 
لمى نجيب» آفاق ثقافية - الكتاب الشهري؛ 99 (دمشق: وزارة الثقافة - الهيئة العامة السورية للكتاب 
1,ء) وبرند هام (محررًا)ء في: نعوم تشومسكي [وآخ.]ء الولايات المتحدة: الصقور الكاسرة في 
وجه العدالة والديموقراطيةء تحرير برند هام» ترجمة نور الأسعد تدقيق ماري سسعادة (بيروت: شركة 
المطيوعات للتوزيع والنشرء 2006)ء وهورست أفهيلد في: هورست أفهيلد» اقتصاد يغدق فقرًا: التحول 
من دولة التكافل الاجتماعي إلى المجتمع المنقسم على نفسه» ترجمة عدنان عباس علي» عالم المعرفة؛ 
35 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 2007)ء وأولريش شيفر في: أولريش شيفرء 
انهيار الرأسمالية: أسسباب إخفاق اقتصاد الوق المحررة من القيودء ترجمة عدنان عباس علي» عالم 
المعرفة؛ 371 (الكويت: المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب» 2010)»ء ونورينا هيرتس في: نورينا 
هيرتس» السيطرة الصامتة: الرأسمالية العالمية وموت الديمقراطيةء ترجمة صدقي حطاب» عالم المعرفة؛ 
6 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 2007). وتكمن المفارقةء في أن إمبراطورية 
الثروة نشر في 2005ء أي في أوج سياسات أفضت» بعد أقل من سنتين» إلى «الأزمة المالية العالمية». 
وما حركة «احتلوا وول ستريت 2011› إلا ظاهرة ذات دلالة على أزمة هذا النموذج» ولا سيما أنها 
ذات دوافع اقتصادية معيشية بامتياز» الأمر الذي ميزها من نظيراتها التي سبقتها في أقطار عربيةء والتي لم 
تتوقف دوافعها عند الدافع الاقتصادي المعيشي» على الرغم من أنه حاضر بقوة. 
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القرارء دافعًا نفعيًا براغماتيًا لا إنسانيًا أخلاقيا واجبيًا لمراجعة سس النظام 
الليبرالى والانتباه لمشکلاته وتناقضاته(. 


أدى جون كينز (1946-1883)» في هذا السياق» دورًا بالغ الأثرء وبدا 
أنه لم يكن ينتظر من اليد الخفية المزعومة شْيئًا إلى درجة أنه حذر من أن 
الجميع» والحال هذ» مهددون بالموت في الأمد الطويل"“. مؤكدا كسلفه 
بيغو بطلان الزعم بأنه لا أساس اقتصاديًا لتحويل جزء من الثروة من الأغنياء 
إلى الفقراء وأن المنفعة المتبادلة لا حجة لها. الأمر الذي أدى إلى تزايد القناعة 
يإعادة توزيع الدخل بين الناس”"“» أي إلى الأخذ بنموذج الدولة ذات الأدوار 
الأوسع»› وليس الدولة الشموليةء بلا شك فقد بات ذلك أمرًا يناقض التقاليد 
الليبرالية السائدة في الثقافة والممارسة. 


هكذاء كان التوجه الجديد بالعدول عن تقديس مبدأً عدم التدخل خطوة 
متقدمة في تاريخ السسياق الليبراليء على الرغم من أن بعضهم ظل متمسكا 
به» قبل الكساد الكبير وبعده وحتى في أثنائه» إذ وصل الأمر ببعضهم إلى 


(39) بدأ التوجه الرعائي» بوصفه هامشا من التدحل» في عهد روزفلت (حكم بين عامي 
1945-3)» لأنه عمل على حل مشكلات تراكمت منذ الكساد «الانكماش.. والبطالة..٠.‏ انظر: 


Walter Millis, «The : Jil .«New Deal» جالیریٹث» ص ۰218-217 فی ما عرف بثشورة روزفلت أو‎ 
Roosevelt Revolution,» <http://vww.vqronline.org/articles/1933/autumn/millis-roosevelt-revolution/>. 


(40) انظر: جالبریٹث» ص 18. وضع کینز» يده على مكمن الداء إذ أكد ما اكتشفه ماركس» 
ف «الأزمة الرأسمالية سمة ملازمة للنظام الرآأسمالي» فليس التوزيع غير المتكافئ للسلطةء و... الدخل 
هو... أكبر خطر يهدد الرأسمالية ... لكنه.. الكساد والبطالة» (ص 153). وقد وضع كينز أفكاره في 
كتاب النظرية العامة للعمالة والقائدة والنقودء 1936 «ص 251). فكان مراجعة عميقة لدولة الحد 
الأدنى انتهت إلى آنها تفتقر إلى الرؤية الكلية التي تضع اليد على أسباب الأزمات الملازمة للرأسماليت 
ولا سيما البطالة والتفاوت وأسباب الإخلال بتوازن اقتصاد السوق» وتهديد الاستقرارء كما حصل 
في أثناء الكساد الكبير. عمومًا انصب تركيز كينز على محاربة البطالةء حى لو تطلب ذلك الإنفاق 
غير المغطى بالعائدات» كما في ألمانياء بمعنى القيام بالعجز العمدي لأغراض عامة (ص 2427-246 
و259). 

(41) انظر: جالبريث» ص 236. انصب جهد كينز على مشكلات النظام الرأسمالي من أجل 
إنقاذه. وهذا لم يكن أولوية عند رولزء إذ يركز على الاستقرار الاجتماعي السياسي» بإنصاف الفقراء» بما 
يضمن قدرتهم على ممارسة الحرية» ضمن أكبر هامش ممكن؛ من دون نقض النظام برمته» كما تدعو 
الماركسية. 
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حد القول بأن الأزمة يجب أن تترك لحل من تلقاء نفسها"“. وعمومًاء ظلت 
هوامش التدخل في نموذج الرعاية مرتبطة بحدود ضمان استقرار النظام 
الليبرالي الرأسمالي» لأنه ارتبطء في حالات كثيرة» بمحاولة الخروج من 
الأزمات» وإلى حد ما بضغط التوجه الليبرالي العام في السياسة والمجتمع› 
أي بفضل الديمقر اطية ومؤسسات المجتمع المدني”* وما يحدث في ظلهما 
من نقاشات وسجالات وتشخيص حر للمشكلات والمظالم ومواضع القصورء 
الأمر الذي لا يتوافر للناس في الأنظمة الشموليةء والذي سنرى أن رولز يبني 
عقده الاجتماعي الجدید عليه بالاشتغال على إمکان تسریغه دیمقراطيًا فی 
العقل العام للمواطنين بما يضمن الاستقرار السياسي الاجتماعي» وما يؤكده 
من حيث الجوهرء أمارتيا سن في مقارباته للعدالة» حيث عمل على الربط بين 
الظلم في التوزيع وغياب التنمية اللذين يؤديان» في أحايين كثيرة» إلى كوارث 
ومجاعات» وبين غياب الديمقراطية والحريات العامة“ . 


2 - الإخفاقات وال مآلات: الظرفية البراغماتية نقيضًا للاستدامة الواجبية 


على الرغم من أن دولة الرعاية كانت خطوة متقدمة على سابقاتها من 
ناحية رفع الكثير من المظالم» عبر ضمان الحد الأدنى من الحقوق والحريات 
السياسية» فقد ظلت أسيرة للمقاصد التي تطورت من أجلها وللظروف الاستثنائية 
التي دفعت إليها في أحايين كثيرة» ولا سيما في الكساد والحرب» فكانت بمنزلة 
تسوية لم تنفصل عن ضرورات الأمن القومي والحماية من الانهيارء إذ لم تكن 
بعيدة عن تطور مفهوم الدولة - الأمة“. ولم تنجح كذلك في القضاء على 
الظلم المتمثل في الفقر» وخلقت جرا ساعد في انتشار ثقافة التواكل» وكانت 
مؤسساتها عرضة لأمراض «البيروقراطية الجامدة والمجردة من العاطفة»“» 


(42) انظر: جالبريث» ص 217. لا بد هنا من تأكيد أن هذا ينسجم ومزاعم اليد الخقية التي 
ميزت المرحلة التقليدية كما ميزت خطاب الليبرالية الجديدة لاحمًا. 

(43) انظر مثلا: جيدنزء بعيدًا عن اليسار واليمين» ص 172. 

(44) انظر: سن» فكرة العدالةه ص 475-472. 

(45) انظر: جيدنزء بعيدا عن اليسار واليمين» ص 27 و174. 

(46) جيدنز» بعيدًا عن اليسار واليمين» ص 27. 
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على حد تعبير غيدنز الذي يرى أن دولة الرعايةء بصفتها حاجة وضرورة مرحلية 
لحل أزمةء كانت مرتبطة بمفهوم للفقر لا يحفل بالفقير نفسه» من حيث حاجاته 
والموارد اللازمة لإشباعهاء وإنما بما يرتبط بحل مشكلات النظام الرأسمالي. 
فالفقير هو من لا يستطيع» أو ربما لا يريد أن يعمل» وفي كلتا الحالتين ظل 
الفقر عبتا بات من الحصافة والحنكة السياسية محاربته منعًا لحدوث اضطراب 
اجتماعي» ولا سيما في أثناء الحربين العالميتين”“. ووفقا لخيدنز“ فإن 
دولة الرعاية كانت مهتمة دائمًا بإدارة المخاطر والأزمات» ولم تكن تشريعات 
التأمين الاجتماعي منطلقة من وعي جديد ب «المظالم الاجتماعية»ء وإنما كانت 
انعكاسًا لفكرة أنه من الممكن التحكم بالحيوات الاجتماعية والاقتصاديةء فهي 
ليست ظواهر طبيعية (قدرية) لا مناص منها*“» وهو ما عبر عنه وليام بيفريدج 
(William Beveridge)‏ )1963-1879(« المنظر الأهم لدولة الرعاية وواضع 
قواعدهاء بالقول إن «الوقاية من الحاجة والعوز والمرض» وهي الهدف المميز 
الخاص للخدمات الاجتماعيةء تمثل في واقع الأمر مصلحة مشتركة للمواطنين. 
وقد يكون ممكتا ضمان تحقق هذا الواقع في أروع صوره في زمن الحرب دون 
زمن السلمء ذلك لأن الحرب تعزز الوحدة القومية والاستعداد القومي للتضحية 
بالمصالح الشخصية من أجل قضية عامة»“. 


إن ما عبر عنه بيفريدج» بقوله هذاء يضمر كيرا من المقاصد النفعية 
البراغماتية لأغراض سياسية عامة؛ قد تزول نتائج العمل بها عند تحقق الغاية 
منها أيّا تكن الوسيلة"“. الأمر الذي يعنى أن التضامن الاجتماعى» وما يقتضيه 


(47) جيدنزء بعيدًا عن اليسار واليمين» ص 173-172. 

(48) أفاد البحث من قراءة غيدنز النقدية لدولة الرعايةء من دون تبني جمیع أطروحاته» ولا سيما 
في قبوله نموذج الدولة/ الشركات. انظر: جيدنز» بعيدًا عن اليسار واليمين» ص 188 . الذي ميز التوجه 
الليبرالي العولميء على الرغم من إدراكنا اتساع المدى الذي وصل إليهء في أكتساح معظم أنحاء المعمورة. 

(49) انظر: جيدنزء بعيدا عن اليسار واليمينء ص 174. 

(50) جيدنزء بعيدا عن اليسار واليمينء »ص 175. 

(51) يخبرنا الواقع» في حالات تاريخية (مثلا فيتنام في مواجهة الولايات المتحدة بين عامي 
(1975-1956)ء أن شعوبًا كثيرة كانت في تماسك ضد الأخطار الخارجية» من دون مؤسسات 
اجتماعية للرعايةء» بل وقي حالات أخرى» كانت في أحوال معاشية مترديةء إذ قد يتحقق هذا التماسك 
عبر التعبغة الأيديولوجية آو الدينية... إلخ. 
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من ضرورة القلق على الفقراء وتحقيق كرامتهم الإنسانيةء لم يكن الفلسصفة 
التي انطلقت منها ليبرالية دولة الرعاية. بمعنى أن الناس وإن أصابهم شيء 
من الخير» فذلك لم يكن لأنهم غايات في ذواتهم كما تقتضي أخلاق الواجب 
التي يعمل البحث على تبيان أن رولز ينطلق منهاء وإنما كانوا وسائل لتحقيق 
الغايات والمصالح العامة في النظم الرأسمالية التي - وفقًا لمنطقها - لن يمتنع 
أصحاب القرار فيها عن التخفف من العمل ببرامج الرعاية؛ إذا اكتشفوا وسائل 
أخحرىء أو إذا ناءت الدولة بحمل الاضطلاع بوظيفتهاء أو إذا ذهب النظام 
الضريبي بعيدًا في ظل سياسة إعادة توزيع الثروة» إلى حد أن الغني يصيح 
مهددا بفقدان مزاياه. والحق أن هذا ما حدث فى ظل السياسات والتوجهات 
الليبرالية الجديدة الآخذة بمبدأ ادعه يعمل»*» وما مل دوافع ومحددات 
رئيسة في تفكير رولز الذي اشتغل على طرح سياسي أخلاقي لعدالة اجتماعية 
من شأنها حل مشكلاته. وقد تجلت أوجه قصور نموذج الرعايةء بالإضافة لما 

أ - مشكلة الجندرية )6٠14٠0‏ وعمل المرأةء إذ تم التعاطي دائمًا مع 
قضية العمالة الكاملة على أنها تشمل الذكور من دون الإناث, انطلاقًا من 
موروثات الماضى الاجتماعى البطريركى (الذكوري الأبوي). ولا بد من 
الإشارة فى هذا السياق» إلى أن ريان فوت ۷٠١0‏ مدنه)» مؤلفة كتاب النسوية 
والمواطنةء قد تنبهت إلى أن الليبرالية الاجتماعية التى يمثلها رولز ظلت تقفز 
عن طروحات النقد النسوي والمشكلات التي يثيرهاء ولا سيما أنها تدفع بحياد 
الدولة والمؤسسات حيال الحيوات الاجتماعية والخاصة لتأمين التعامل مع 
الجميع بوصفهم مواطنين» الأمر الذي أبقى المشكلة بلا حل لأن «الليبراليين 
الاجتماعيين يُدخلون الاختلاف في حسابهم.. بمعنى الاختلافات الاجتماعية/ 
الاقتصادية... أما الاختلافات الأخرى [الجندر] مثا فيم ... تجاهلها أو 


(52) تناش مشكلات الليبرالية الجديدة ضمن «الليبرتارية والليبرالية الجديدة: إفراط في 
الحريات وتفريط بالمساواة» في الفصل الحالي. 
(53) انظر: جيدنزء بعيدًا عن اليسار واليمين» ص 177. 
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اعتبار نها غير متصلة بالمواطنة“. وبناء عليه فهم «صامتون بصورة لافتة 
ببخصر ص .. [الاختllفات‏ gillوعa[ [Gender Differences]‏ . 


ب - مشكلة الطبقة الأكثر استفادة من البرامج الرعائيةء وهي ما دعاها 
جون غالبريث“ طبقة «الغالبية القانعة» التي تدفع باتجاه استمرار الحال على 
ما هو عليه» حيث صارت تدافع عن مكتسباتها إزاء مطالب الطبقات الأكثر 
فقرً7*. لكن ما يبدو أكثر خطرًا يتمثل في السؤال الذي طرحه غيدنز بشأن 
الدور الذي أدته دولة الرعاية نفسها فى نشوء الفقرء لا الحد منه» منتهيًا إلى 
الحديث عن ظواهر من قبيل «الفقراء الجدد» و«الطبقات الدنيا»"* وغيرها مما 
تعاظم انتشاره في المجتمعات الليبرالية. وبغض النظر عن السجال الذي يمكن 
أن يدور بشأن التفسير الحقيقي لهذه الظواهرء فالمهم فيها يتمثل في الواقع 
الذي آلت إليه دولة الرعاية من إخفاقات وتناقضات يبدو أنها لم تفارقها منذ 


(54) فوت» ص 90 . إن رولز يقف عند هذا النوع من الاختلافات والتقاوتات» ولکن ليس 
مطولاء ومن ذلك إشارته إلى إمكان أن ينطبق مبدأ الفرق» الذي يرجى منه التخفيف من حدة التفارت» 
كما يتضح في حينه»ء على حالات اللامسساواة إ بين الرجال والنساء . انظر: رولز» العدالة كإنصاف» 
ص 185-182. 

(55) فوت» ص 87. من المفيدء في هذا السياق» مراجعة فقرة «المواطنة الليبرالية الأجتماعية» 
فى ص 90-69. وللمزيد من المعطيات والتحليلات بشأن المسألة النسوية فى مرحلة الرعاية» انظر: 
«الشساء باعتبارهن مواطنات من الدرجة الثانية٠٠‏ ص 36-34 . ٠‏ 

(56) جالبريث: مفكر ليبرالي اجتماعي أميركي. اعتمد البحث على جزء من تأريخه لليبرالية 
الاقتصادية في كتاب: تاريخ الفكر الاقتصاديء (انظر تعريما به في: المرجع ذاته ص 351(. 

(57) انظر: جيدنز» بعيدا عن اليسار واليمين» ص 179 . (حديث غالبريث» هذاء عن الغالبية 
القانعة»» ورد نقلا عن غيدنز في: جيدنزء بعيدًا عن اليسار واليمين» ص 179). 

(58) جيدنز» بعيدًا عن اليسار واليمين» ص 182 . يورد غيدنز» يشأن المشكلة المطروحة أعلا 
تقسيرين مهمين في فهم السياقات المؤثر في رولز» وهي تحفل› في ما يبدوء بالشروخ الاجتماعية 
الاقتصادية العميقةء ولا سيما من الزاوية الأخلاقية التي تركز على كرامة الإنسان» من حيث هو غاية 
لا وسيلة. الأول الآتي من اليسار ممثلا بغالبريث الذي يرى أن ظاهرة الطبقات الدنيا المتحدرة من 
الأقليات الثقافية تفهم من زاوية دورها الوظيفيء إذ تبدو ظاهرة قصدية يتم العمل على المحافظة على 
وجودهاء لأنها تؤدي الأدوار التي تأنفها الغالبية. أما الثاني فهو الآتي من اليمين الذي يرى أن سبب هذه 
الظطاهرة هو تواكل هذه الطبقات واكتفاؤها بخدمات الرعاية. وبالتالي فهم ليسوا ضحايا اقتصاد السوق»› 
وإنما وضعوا أنفسهم بعيدًا عنه» ما أدى إلى نفور من النظام العام ونكران لفضلهء فتفاقمت المشكلات 
الأخلاقية والاجتماعية والمعيشية. للتوسع في أوجه قصور دولة الرعاية» انظر: «تناقضات دولة الرفاه»› 
في: جيدنز» بعيدًا عن اليسار واليمين» ص 186-177. 
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نشوثهاء إلا أنها باتت» منذ بضعة عقود» ولا سيما بالتزامن مع صعود الليبرالية 
الجديدة والأزمات المتعاظمة بسببهاء (باتت) أكثر إلحاحا بالنسية إلى الفلسفة 


أآخيرًاء يمكننا القول إن الخير الذي طال الكثير من الناسء في ظل النموذج 
الرعائي» هو خير لا روح فيه ولا ضمان لدوامهء لأنه جاء من باب تحصيل 
حاصل إجراءات إنقاد النظام الليبراليء إذ لم تكن إنسانيتهم وکرامتهم» عبر رفع 
المظالم و تحقيق العدالة بحقهم» مقصدا رئيسًا. الأمر الذي جعل هذا الخير مهددًا 
ومرتيطا بصلاح حال النظام الرأسسمالي وخاضعًا لغروراته» وها ما ترك الباب 
مفتو حًا أمام الحديث عن العودة إلى التقليد الليبرالي القديم الذي قال به دعاة 
الليبر الية الجديدة مستندين إلى الحجح المقدمة من قبل في الدفاع عن النظام 
الليبرالي والعمل على الحفاظ على وجوده وتخليصه من أزماته» كما جرى في 
سياق التحول إلى نموذج دولة الرعاية ذاته. ولعل هذا ما حدا غيدنز مثلا إلى 
القول بضرورة الاشتغال على «تسوية جديدة»*)» وما انتبه له رولزء عبر الاشتغال 
على صيغة تعاقدية جديدة» بمعنى التسوية التي عدها وظيفة من وظائف الفلسفة 
السياسية التي يشتغل على البحث في العدالة ضمن مفاهيمها"“. لكن ما يميز 
الأول عن الثاني يتمشل في أنه لم يكن يدعو إلى مقاربة تتجاوز مشكلة شرعية 
E NI E Ns‏ 
على تحقيق العدالة الاجتماعية كما عند رولز"“» وإنما عبر ما سماه «الرفاه 
الإيجابي» الذي من شأنه تعزيز التضامن و«الثقة النشطة» التي تعني الاستقلال 
الذاتي المرتبط بالمسؤولية الشخصية والغيرية*“. 


(59) جيدنز» بعيدًا عن اليسار واليمين» ص 28. 

(60) انظر: رولزء العدالة كإتصاف» ص 89-88. 

(61) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 96. 

(62) انظر: جيدنز» بعيدا عن اليسار واليمين» ص 22- -28. يمكن إيجاد مقاربة ما بين الرجلين؛ 
في هذا السياق» ولا سیما أن «الاسقلال الذاتي» وعالااقته ب «الغيرية؛ و«الواجب» حاضران عل رولز 
بقوةء انظر: ساندل» ص 57- -127 . والفكرة عند غيدنز تحتاج إلى مقام آخر» ولكن يمكن القول إن 
سياق نصه يحتمل ذلك ولا سيما أن الاستقلال الذاتي وأولوية الواجب» تعدان فكرتين مؤسستين في 
السياق الليبرالي الذي يندرج ضمنه» مع ملاحظة أنه يشتغل وفق خلفية علم اجتماعية (سوسيولوجية)» لا 
فلسفية سياسية. انظر: ساندل» ص 35. 
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ثالثا: الليبرتارية والليبرالية الجديدة: 
إفراط في الحريات وتفريط بالمساواة 


كان لأوجه القصور التي كثرت في نموذج الرعاية”*» وهي أوجه غير 
بعيدة عن الأسباب والخلفيات التي دفعت إلى ضرورة الأخذ بالنموذج 
ذاته» دور كبير في بروز خحطاب ليبرالي متشدد عرف بالليبرالية الجديدة التي 
تتلخص فكرتها بالدعوة إلى إعادة إطلاق مبدأً عدم التدخل والأخذ بمقاربة 
«(دعه يعمل» من دون استثناء المستوى الاقتصادي“) بل وحصره في اقتصاد 
السوق الذي تم التنظير لعده الإطار الحصري الأشمل لحياة الناس» وبوصفه 
بديلا من المجتمع وما يرتبط به من قيم اشتغل رولزء في نظریته» على تکریسها 
داخل السياق الليبرالي العام. وهو ما لا بد من الوقوف عليه» بما يخدم غرض 
الإحاطة بالمشكلات والأسئلة المترتبة على الطرح الليبرالي الجديد الذي كان 
عليه (رولز) مواجهته» وتقديم بدائل أكثر نجاعة منه» من الناحية الأخلاقية 
والسياسية» عبر البحث في المشكلات الأساسية التي جاء بهاء ولا سيما عند 
اثنين من آهم ممثليه وأكثرهم تأثيرًّاء هما فريدريك هايك ومیلتون فریدمان» 


(63) أخفق نموذج الرعايةء على الرغم من أنه حطوة متقدمة. وكانت الأسباب التي تركت الباب 
مفتوحًا للعدول عن العمل به» بوصفه حلا لمشكلة الليبرالية الاقتصادية انتفاء تهديدات الشمولية التي 
كان سةوطها جلاءَ لحقيقة أن الرفاه الذي طال الجمهورء لم يكن «سوى تنازل اقتضته ظروف الحرب 
الباردة والرغبة في عدم تمكين الدعاية (المضادة)٠‏ انظر: هانس بيترمارتن وهارالد شومان» فخ العولمةه 
ترجمة عدنان عباس علي» مراجعة وتقديم رمزي زكي» عالم المعرفة؛ 295 ط 2 (الكويت: المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب» 2003)» ص47+. الأمر الذي آدى إلى طرح قلق بشأن «ارتفاع نفقات 
الدولة على الخدمات العامة التي تقدمها للطبقات الفقيرة والمتوسطة)» ليكون الحل ب «التراجع عن 
الكينزية والعودة إلى.. إطلاق الفعل الاقتصادي..» واختزال سلطة الدولة..٠.‏ الطيب بوعزة نقد الليبرالية 
(الرياض: مجلة البيان» 2009)» ص 113-112. 

(64) ملت الليبرالية الجديدة أيديولوجيا متشددة أخحذت بها سياسات أحزاب اليمين مثل 
حزب المحافظين في عهد تاتشر (رئيسة وزراء بريطانيا 1979١‏ -1990٩)ء‏ والجمهوريين في عهد ريغان 
(الرئيس الأميركي 19819 -1989)). انظر: بیترمارتن وشومان» ص 189» وهيرتس» ص 28-27» ثم 
بعد ذلك وبصورة ة أكثر تشددًا لدى المحافظين الجدد )Neoconservatives)‏ في عهد بوش الابن (2001- 
2009(. 
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بوصفهما ممثلين للطرح الليبرالي المناقض جذريًا للطرح الرولزي المنادي 
بالعدالة الاجتماعية الاقتصادية أو المساواتية. 


1 - السياق المعاصر: الليبرتارية نقيضًا لليبرالية الاجتاعية 


لابد» فى سياق الحديث عن الليبرالية الجديدة» من الإاشارة إلى 
النقاشات التي شهدتها الساحة الفكرية الغربيةء ولا سيما الأنكلوسكسونية 
منهاء في العققود الأخيرة بين الليبرالية الاجتماعية التي يندرج رولز ضمن 
المنظرين لهاء والليبرتارية («ءامهن٣هاامطنا)‏ (التزعة التحررية المطلقة) التي 
يمكن القول إنها الإطار الفلسفي النظري الأشمل لليبرالية الجديدة التي باتت 
تمثل الطرح الأيديولوجي الأكثر مغالاة في السياق الليبرالي العام. الأمر الذي 
مله روبرت نوزيك» في كتابه الفوضى والدولة واليوتوبياء عبر الدعوة إلى منح 
الحد الأقصى من الحريات الفردية والاجتماعية والاقتصادية» والعودة إلى 
نمو ڏج دولة الحارس الليلي Night Watchman State)‏ أو «دولة الحد الأدنى 65( 
إزاء موقف رولز الداعى إلى الليبرالية الاجتماعية المسشاوuilة (Egalitarian‏ 
(ناءاا» بوصفها إعادة صوغ وتطويرًا لنموذج الرعاية القائل بتدخل الدولة 
وتوسیع دورها في سبيل بلوع الحد الاجتماعي الأدنى عبر الاشتغال على 
تحقيق العدالة الاأجتماعية المتمثلة في التوفيق بين الحريات والحقوق اللأساسية 
(الحد الأدنى) من جهةء والمساواة من جهة أخرى. بمعنى تقليص الفروقات 
بالتوزيع العادل للمنافع والثروات والفرص والأعباء والمسؤوليات» مع إعطاء 
الأولى (الحريات والحقوق الأساسية) الأولرية على الثانية. هكذا يمكننا القول 
إن التناقض بين يمين أنصار الليبرالية الاقتصادية المتطرفة التي تندرج في 
سياق النزعة الليبرتارية التحرريةء كما SES ea‏ 
هايك وفريدمان“» بر صفهما المنظرين الأكثشر أهمية لليبرالية الجديدة» وبين 


(5 6) انظر (مناقشة نوزيك فى دولة الحد الأدنى) في: .282-292 Nozick, Anarchy, pp.‏ 
)66( فريدريك فون هايك: مستشار تاتشر وميلتشون فریدمان: مستشار ریغان. بیترمارتن 
وشومان» ص 189. 
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أولئك الأكثر ميلا إلى اليسار من أنصار الليبرالية الاجتماعية أو ليبرالية العدالة 
الاجتماعية التي يمثلها رولزء يعد من السمات المعاصرة المهمة التي يستطيع 
المرء من خلالها فهم الليبرالية وتمييز التوجهات والتيارات داخلها”“ الأمر 
الذي لا بده لفهمه بصورة أوضح» من الوقوف عند أهم مشكلاته المرتبطة 
بمقابلات السوق إزاء المجتمع» والفردية الأنانية إزاء التضامن الاجتماعي» 
والحرية بصفتها قيمة إنسانية أخلاقية وسياسية إزاء الحرية بصفتها قيمة اقتصادية 


مختزلة في السوق. 


العدالة الاجتماعبة وهمًا واليد اللفية حقيقة (هايك) 


كانت النزعة الفردانية أساسًا موجَها للفلسفة الليبرالية الجديدة» ولا سيما 
عند هايك وتلميذه فريدمان» إذ لا إمكان للحديث عن مقولة المجتمع» لأن 
الحضارة الخربيةء وفقًا للأولء قائمة «أساسًا على النزعة الفردية»“. وبالتاليء 
فكلما ازداد «تخطيط الدولة أصبح التخطيط أكثر صعوبة بالنسبة للفرد»“ء 
ذلك أن حرية الفرد «هي السياسة التقدمية الوحيدة حقا»”. الأمر الذي يبدو 
من الوهلة الأولى منسجمًا مع السياق الليبرالي العام بشأن قيمة الحرية الفرديةء 
إلا أن الجديد المرفوض» على الأقل من جهة الليبرالية الاجتماعية التي يمثلها 
رولز ويتبناها البحث الذي , بين أيديناء يتمثل في التركيز على حرية الفرد» بوصفه 
مستهلکا یوظف دخله کما یشاء ء في ظل المجتمع التنافسي الذي يمثله اقتصاد 
السوق» فالمسألة كلها ليست إلا أدوارًا في لعبة يكون الفرد فيها «حرًا في 


(67) انظر ملاحظات ساندل المهمةء في هذا السياق»ء ساندل»ء ص 300 ولا سيما الهامش رقم 
(#)» ص 332. 

(68) ف. [. هايك» الطريق إلى العبودية» ترجمة محمد مصطفى غنيم (بيروت: دار الشروق» 
4)) ص 138. 

(69) هايك» الطريق» ص 90. 

(70) هايك» الطريقء ص 222. 
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متابعة غاياته ورغباته الشخصية... داخل [قراعدها] المعروفة»"7. هكذا فإن 
المجتمع» بوصفه مقولة نفهمها جميعًاء ما عاد ذاته وفقا للفهم الليبرالي الجديدى 
ولا سيما عند هايك الذي انصب اهتمامه على مجتمع السوق وتركيز الظواهر 
الاجتماعية فى الأبعاد الاقتصادية من دون غيرها. وإذا كان الأمر كذلك فلا 
معنى للحديث عن العدالة الاجتماعية وغيرها من القيم المرتبطة بالمجتمي» 
كما عند رولز وغيره من رواد الليبرالية الاجتماعيةء فالعدالة الوحيدة الممكنة 
بالنسبة إليه (هايك) تتمثل في مساواة تكافؤ الفرص المتاحة في السوق””. 


إن الفهم الذي قدمه هايك لاقتصاد السوف ليس إلا عردة إلى التقليد 
الليبرالي الجذري المؤكد لما ذهب إليه سميث» من قبل بشأن اليد الخفية التي 
من شأنها تنظيم الأمور تلقائيًا ومن دون حاجة إلى تدخل الدولة والمجتمع 
ومؤسساتهماء والعودة بالتالي إلى العمل بمقاربة «دعه يعمل» في أكثر صورها 
جذرية. الأمر الذي عبر عنه بالقول: «كان سميث أول من فهم أننا عثرنا على 
طرق تنظيم للتعاون الاقتصادي البشري تتجاوز حدود معرفتنا وإدراكنا. وربما 
كان من الممكن وصف اليد الخفية التى أشار إليها بصورة أفضل على أنها 
نمط خفي لا يمكن معاينته. فنحن نقاد مثا بواسطة نظام التسعير في مبادلات 
السوق» لكي نفعل أشياء بظروف لا ندري عنها شيتًا إلى حد كبير وتؤدي بنا إلى 
نتائح لم نكن نقصدها... إننا نقف في إطار كبير من الأعراف والتقاليد... نضع 
أنفسنا فيها بإطاعة قواعد سلوك معينة لم نضعها ولم نفهمها قط... يبرز مثل هذا 
النظام الموسع إلى الوجود [وهو يقوم بكل شيء تلقاتياء بصورة] لا تستطيع أية 
وكالة تتخطيط مركزية أن تعرفها أو تحوزها»””. وبناء عليه» كان هايك ينظر 


(71) هايك» الطريق» ص 88. 

(72) انظر: منصور» ص 163. 

(73) ف. أ. هايك» الغرور القاتل: أخطاء الاشتراكيةء ترجمة محمد مصطفى غنيم تقديم حازم 
الببلاري (بيروت: دار الشروق» 1993)» ص 27-26. والسؤال هنا: هل قصد هايك إضفاء سمة 
اعتقادية على اقتصاد السوق» كما فى التراث الليبرالى التقليدي؟! يبدو مفيداء هناء التذكير بكتاب فيبر 
الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية الذي قارب هذا المعنى» ومن ذلك قوله: «إذا كان ينبغي البحث 
عن قرابة... بين يعض تجليات الروح البروتستانتية... والحضارة الرأسمالية... فمن الضروري... الببحث 
عن ذلك في السمات الدينية... لا في مباهج العيش). انظر: ماكس فيبرء الأخلاق البروتستانتية وروح 
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للتسليم الإيماني الوثوقي» لا العلم بقوانين السوق» بل وإقرار الجهل بها 
والذهاب بذلك إلى مستوى الأيديولوجيا المبررة لإطلاق الفعل الاقتصادي 
من أي رقابة أو قيدء منتهيًا إلى إنكار مقولة العدالة الاجتماعية وعذها وهمًا لا 
معنی له في کتابه نا5ال he Mirage f 50٩1‏ ( وهم العدالة الاجتماعية)*7) 
وهو ما أكده فوكوياما لاحقًا عبر مصطلح «العدالة الاقتصادية» التي عدها 
غير مؤهلة لأن «توصف بالليبرالية٠»‏ فهي تلغي «شرعية الملكية الخاصة 
والمشروعات الخاصة» التي تعني جوهر «اقتصادات السوق الحرة»””. ولا 
شك في أن ذلك جاء انسجامًا مع الرؤية الذرية الفردانية (ءناددلviفم)(7‏ 
التي تختزل الوجود الاجتماعي في مجموع أفراده الذين يرتبطون بعلاقات 
اقتصادية تخضع لقوانين السوق ذاتية التنظيم والتوجيه» بمعنى السوق المحاطة 
برعاية اليد الخفية المزعومة التي لا شك في أن من شأن منطقها الإعفاء من 

الالتزامات والمسؤوليات الاجتماعية القصدية الواعية» بغض النظر إن كانت 
مؤسسة على ضرورات ومقاصد نموذج الرعاية النفعية آم كانت مشيدة على 
توجه أخلاقي واجبي كما عند رولز. وإذا كان الأمر كذلك» فإنه وفقا لليبرالية 
الجديدة يكون الخير العام الحاصل تلقاثيا من سعي الأفراد إلى بلوغ مصالحهم 
الذاتية بديلا من العدالة اللاجتماعية» من حيث هي قيمة يتم تضافر الجهد 


5 الرأسماليةء ترجمة محمد علي مقلد» مراجعة جورج أ بي صالح (بیروت: مركز اللإنماء القومي» 1990)» 
ص 20. وأا تكن عقيدة هايك, فإن الثابت عنده هو الإيمان» لا العلم بقوانين ع السوق الذاتيةء بل وتأكيد 
الجهل بهاء في صورة أيديولوجيا ترمي إلى تيرير إطلاق الاقتصاد من أي قيد. 

F. A. Hayek, The Mirage of Social Justice, His Law, legislation, and liberty; v. 2 (74) 
(Chicago: University of Chicago, 1976). 


(75) فوکویاماء ص 55. 
(76) تعمقت هذه الرؤية في السياسات العامة أذ حددت تاتشر مشلا تأكيدها يالقول: دل وجود 


Paul Ormerod, The Death of Economics, Norlh American لشيء اسمه مجتمع» بل آفراد فقط؟. ورد في:‎ 
ed. (New York: Wiley, 1997), p. 12. 


نقد عن <http//www.freearabvoice.org>.‏ 

إن هذا ما كان على رولز مواجهته» في نظريته عن العدالة التي يرى أنها تتحقق بإيجاد صيغة 
للجمع بين الحرية ً في المستويات كافة وبحدود أقل في الاقتصاد والثروة وذلك وفقًا لما يسميه «مبداأً 
الفرق» (يناقش ف في القسم الثالث من هذا الكتاب). 
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السياسي والاقتصادي والاجتماعي لتحقيقها بين أفراد المجتمع المنظور إليهم» 
ل بو صقهم وسائل»› وإنما غایات» كما یری رولز عند نقده الأملسفة النقعية التي 
استعادت الليبرالية الجديدة نسختها البنتامية (نسبة إلى بنتام)» في حين غلبت 
في نموذج الرعاية النفعية العامة التي قال بها ميل””. 


3 - الحرية مختزلة في السوق: الطريق إلى عبودية الاقنصاد (فريدمان) 

غدا اقتصاد السوق» بوصفه اقتصادًا منفلتًا من أي قيد» قيمة عليا في الطرح 
الليبرالي الجديد» وذهب فريدمان إلى حد القول إن «معظم الآراء المعادية للسوق 
الحرة مبنية على عدم إيمان بالحرية ذاتها»””. وذهب إلى أبعد من ذلك عندما 
عد نموذج الرعاية» بصفته هامشا من التدخلء تهديدًا للحرية الفردية وبديلا كاملا 
منهاء مكررًا زعم آستاذه هايك بأن تدخل الدولة والمجتمع يفضي بالضرورة إلى 
العبوديةء إذ عد كتابه الطريق إلى العبودية عملا تحليليًا نافذاء ولا سيما أنه يركز 
على «الحرية الاقتصادية [بوصفها] وسيلة لتحقيق الحرية السياسية!» فالاقتصادء 
اقتصاد السوق» عامل مباشر للحرية التي تجعل المؤمن بها مواجهًا لتحدي 
«التوفيق بين اعتماد الناس بعضهم على بعض... وبين الحرية الفردية»ء أما الحل 
فيكمن دائمًا فى التبادل التجاري الحر الذي بُحدث التوفيق المطلوب من دون 
إكراه» أي في اقتصاد تبادل المشاريع الحرة الخاصة”. وعلى العكس مما يتعامل 
به في نموذج الرعايةء ينتهي فريدمان إلى أن تكون السوق» بصفتها قرة اقتصاديةء 
«مصدر ضبط... على السلطة السياسية بدلا من كونها تعزيرًا لهاء*. الأمر الذي 
یمکننا من طرح تساؤل بشأنهاء على غير سبيل الاستفهام فحسب» هو: اليس هذا 
طريق إلى عبودية من نوع آخرء تتمثل في عبودية الاقتصاد والسوق؟! وعمومًاء 
فإن الخطاب الليبرالي الجديد على الرغم من مزاعمه كلها بشأن قدرة الاقتصاد 


(77) تناقش «النفعية؛ في الفصل الثالث من هذا الكتاب. 

(78) ميلتون فريدمانء «العلاقة بين الحرية الاقتصادية والحرية السياسية»» موقع منبر الحرية - 
عن معهد کیتو في واشنطن» 13/ 5/ 2006» <http://www.minbaralhurriyya.org>.‏ 

(79) فریدمان» ص 3-2. 

)80( فریدمان» ص 4. 
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الحر على منح الحرية في جميع المستويات» لم يخف أن نتائجه لن تعود بالخير 
على الأكثريةء ولا سيما الفقراء”“. 


فضآَا عن ذلك» فالمرء لا يحتاج إلى زيادة في تأكيد ما في الطرح الليبرالي 
الجديد من نزعة أنانيةء بخلاف الواجبية الغيرية في الليبرالية الاجتماعية عند 
رولز الذي کان قلقًا بشأن ترا التو الر خاي عى الر ع ن ب دت 
التأسيسيةء وما أفضت إليه من آثار سلبية في تحقيق العدالة التي شرع في التفكير 
بقضاياها نهاية خمسينيات القرن الماضي. ااك حدة ذلك أيضًا عند طرحه 
نظرية في العدالة مع تزايد حضور الليبرالية الجديدة في السياسات العامةء بما 


a 2 bl CE CE‏ يواجهون مصيرهم» وصولا إلى خاتمة 
أعماله «العدالة بوصفها إنصافا: إعادة صياغة» [العدالة كإنصاف إعادة صياغة] 
الذي تزامن مع غلبة خحطابها المعولم”*. الأمر الذي تطلب منه التفكير في 
تعاقد اجتماعي سياسي جديد لمبادئ من شأن العمل وفمًا لها تحقيق العدالة 
ال فن اا فن الارت ين تراط اتات اكا تاف 


O E OEE E A 
العولمي» ومنها: «إن مراعاة البعد الاجتماعي واحتياجات الفقراء أصبحت عملا لا يطاق؛ و«إن شييًا‎ 
من اللامساواة... لا مناص منه»» كما أن الأفكار التي تعنيها العبارات السابقة تجسدت في السياسات‎ 
.)180 بصورة تعسفية. انظر: بيترمارتن وشومان» ص 9 والنتيجة هي ملايين المعطلين من العمل (ص‎ 
وعمومًا فإن في الكتاب ما يستحق الاهتمام للوقوف علسى كوارث الليبرالية الجديدة العولميةء ولا‎ 
سیما آنه یقدم معطیات تدعم مقولاته ذات الدلالات» ومنها: «مجتمع الخُمس الثري وأربعة الأخماس‎ 
الفقراء» و« أكاذيب ترضي الضمير ودلينقذ نقسه من يستطيع؛ و«لمن الدولة؟» (ص 5). ولعل أهم‎ 
اخحترال لليبرالية الجديدة يعبر عن المعنى المرسل بإطلاق»ء من دون دليل على صحته» إذ يتخذ صيغة‎ 
حكم قيمةء ما لخص بالقول: إن «ما يفرزه الوق صالح» أما تدخل الدولة فهو طالح» (ص 46). ومن‎ 
المفيد هنا الوقوف على الكتاب المهم لجلال آمين»ء فلسفة علم الاقتصاد: بحث في تحيزات الاقتصاديين‎ 
وفي الأسس غير العلمية لعلم الاقتصاد (القاهرة: دار الشروقء 2008). الذي من عناوينه مقولات مهمة‎ 
ذات صلة مثل «إعادة التوزيع لصالح الفقراء مضرَة بالنمو الاقتصادي» ص 192. والفقراء مسؤولون‎ 
.201 عن فقرهم» ص 5 19 و«الفقراء ينالون بالضبط ما يستحقون؛ ص‎ 

(82) المقابل للعولمةء عند رولزء يتمشل في ما تصور أنه تنظيم عادل للعلاقات المتبادلة بين 
مجتمعات الشعوب الديمقراطية الليبراليةء وما دعاه بالمجتمعات «السمحة)ء ومنها «الهرمية و«الهرمية 
التشاورية؛. للتوسع انظر «التسامح إزاء شعوب غير ليبرالية» في: جون رولزء قانون الشعوب و«عود إلى 
فكرة العقل العام؟» ترجمة محمد خليلء المشروع القومي للترجمة؛ 4 (القاهرة: المركز القومي 


للترجمةء 2007)» ص 126-91. 
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الفصل الثاني 


العقد الاجتماعي السياسي 


أدرك رولز مخاطر النهح الليبرالي النفعي وآثاره في تعميق التفاوت» 
الأمر الذي جعل الاستقرار» من حيث الإمكان» مهدا بقوة جعلته يفكر في 
إحياء فلسفة التعاقد الاجتماعي السياسي"» متوسلا بحالة تأصيلية أولى تشبه 
إلى حد بعيدء الحالة التي انطلق منها سابقوی سماها «الوضع الأصلي». لذا لا 
بد من التوقف عند نظريات العقد وتطورهاء في الجوانب ذات الصلة بالعقد 
الرولزي ونظريته فى العدالة. ولتحقيق هذا الخرض لا بد من تناول مقاربات 
الانتقال من الحالة الأولى إلى التعاقد أو حالة المجتمع المدني السياسي» مع 


(1) يمثل توسل المنهح التعاقدي الاجتماعي» من حيث المبدأء تعبيرًا عن عمق القلق 
والتفكير الكليين في فضايا المجتمع والدولة والفردء فهر استجابة عقلانية واعية لمشكلات كبرى 
تتهدد الو جود الإنساني وسلامته وأمنه ومصالح أفراده. کما آنه یمثل حلا بشریًا (وضعیًا) للمشکلات 
التاجمة عن الطبيعة البشرية الاجتماعية ذاتهاء بتغليب العقل على الرغبة. وفي العقد يغدو الاجتماعي 
لاحقًا للفردي وتابعًا له تصوريًاء فما من فرد إلا ویولد في مجتمع ما ویبقی تحت تأثیراته ومحدداته؛ 
قبل آن يبدأ بالتفكير فيه ويطرح الأسئلة بشأنه» ومن ثم إعادة صوغ وعيه وعلاقته به. وفي حال قڏر لأحد 
مناء نحن البشرء الظفر بلحظة تتوافر لنا فيها أوضاع الوقوف على مسافة من أنفسنا أولاء ومن وجودنا 
الاجتماعي ثانيّاء فإننا نكون حينها في الشروط المثالية لانتهاج الطريق العقدي الاجتماعي. وهذا لن 
يكون إلا بصدمة تصيب وعينا فتهزه وتثير قلقه حيال قضايا إنسانية مصيرية تضعنا أمام أولوية موازنة 
لوازم الاجتماع البشري وضبطها. ولعل أهم ما في العقد الاجتماعي أنه يقوم على مبدأ التّدية الكاملة بين 
أعضائه الذين يتبادلون التفكير بحرية كاملةء بهدف الوصول إلى اتفاق ياتزمونه طوعيًاء لأنه لا يُفرض 
علیهم من خارج» فهم یدرکون آن فيه خیرهم جمیعًا. 


85 


الإشارة الدائمة إلى مواضع توافق واختلاف منظري التقليد التعاقدي مع العقد 
الرولزي. 
أولا: المدنية بصفتها مقاربة للحالة الأولى 


يجتمع كل من هوبز ولوك على الرغم من اختلافهما مضمونًا ونتائج» 
في منهج مقارية الحالة الأولى بغرض تسويغ الانتقال إلى المجتمع السياسي 
والطور المدني. وقد تجلى ذلك في النظر إلى الحالة الأولى على أنها حقيقة 
او وفرع ت عو وف البخات فز اكات لاا ن 
أي زمان ومكان,» وبالتالي البقاء» في أثناء وصف الحالة المدنية» تحت تأثير 
التسليم بهذه الحقيقة» من دون الانتباه إلى أنها فكرة تجريدية افتراضية وظيفية 
لخدمة أغراض المنهج التعاقدي» بالمعنى الذي قارب روسو معناه في فلسفته 
التعاقديةء والذي انتبه إليه كل من كانط ورولزء فلم يقعا في أخطائه المنهجية. 
وعمومًاء فإن ذلك يمكن فهمه من خلال تطور الفكرة وازدياد الخبرة بها. الأمر 
الذي يرجى من البحث» في الصفحات التاليةء تسليط الضوء عليه. 


7 - من هويز إلى لوك 

أ - هوبز: الاستقرار بالأمن مقدمًا على الحرية 

وضع توماس هوبز (1679-1588)» في کتابه لفیاٹان (۸۵۸»:ہء[)» ول 
وأهم أساس لفكرة العقد الاجتماعي» من حيث هو منهج ج أو طريقة تفكير من 
أجل ضمان الاستقرار الاجتماعي السياسي. وقد عايش هوبز تطورًا تاريخيًا 
مهما تجلى في الحروب الأهلية التي طالت أنحاء كثيرة في أوروباء مشكلة 
تهديدًا كارثيًا لمقومات المجتمع ومؤسساته. ووفقًا له» فإن هذه الحروب ليست 
إلا تعبيرًّا عن الحالة العدوانية الأصلية للإنسان* الأمر الذي دفعه إلى القول 
بأن الحل يكمن في عقد اجتماعي سياسي ضمني يُمنح فيه الحاكم» بما يمثله 


(2) انظر: ليو شتراوس وجوزيف كروبسي» تاريخ الفلسفة السياسية» ترجمة محمود سيد أحمده 
مراجعة إمام عبد القتاح إمام» 2 ج المشروع القرمي للترجمة؛ 10-809 8 (القاهرة: المجلس الأعلى 
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من قوة وسطوةء سلطة مطلقة تمكنه من حفظ الأمن والاستقرار. وبناء عليه 
فإن هويز نظر إلى المرحلة التي عايشهاء بوصفها حالا واقعية تميز الوجود 
البشري وطبيعته قبل الدخول في تعاقد اجتماعي سياسي يضع حدًا لهاء أو ربما 
اعتقد أن هذه الحال تعبير عن الارتكاس الحتمي إلى الطبيعة البشرية الأصلية 
عندما تغيب سلطة الحاكم المطلق القوة والسلطة. وقد انتقل من واقع متطرف 
تمل في الفوضى العارمة إلى التنظير لحل متطرف تمثل في الاستبداد المطلقء 
ومن واقع انتفاء الأمن إلى القول بضرورة انتفاء الحرية. الأمر الذي قد يكون 
مبررًا في مرحلته التاريخيةء لكن المشكلة تكمن في عده [انتفاء الحرية] منتهى 
العقد المتواضع عليه ومقصده» كما تكمن في انطلاقه من تشخيص متطرف 
للطبيعة البشرية؛ تجلى في النزعة العدوانية التي تسم الحالة الأولى» ف «الكلء 
خارج الحالة المدنيةء في حرب ضد الكل»*. 


افترض هوبز أن الإنسان محكوم دائمًَا بالرغبة في الاستحواذ على الثروة 
والمجد. الأمر الذي من شأنه آن يتحول إلى بغضاء إذا ترافق مع الضعف» لأن 
القوة تمثل الوسيلة الوحيدة لتحقيق الرغبةء كما أن توافر القوة وتوزعها بين 
الناس يعنيان فوضى لا حل لمشكلاتها إلا في تركيز السلطة بيد الحاكم الفرد 
الذي يتعاقد الناس على منحه حق تمثيلهم المطلق» لأنه الكفيل بتحقيق العدالة 
التي لم يكن لها أي معنى في الحالة الأولى”. بتاء عليه فإن جوهر العقد 
الهوبزي يتلخص في تسوية يجري بمقتضاها التنازل عن مصادر القوة وحصرها 
في الحاكم. لكن ذلك لا يحصل بصورة طوعية ونتيجة الاحترام المتبادلء 
فطبيعة البشر الأنانية العدوانية لا تجعلنا نتوقع ذلك منهم. لذا كان الترهيب 
ضروريًا من دون الترغیب» وكانت (المواثیق بلا سيف... مجرد كلمات ليس 
في مُكتتها حفظ أمن الإنسان»» إذ لا تستطيع الفضائل دفع الإنسان إلى احترام 
الحقوق» وإنما الخوف من الهلاك. 


Thomas Hobbes, Leviathan: or the Matter, Forme, & Power of a Commonwealth (3) 
Ecclesiasticall and Civil (Gutenberg: Manybooks, 2002), p. 58. 


(4) شتراوس وکروبسي» ص ۰579 و .84 Hobbes, pp. 11, 59 and‏ 
(5) شتراوس وکرويسي» ص ۰583 و .89 Hobbes, pp. 76 and‏ 
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عمومًاء إن الوقوف على فكرة العقد الاجتماعي عند هوبز من شأنه أولاي 
تبيان أنه ليس إلا مقاربة تاريخية تعني افتراض الاتفاق على ما يجب أن يكون 
عليه الحاضر والمستقبل. بالإضافة إلى آنها تشكل لحظة وعي جمعي تتحرك 
في مراحل الخطر التي من شأنها تهديد الاستقرار الاجتماعي والسياسي. 
والأهم» في هته اللحظةء يتمثل في افتراض المساواة الكاملة بين الناس» 
فهي إن لم تكن موجودة في الحالة الأولى (حالة الطبيعة)» فيفترض أن تكون 
كذلك في الحالة المدنية السياسية التأسيسية“» وإلا فإن منطق الأمور يقول 
بلا مشروعية العقد وأساس التزامه وضمان الاستقرار المرجو من الأخذ به. 
الأمر الذي يُختزل عند هوبز» من دون غيره من منظري العقد الاجتماعي» في 
الحاجات الأمنية المرتبطة بحفظ الذات والخوف من الخطر الذي يتساوى 
فيه الجميع' ٠”‏ بوصفهم رعایا لا مواطنين. i E‏ 
يتمتّل التحول التاريخي مع كل من لوك وروسوء من دون إغفال حقيقة حقيقة الدور 
التاريخي الأهم للثاني في التأصيل لمفاهيم المواطنة المعاصرة. 


أما ثاتيّاء فمن شأانه تأكيد الحرية» بتمييزها من وضعين متطرفين» هما 
الفوضى والدكتاتورية. الأمر الذي لا بده فى سياقه» من تأكيد فكرة الهامش 


(6) انظر: شتراوس وکروبسی» ص 584-583۔ 

(7) انظر: شتراوس وکرویسي» ص 587 و591 و .97 Hobbes, p.‏ 

(8) لم يحفل هوبز بالفرق بين الفوضى التي تميز سلوك الجماعات والحريات الفردية» فالفوضى 
والحروب تعبير عن وضعية جماعات ودول لا أفراد كما يؤكد روسو: جان جاك روسوء» في العقد 
الاجتماعي أو مبادىء القانون السياسي» ترجمة وتقديم وتعليق عبد العزيز لبيب (بيروت: المنظمة العربية 
للترجمةء 2011)» ص 87. وبناء عليه لا ميرر للانتقال من التنظير لتطرف إلى آخرء كما أن الأمر لا 
يستقيم بالدعوة إلى نبذ الاستبداد الديني لمصلحة السياسي. وهذا ما فعله هويز عندما دعا إلى أن تكون 
السلطة الدينية تابعة للسياسية (انظر: شتراوس وكروبسي» ص 607-604). إن هذا لا يعني عدم إدراكنا 
أن حاكمًا قويًا ربما يمثلء في مرحلة تاريخية ماء حاجة انتقالية من شأنها كبح سلوك الجماعات وجلب 
الاستقرار. ولا بد هنا من عدم إغفال حقيقة أن الحرية الفردية تعني» في ما تعني» الحرية في الانضواء 
الثقافي الإثني» إلا أن ذلك لا يغير في جوهر الموضوع شيًا ذا بال» فالمقصود كبح الساوك القطيعي 
للجماعات لا الحريات الفردية. إن ما يتصل بهذا البحث في ذلك» يتمثل في ما يۆکده رولز بوجوب أن 
تسلك الدولةء في سياساتها التي يرجو منها تحقيق العدالةء سلوكا محايدًا حيال الخصوصيات والعقائد 
الشاملة. بمعنى تأكيد أولوية الحق (العدل) على الخير. الأمر الذي تمحور عليه نقاش معاصر واسع د 
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في الحرية»ء بالمعنى الذي تم تأكيده عند الحديث عن الحرية الليبراليةء باعتبارها 
مشكلة عدم تدخل. ويناء عليه» يمكننا القول إن أهمية هويز تكمن في المنهج 
التعاقدي الذي اجترحه للدفاع عن ضرورة الدولة فحسب» لا في ما انتهى 
إليهء إذ بات حله موضع نفور كبير. وكان في الثورة الفرنسية» بعد عقود من 
اللفياثان» وتأثيراتها العميقة والواسعة»ء خير مثال على ذلك. وقد عبّر بنجامين 
فرانكلين"" بإيجاز بليغ عن أهمية الحرية والإلحاح عليهاء قائلا «إن هؤلاء 
الذين... يتخلون عن حريتهم الأساسية لشراء أمان... مؤقت» لا يستحقون لا 
الحرية ولا الأمان»“"". وقد أضحت الحرية كذلك في منزلة المنطلق والمنتهى 
لجميع أشكال التفكي ر التعاقدي الذي تلا هويز ابتداء بلوك ووصولا إلى 
الفلسفة السياسية المعاصرة ممثلة برولز» مع ملاحظة أن لوك لم يتجاوز الحالة 
الأولى عند الانتقال إلى المدنيةء لأنه ظل متأثرًّا بمرحلته التاريخية مثل سلفه 
هوبز» على الرغم من أنه أحدث تطويرًّاء ولا سيما في تركيزه على الحرية 
وهو ما أصبح تقليدا يسم جميع مراحل تطور المنهج التعاقدي» وأصبح كذلك 
مكمتا لمشروعية الإلزام الذي يقتضيه. 


وعميق» شهدته الساحة الفكرية الغربيةء بين من أطلق عليهم وصف «الجماعاتيين؟ (ماء »C0 ua‏ 
وهم المتشككون في جدوى النظر إلى الحق بعيذا عن الخير عند التنظير للدولةء ومنهم تايلور وكيمليكا 
وساندل» وبين القائلين بالحياد الليبرالي السياسي» ومنهم رولز. انظر: مايكل ج. ساندل الليبرالية 
وحدود العدالةء ترجمة محمد هنادء مراجعة الزبير عروس) عبد الرحمان بوقاف (بيروت: المنظمة 
العربية للترجمةء 2009)» ص 23-19 و317-302» و جون رولز, العدالة كإنصاف: إعادة صياغة 
ترجمة حيدر حاج اسماعيل» مراجعة ربيع شلهوب (بيروت: المنظمة العربية للترجمةء 2009)» 
ص 140» 209› 215-214 و219. 

(9) في «الحرية: مشكلة عدم التدحل» ضمن الفصل الأول من هذا الكتاب. 

(10) بنجامين فرانكلين (1790-1706) من أبرز مؤسسي الولايات المتحدة الأميركيةء وعالم 
ورجل دولة بأارز. من دعاة إِلْغاء حکم الإعدام. انظر: <http://www.britannica.com>.‏ 

(11) ف. آ. هايك. الطريق إلى العبوديةء ترجمة محمد مصطفى غنيم (بيروت: دار الشروق» 
4) ص 135. نقل البحث قول فرانكلين عن هايك الذي يوظفه في خدمة آفكاره وآيديولوجيته 
بصورة نزعم أنها تعسفية ومضللةء ولا سيما أنها تركز على الحرية من دون المساواة التي تغدو الحرية 
ذاتها من دونها صوريةء وبلا معنى. 
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ب - لوك: الحرية أولا 


يعد جون لوك (1704-1632) من أهم مؤسسي الفكر الليبرالي» فضلا 
عن إسهاماته في فلسفة العقد الاجتماعي بصورة مطورة عن عقد مواطنه هوبزء 
إذ على الرغم من معاصرته بقايا الحروب الأهلية التي اعتمد عليها سلف 
ذهب إلى تأكيد الحرية الدستورية والعمل وفق مبدأ فصل السلطات وتوزيع 
قواها وموازنتها”'» لا تركيزها في شخص الحاكم. وقد أطلق على الحالة 
الأولى «الطور الطبيعي» الذي يتمتع الناس فيه بالمساواة والحرية”". فالحرية 
والمساواةء إلى جانب کیان ن رن کہ نن البشر إلزامًا مطلقا من 
حيث هم [كذلك]... حتی لو لم یکن بینهم... اتفاق قطعي حول ما ينبغي فعله 
[من] عدمه». ولمّا كان الإنسان عاجرا بمفرده عن تأمين هذه الحقوق» فإنه 
مدفوع إلى الاشتراك مع الآخرين ليصلح بعض التجاوزات التي قد تصيبها“'. 
وإذا ما تحقق ذلك فإن الناس يصبحون «بحكم إرادتهم واختيارهم» أعضاء في 
جماعة سياسية ما٠"‏ أي إنهم يكونون قد دخلوا مرحلة العقد الاجتماعي 


التي تميز المجتمع السياسي. 


(12) انظر: جون لوك في الحكم المدني» نقله من الأصل الإنكليزي إلى العربية ماجد 
فخري» مجموعة الروائع الإنسانية - الأونسكوء السلسلة العربية (بيروت: اللجنة الدولية لترجمة الروائع 
الإنسانيةء 9/)/) ص 201. انطلق لوك إذاء من النقطة ذاتها عند هويز وروسوء متمثلة في الحالة 
الأولى الأصلية التي يطلق رولز على ما يقارب معناها ومنهج تناولهاء من حيث المبدأ وبصورة أكثر 
تجریدًاء «الوضع الأصلي». 

(13) هذا الطور ليس «طور إباحة [وفوضى (كما اعتقد هويز)]ء فالإأنسان... يتمتع بحرية 
التصرف بشخصه وممتلكاتهء.. لا بحرية القضاء على حياته» بل حتى على حياة المخلوقات التي 
يملكها... فللطور الطبيعي سُنة طييعية يخضع لها الجميع. والعقل- وهو تلك الشنة- يعلم البشر... 
أنهم... متساوون وأحرار» فينبغي أن لا يوقع أحد منهم ضررًا بحياة صاحبه أو صحته أو حريته أو 
ممتلكاته؛ (انظر: لوك ص 140). وفي الطور الطبيعي هذا تكون مهمة إنفاذ هذه السة الطبيعية موكلة 
إلى كل فرد من الأفراد الذين «لا سلطة... للواحد على الآخر» (ص 141). وهذا لا يعني أبداء بالنسبة 
إلى لوك أننا أمام حال اعتباطية كيفية» فالسائد في هذا الطور هو المعاقبة بالمثل. وهذا ما فهم الناس 
دائمّا أنه السنة الطبيعية التي يقول العقل بها (ص 141). 

(14) يرى لوك أن هذه التجاوزات» حتى في حالة الطبيعة الأولى» كانت دائمًَا موضع مساءلة البشرية 
(انظر: لوك ص 145( لآنها قد تذڏذهب بعیدا بالإیغال في الانتقام» وادفع الإساءة بالقوة» ( ص 213). 

(15) لوك ص 146. 
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2 - الملكية أصل المدنية (لوك) 


إن أهم ما يمكن ملاحظته بعد الوقوف على الفكر الليبرالي ومشكلاته 
المرتبطة بنشوء الرأسمالية (الليبرالية الاقتصادية)' في الفترة التي عاصرها 
لوك وعبّر عنها في فلسفته بصورة كبيرة» هو حرصه على أن تكون الحرية في 
الملكية جوهر العقد الاجتماعي السياسي» في سياق تأكيده الحرية الفردية 
عمومًا. وقد بدا هذا صريځا في قوله: «يستحيل قيام مجتمع سياسي أو 
استمراره ما لم يسند إليه وحده سلطة المحافظة على الملكية وعلى معاقبة كل 
من يسطو عليها... فليس من مجتمع سياسي إلا حیث يتنازل کل فرد عن هذا 
الحق الطبيعي للجماعة [في الحفاظ على الملكية الفردية] تنازلا تامَّا شرط أن 
لا يحال بينه وبين اللجروء إلى القانون الذي تقره الجماأاعة»» فالجماعة تمثل 
«الحكم الوحيد الذي يفصل في كل الخصومات... بناء على قواعد عادلة... 
ومن هنا يتبين لنا الفرق بين من يعيش في مجتمع سياسي ومن لا يعيش» فكل 
الذين يؤلفون جماعة واحدة ويعيشون في ظل قانون ثابت وقضاء عادل... فإنما 
يعيشون معا في مجتمع مدني [سياسي تعاقدي]۲". 

بناء عليه يمكننا القول إن لوك أدرك أهمية التطور التاريخي الذي بدأ مع 
الانتقال إلى نمط اقتصادي معاشي جديد تمثل في النمط الليبرالي الرأسماليء 
وأدرك كذلك أهمية الانتقال إلى تعاقد يؤسس لنظام اجتماعي سياسي يواكب 
هذا التطورء فدعاء كغيره من الليبراليين التقليديين»› اف الحرية الفردية ودولة 
الحد الأدنى التي رأى أنها ما وُجدت أصلَا إلا لخدمة الفرد ومصالحه» لأن 
«الغرض الرئيس الأول من اتحاد الناس في دولة ما والرضوخ لسلطة الحكومة 
هو الحفاظ على آملاكهم؟ء فهي «لم توجد إلا من أجل المحافظة على الملكية 


(16) نوقشت في فقرة «المساواة: مشكلة التطرف في التفاوت» ضمن الفصل الأول من هذا 
الكتاب. 

(17) لوك ص 188. تجدر الإشارةء هناء إلى أنه من هذا المعنى يمكن تأكيد فكرة العقد 
الاجتماعي» من حيث هو استجابة لتطورات وأسئلة تاريخية حاسمة تتطلب بروز وعي جديد بالمجتمع 
والفرد ومشكلاتهما من أجل ضمان الاسستقرار الذي يلاحظ مع رولز أنه سؤال مركزي في بحثه عن 
العدالة. 
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الفردية“'. وانسجامًا مع هذه الرؤية لوظيفة الحكم» حدد لوك نموذجه بدولة 
القانون (الدستور)ء إذ يلتزم كل فرد» «بتعاقده مع الآخرين على تأليف هيئة 
سياسية واحدة في ظل حكومة واحدةء الخضوع لقرارات الأكثرية»"'. ولا بد 
كذلك من الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية» مع تحديد صلاحيات كل 
منهما ونطاق عملهماء فإذا كانت الأولى تنمذ القوانين التي تسنها الثانيةء فإن 
الثانية تسهر على مراقبة تنفيذها. 


يثير طرح لوك في العقد الاجتماعي السياسي»ء سؤالين يشترك في 
مسؤولية الإجابة عنهما كليهما مع خلفه روسو وعلى أولهما مع سلفه هوبزء 
هما أولاء ما مسوغ افتراض قبول جميع الناس بالعقد» وماذا لو كان ثمة شخص 
واحد أو أكثر لا يريد الدخحول في هذه الشراكة والموافقة على العقد المطروح؟ 
نهنا يقف المرء على ما يمهم منه الدخول في العقد ضمنًا بمجرد الولادة 
والإقامة على أرض» وبين ظهراني مجتمع البلد المقصود بالعقد"*. ولعل 
أكثر ما يؤخذ على العقد الاجتماعى» فى هذا السياق» أنه يترك السؤال مفتوحا 
بشأن ما يوحي» عبر الالتزام بالطاعة والخضوع» بأنه إمكان لإضفاء الشرعية من 


(18) لوك» ص 193. 

(19) لوك» ص 196 

(20) انظر: لوك ص 227-226. منطق لوك يقول: إن الإخلال بالسلطات» يفضي إلى تعاقد 
جديد (ثورة «هبّة٠)‏ (ص 278 و«انحلال الحكومة»» ص 9-270 28). والسؤال: هل يدعو لوك إلى 
تعاقد جديد إذا أحل القائمون على السلاطات أو فسدوا إلى درجة انحلت معها أركان النظام المتعاقد 
على مبدته» في الوقت الذي يبدو أن منطق التفكير التعاقدي يوحي بافتراض أنه تم مرة في لحظة حاسمة 
نقلت الناس من الحالة الأولى إلى المجتمع السياسي؟ لكن هذا لم يحصل بين أناس بعينهم» وقد حصل 
بشأن مبدأً الدولة وصورتها فحسب. وهو ما يفهم مته أنه لا حصر لنموذج التعاقد الذي اختاره (لوك)» 
إذ يقول: «إن السالطة التي يهبها كل فرد للمجتمع..ء لا يمكن أن تؤول إلى الفرد ثانية.. إذ لولا ذلك لم 
يكن ثمة.. دولة» وهو ما يناقض الاتفاق الأصلي (بين أفراد الشعب). كذلك عندما يقلد المجتمع السلطة 
التشريعية لفئة..» ويرشدهم إلى طريقة تعيين.. [خلفائهم]..» فلا يمكن أن تؤول إلى الشعب ثانية ما 
بقيت تلك الحكومةء إذ لمّا.. أقام هيثة تشريعية لها سلطة الاستمرار..» فقد تنازل.. عن سلطته.. فلم 
يحق له استننافها. أما إذا.. حدد أجلا.. وجعل السلطة.. مؤقتة أو باطلة لدى انتهاك.. القانون.. [فإنه].. 
يضطلع بالسلطة.. أو يخلعها على هيئة جديدة) (ص 290). 

(21) انظر: لوك» ص 211-210. 
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جهة جميع الشعوب» بمجرد الولادة أو السكنى» على جميع صيغ الحكم حتى 
أكثرها إخفاقا وظلمًا. هنا أيضًا يمكننا السؤال» على غير سبيل الاستفهام» هل 
يكون للإنسان حينئذ (الولادة أو اللإقامة) الخيرة من أمره؟! 


أما السؤال الثاني فهو امتداد للأول وانتقال به إلى الواقع ممكن التحقق» 
إذ لما كان القول بالإجماع» في طور التعاقدء آمرّا ممكتًا بالافتراض» فإن ذلك 
يبدو غير ممكن واقعيًا. الأمر الذي دفع بلوك ومن بعده روسو إلى الحديث 
عن التعاقد على صيغة من الحكم تحظى بقبول الأكثرية”* لا الإجماع» أي 
وفق المقاربة التي تأخذ بها الديمقراطيات حتى الآن. وبذلك يكون العقد 
الاجتماعي قد أدى دور الوسيط بالعودة إلى دائرة التاريخ» أي إلى داثرة التحقق 
في الزمان والمكان الواقعيين» بخلاف رولز الذي نظر - وسنرى ذلك عند 
الولوج إلى صلب النظرية ومفاهيمها التأسيسية - لجعل (ما يجب أن يكون) 

كاثتا وممكتًا عبر الاشتغال على نظرية تعاقدية أطلق عليها «اليوتوبيا الواقعية 
لعدالة سياسية تحظى بقبول جميع مواطني المجتمع الديمقراطي التعددي» وفق 
ما سماه «الإجماع المتشابك» الذي دافع عن إمكان تحققه» بصورة مثالية. 


3 - بين مجالي العدالة الأضيق والأوسع: لوك ورولز 

إن فلسفة العقد الاجتماعي السياسي عند لوك كماعند هوبزء هي من 
حيث المبدأ تنظير وتبرير لضرورة وجود الدولة» بوصفها تجسيدًا للانتقال 
إلى المجتمع المدني السياسي» على الرغم من اختلافهما في نموذج الحكم 
المتعاقد عليه. أما رولز فلم يكن عقده تبريرًا لذلك» كما سنرى عند الخوض 
فى صلب نظريته» لأن المسألة عنده محكومة بالتطور الذي لحق بالمجتمعات 
الليبرالية الديمقراطية الدستورية الحديثة والمعاصرة. وإذا كانت عودة لوك إلى 
حالة الطبيعة الأولى» بوصفها حالة تاريخية لمجتمعات ما قبل المدنية» من أجل 
تجاوزها والاتفاق على صورة الحكم فيهاء فإن رولز آراد برجوعه إلى «الوضع 
الأصلي» الذي يشبه في مبدئه حالة الطبيعةء افتراض شروط نموذجية للاتفاق 


(22) انظر: لوك ص 195. 
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على مبادئ العدالة الخاصة بالمؤسسات الأساسية”* في مجتمع تراكمت فيه 
الثقافة والممارسة الديمقراطية الدستورية”“*. وعمومًاء يتمثل ما يجب الاهتمام 
به» في هذا السياق» في أن الوضع الأصلي إنشاء عقلي أو اتجربة فكرية» ولیس 
حدثا تاريخيًا*» كما يفترض التقليد التعاقدي عند كل من هوبز ولوك من 
دون إغفال حقيقة أن الثاني يظل أكثر أهمية وتأثيرًّا بسبب إرسائه مبادئ ليبرالية 
أساسية عن الحرية الفكرية والاعتقادية (حرية الضمير)» في سياق تأكيده 
الحريةء بصفتها حقا طبيعيًا غير قابل للانتزاع» بالإضافة إلى الحق في الملكية 
الفرديةء وغير ذلك مما أطلق عليه كونستانت «حريات المجتمعات الحديثة) 
تمييرًا لها عما أطلق عليه «حريات الأقدمين» المتمثلة ب «الحريات السياسية... 
وقيم الحياة العامة التي عمل روسو على تأكيدها*”» وفق صيغة تحاكي 
التقليد الجمهوري ولا تبتعد عن التقليد الأثيني «اليوناني)ء إلا من ناحية أولوية 
الحريات والحقوق الإنسانية الأصيلة إزاء الحقوق والحريات السياسية”. وقد 
انطلق لوك في ذلك مما أطلق عليه رولز ال «مفهوم... [المثالي] للتاريخ »۴ 
الذي يعني» في سياق عقده الاجتماعي السياسيء» الانطلاق من «حالة أولية 
عادلة حاز فيها كل واحد على ممتلكاته بطريقة عادلة»*. 


(23) انظر: رولز» ص 109. 

(24) انظر: رولز» ص 92 95 و119. 

(25) انظر: رولز» ص 110-109. 

(26) انظر: رولز» ص 87 الهامش 1. 

(27) يذهب رولز إلى الأخذ بالمقاربة الجمهورية الرومانية بخلاف المدنية اليونانية؛ من حيث 
عدم أولوية الحريات والحقوق السياسية على الحقوق والحريات الإنسانية الأساسية الأصيلةء فالأولى 
تأحذ آهميتها بقدر ما تقدم في مجال تحقيق الثانيةء وهذا أقرب إلى القهم الذي قال به روسو وكذلك 
كانط. انظر: إيمانويل كانت» مشروع للسلام الدائم» ترجمه إلى العربية وقذم له عثمان أمين (القاهرة: 
مكتبة الأنجلو المصريةء 1952)» ص 50-41؛ روسوء» في العقد الاجتماعي» ص 122119 187ء 
6 و234-212› ورولز» ص 306-305. 

(28) رولز» ص 163. 

(29) رولزء ص 163. 
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لا يصور لول الطور الطبيعي بصورة سلبية كارثية» فكل ما أراده من 
الانتقال إلى طور العقد يتمثل في الحذ من بعمض التجاوزات التي قد تذهب 
بعيدا. وبناء عليه كان الانتقال إلى الحالة المدنية أمرًّا ممكتًا ويسيرًاء إذ يفترض 
أن ايحترم كل واحد حقوق الأشخاص وواجباتهم» وكذلك مبادئ اکتساب 
الملكية ونقلها» وبالتاليء» فإن «الحالات اللاحقة ستكون عادلة أيضاء مهما 
بعد الزمن»*. الأمر الذي لاحظ رولز عدم كفايتهء لأنه يشتخل في المستوى 
الأضيق من المستوى الذي أراد لنظريته الاشتغال عليه متمثلا في البثية الأساسية 
للمجتمع» بسبب اتساع مجالها وتأثيرها المستدام. ولتوضيح الفكرة» لا بد من 
الإشارة إلى أن «البنية الأساسية... تشمل المؤسسات السياسية والاجتماعية 
الرئيسة»*» أي إنها «تشمل... القانون الأساسي السياسي [الدستور] ذا 
القضاء المستقل وصورًا من [ملكية] معترف بها قانونيًا وبنية الاقتصاد... 
والأسرة...٠.‏ وبناء عليه فهي تمثل «الإطار الاجتماعي الخلفي الذي تجري 
داخله نشاطات الجمعيات والأفراد“”. وفي نطاق هذين الأخيرين كان عقد 
لوك صالحًا لتحقيق العدالةء إلا أنه يظل عرضة لاعتباطية الزمن والأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية وغيرهماء في حين يرجى من العدالة الرولزية تأمين 
العدالة الخلفية التي «يقصد بها الدلالة على أن قواعد معينة يجب أن تشتمل 
عليها البنية الأساسية باعتبارها نظام تعاون اجتماعي» لكي يظل هذا النظام 
منصقا عبر الزمن [و] من جيل إلى الجيل الذي يليه»*» لأنها تعمل في الأطر 
الخلفية المحيطة بنشاطات الأفراد ونشاطاتهم ذات الطابع الجماعی 9 أي في 
المتحدات الاجتماعية الجماعاتية الثقافرة. 


(30) رولز» ص 164. 
(31) رولز» ص 90. 
(32) رولز» ص 99. 
(33) رولز» ص 161. 
(34) انظر تفصيل ذلك في: رولز» ص 166-163 . 
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ثانيًا: من المدنية إلى مقاربة الحالة الأول 

كان الأهم في ما أنتجه جان جاك روسو (1778-1712)» بلا شك› 
عمله الشهير ب العقد الاجتماعي أو مبادئ القانون السياسي* الذي سس 
لفكرته في كتاب أقل شهرة» وليس أهميةء وهو خطاب في أصل التفاوت 
وأسسه بين البشرء» حيث يقرر أن العودة إلى الحالة الأولى التي لجأ إليها 
سابقوه لم تحقق الغاية التأصيلية المرجوة منهاء ولم يصل أي منهم إلى كنهها 
بإسقاطهم ما اكتسبوا من المجتمع الذي عاصروه عليها“. الأمر الذي ينطبق 
على هوبز» خصوصًاء فضلا عن مقاربته طريقة لوك في وصفه الطور الطبيعي 
الذي لم يكن» بالنسبة إليهء إلا حالة تحاكي الواقع المدني السياسي اللاحق 
مع شيء من الإشارة إلى أوجه الخطر غير المحيق فيه. لذا فإن روسو يستهل 
منهجه بالدعوة إلى «إزاحة جميع الوقائع» فهي لا تمت البتة للمسالة»7 
واضعًا بذلك يده على جوهر ما أراد له أن يكون» عند تناول المشكلةء متمثلا 
في الانطلاق من الإنشاء العقلي الكليء لا من التاريخ» بصفته وقائع جزئية. إذ 
من شأن الاشتغال على الكلي دون الجزئي» عند التفكير في التاريخ› أن یمکننا 
من إعادة بناثه وإدراك المقاصد الكبرى الكامنة فيه» بعمق واتساع*”. 


(35) تربع روسو على عرش التنظير العقدي الاجتماعي» إذ أنضج الفكرة وأحسن صوغها وسخر 
كل جهده لخدمة آغراضهاء فكان لها عظيم الأئر في التاريخ المعاصرء ابتداء بالثورة الفرنسسية وانتهاء 
بالتأسيس لقضية الشعب» من حيث هو مناط حصري لشرعية أي سلطةء ولثقافة المواطنة والحرية 
والمساواة وغيرها من محددات الديمقراطية المعاصرة. وهذا بالضبط ما يقوم عند رولز بدوره في بناء 
فلسفة العدالة والاتفاق على مبادئها وضمان الاستقرار والدوام المرجو تحقيقهما منها. كان روسو» على 
الرغم من معايشته فترة تصاعد الخطاب العقلي الأنواري الحادء يغرّد خارج السرب» حيث غلبت على 
أفكاره رومانسية حالمةء ونزعة إنسانية عاطفية عميقة. انظر: برتراند راسل» حكمة الغرب» ترجمة فژاد 
زكرياء 2 ج ط 2ء عالم المعرفة؛ 365-364 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدابء 
9) ج 2: الفلسفة الحديثة والمعاصرة» ص 136-133. 

(36) انظر ما يعبر به روسو عن مؤدى هذا المعنى في: جان جاك روسو خطاب في صل 
التفاوت وفي أسسه بين البشرء ترجمة بولس غانم» تعليق وتدقيق وتقديم عبد العزيز لبيب (بيروت: 
المنظمة العربية للترجمة بالتعاون مع اللجنة الوطنية اللبنانية لليونسكوء 2009)» ص 66-65. 

(37) روسوء خطاب» ص 66. 

(38) كان روسو يطمح» من ذلك في أن يكون عمله إنساتيًا كونيًا لجميع الأمم من دون الاحتفاء 
بالزمان والمكانء من حيث هما محددان جوهريان في المنهج التاريخي التقليدي. وهنا يعلن روسو أنه = 
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1 - الملكية أصل التفاوت (روسو) 


يتمتل أهم ما أراد روسو تأكيده في العلاقة اللإشكالية بين الحرية 
والمساواةء بالقول أنهما حقان طبيعيان أصيلان ظل الإنسان ينعم بهما في 
الحالة الأولى» لكنهما أصبحا غير ذلك في المجتمع المدني. وقد كانت 
مسأالة الملكية التي يشير إلى أصلها الاعتباطي القائم على منطق الغلبة* 
فى منزلة الرابط الذي جمعهما وجعل العلاقة بينهما أكثر تعقيدًا. الأمر الذي 
لم يتنبه لوك إليه في وصفه الحالة الأولى التي بدا فيها أن حالات اللامساواة 
المرتبطة بالملكية تعد حالات طبيعية لا متأتية من تراكمات الحالة المدنية 
اللاحقة. وكانت المساواة تعني عند روسو تساوي البشر في وضعية اللاملكية 
الفرديةء لكن الملكيات الناتجة من حوادث تسوير الأرض المفترضةء وكل ما 
شابهها في منطقها القائم على الغلبة والاعتباط» في مرحلة متقدمة من مراحل 
حالة الطبيعة الأولى”“) كانا قد خلقا كل ما تلاهما من تفاوتات وادعاءات 
حق وحرية في التصرف بالملكية. وهذا ما مثل عند رولز نقطة تأسيسية مهمة 
للقول بالضرورة الأخلاقية لقيمة العدالة التي من شأن العملء وفق مقتضياتهاء 
التخفيف من حدة التفاوت الحاصل بصورة اعتباطية منذ الولادة أو بحكم 


PE TEE الطبيعة ك التي یری أن ا‎ 2R" 
O BT TT Ra TT 
قد طالته بالتشريه والانحراف وهذا ما صاغه بالعبارات التالية: «ولد الإنسان حسرًا وفيي کل مکان‎ 
هو يرسسف في الأغلال.... كيف حصل هذا التغيير؟ وآي شيء يمکنه أن يجعل منه شنا مشروعًا؟).‎ 
انظر: روسو في العقد الاجتماعي» ص 78 . وفي إدراك واضح لحقيقة أن الحرية في معادلة العدالة لا‎ 
تنفصل عن المساواة بحت روسو في أصلهما؛ لينتهي إلى افتراض أن الإنسان الأول لم يكن يعاني أيا‎ 
من شرور اللامساواة إلى أن جاء «آول من سور أرضا وعنٌ له أن يقول: هڏڌا لي» فو جد أناسا لهم من‎ 
السذاجة ما يكفي لكي يصدقوه [فکان بحق] المؤسس الحقيقي للمجتمع المدني» ولو أن أحدا أزال‎ 
هذا السور وصرخ بالآخرين قائلد: «حذار أن تصغوا إلى هذا الدجال» فإنكم هالكون إن أنتم نسيتم أن‎ 
الثمار للجميع وأن الأرض ليست ملكا لأحد» لكانت البشرية تجنبت الكثير من المظالم والصراعات‎ 
.117 والحروب والفظائع. انظر: روسو» خطاب» ص‎ 

(39) في حادثة التسوير المفترضة. انظر: الهامش السابق (38). 

(40) اللإحالة والتفصيل ذاتهما في الهامش السابق (39). 
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المحددات الطبيعية المسبقة كالمواهب والفروق الفردية إلى جانب محددات 
الملكية والغنى والفقر والفرص المترتبة عليهاء من دون أن يكون لأحد فيها 
فضل أو ذنب. وقد تجلى هذا في طرحه إشكالية الاستحقاق والأهلية للنقاش» 
منتهيًا إلى تقديم بديل جديد منسجم مع نظريته في العدالة عبر عنه بمفهوم 
«التوقعات المشروعة“"“ التي من شأن توزيع الثروة وفق مبدأً الفرق تلبيتها*“. 

إن في النظر إلى الملكية الخاصةء بوصفها أصلاذ اعتباطيًا للتفاوت بين 
البشرء ما يؤكد التنبه إلى دورها الأساس في جل المظالم التي كانت ولا تزال 
تصيب البشر بحكم مدنيتهم وتطور مؤسساتهم الاجتماعية والسياسية التي 
ظلت تحمي أوضاع اللامساواة المتوارثة بين الأجيال. وبناء عليهء فإن التفاوت» 
بحد ذاته» يعد ظلمًا يتعمق ويتسع بفعل تعاظم دور المؤسسات التي توفر 
أحوال تكريسه. الأمر الذي شخصه روسو بالقول: «يتبلور التفاوت الطبيعي مع 
التغاوت المركب رويدا رويداء كما أن الفروق بين البشر وقد زادتها نموا الفروق 
الظرفيةء تصبح أبرز وأدوم من حيث نتائجها»“. وانطلاقا من التشخيص ذاته 
ا قيتق العدالة في مستوى البنية الأساسيةء بوصفها 
عدالة مؤسسات يتم عبرها التخفيف من الظلم الحاصل بحكم الاعتباط الذي 
لا غلاق لا باساب دە ۇغ ل إلى ما ساه «اللامساواة المعتدلة»“ التي 
يحققها مبدأ الفرق الذي يرجى من الأخذ به تنظيم حالات التفاوت التي يبدو 
آنه لا مندوحة عنها ما دام الوجود البشري الاجتماعي قائمّاء ولكن من دون أن 
ينطبق ذلك على الحريات والحقوق الأساسية التى لا مبرر لأي تفاوت بشأنها 
في مبادئ العدالة. الأمر الذي وضع الطرح الرولزي دائمًا أمام تحديات الإجابة 
عن مشكلات الجمع بين الحرية والمساواة» ولا سيما أن الحرية لا تنفك» في 


(41) رولزء ص 198-194. (تناقش الفكرة في: «الأهليات والتوقعات بديلاً من 
الاستحقاقات» فى الفصل السادس من هذا الكتاب). 

(42) مبدأً الفرق: الجزء الثاني من المبدأ الثاني من مبادئ العدالة التي تناش في القسم الثالث 
من هذا الكتاب. 

(43) روسو» خطاب» ص 130. 

(44) رولز» ص 286. 
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جوهر تحققهاء عن الوضعية الاجتماعية الاقتصادية للناس» إذ لا تعني القدرة 
على الاختيار قەحسنت» وإنما القدرة على الانتفاع بالخيارات. 


2 - بين الحرية والمساواة (روسو) 


كانت قيمة الحريةء دائماء القيمة التي يرتكز روسو إليها في جميع 
مراحل فلسفته التعاقديةء أكان ذلك بالنسبة إلى الأفراد أم إلى الشعوب, إذ كان 
«تعطيلها] في الإنسان هو تعطيل لكل أخلاقية في أعماله»”“. وما لاا شك 
فيه» أن هذا يعني أن حرية المنضوين في العقد المفترض شرط لا بد منه ليكون 
مشروعًا ا الغاية المرجوة منهء فالحرية تتمثل في «الاهتداء إلى شكل من 
الاجتماع من شأنه أن يدافع عن شخص كل شريك فيه وعن أملاكه... و[هو] 
إذ يتحد كل واحد بمقتضاه مع الجميع فإنه مع ذلك» لا يطيع إلا نفسه ويظل 
حرا کما کان قبل ذ»“. وبناء عليه» فإن ما يحصل في العقد الاجتماعي هو 
تسوية جديدة تمثل في جوهرها تعويضا عن حالة الطبيعة الأولى» بصفتها حرية 
ومساواةء إذ تُستبدل فيها الحرية المدنية التى «تحتها الإرادة العامة“ بالحرية 
الطبيعية التي «لا قيود لها سوى القوى التي للفرده» كما يجري استبدال الملكية 
بصفتها حًا مؤسّسًا على سند متواضع عليه بالملكية باعتبارها «حق المتحوّز 
الأول»”“. ومع الإرادة العامة التي سنرى أنها تتخذ شكل العقل العام أو 


(45) روسو في العقد الاجتماعي» ص 86. 

(46) روسوء في العقد الاجتماعي» ص 93. 

(47) روسوء في العقد الاجتماعي» ص 101-100. تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من تعلق 
روسو بالنموذح الطبيعيء إلا آنه أدرك أن المدنية قدر علينا القبول به دون معايبه» ولا بد من تطوير تقوم 
به إراداتنا العامة فالعقد تعبير عنها في مقاصده. الأمر الذي يعجر عن مؤدى رؤية رولز في فكرة التسويغ 
العام؛. وتتمشل الإرادة العامة بوصفها كيانًا معنويًا يقابل الإرادة الجزئية للفرد. وإذا تعارضتاء فإن الخلبة 
للأولى (ص 98-97)ء لأنها ليست مجموع إرادات» وإنما روح الشعب وإرادة الأكثرية. ولا يصح أن 
يُترك مصير الإرادة العامة مرهوتا بإرادة فردء لأنها إرادة صاحب السيادة (ص 98-95 و106-105). 
ولا بد من التمييز بين إرادة المجموع والإرادة العامةء إذ لا تنشغل الأخيرة «إلا بالمصلحة المشتركة 
ولا تنشغل تلك إلا بالخاصة...٠‏ (يمثل الديمقراطية بالمعنى السائد آي ديمقراطية الأكثرية من دون 
الاهتمام بضرورة عدم الجور على حقوق الأقلية). إن الكل المعنوي معياري» لأن «ما هو موجود هو ما 
يجب أن يكون, أو ما يريد... الاجتماعي لنفسه أن يكون... وهكذا فإنه ينبغي للاأقلية أن تنصاع لإرادة 
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التسويغ العام عند رولز"“ تصير الحرية متمثلة في «طاعة القانون الذي سنناه 
لأنفسنا» وتتبدى» بالمعنى الأخلاقي» على أنها التزام نابع من ذات سيدة على 
نفسها“» وعندئذ يتحقق المعنى السياسي التعاقدي المعبر عن الإرادة العامة 
التي يغدو الناس بتحققها «مواطنين... أحرارًا»“. 


إن الحرية صنو المساواة والعلاقة بينهما عضوية» على ما يُفهم من 
نصوص روسو لكن ذلك لا يعني» كما عند رولز أيضاء أن المساواة الكاملة 
في القدرة والثراء ممكنة التحقق في الواقع بالقدر الذي من الممكن تحقيق 
الحرية به وإنما يعني ألا تصل هذه الققدرة درجة امتلاك الآخرين» وألا يصل 
الثراء بمواطن درجة تمكنه من امتلاك كل شيء حتى البشرء وألا يصل الفقر 
بمواطن درجة تدفعه إلى بيع ذمته» إن لم يكن نفسه. الأمر الذي كان روسو 
يطمح إلى أن تجري القوة الكامنة في التشريع إلى منعه دومًاء إذ يقول: «لمّا 
كانت القوة الكامنة في طبائع الأشياء تجري دومًا إلى تدمير المساواة» وجب 
على القوة الكامنة في التشريع أن تجري دومًا إلى صونها»'*. وقد أدرك رولزء 
كما سنرى» الأهمية الحاسمة لذلك من ناحيتين» الأولى تتجلى فى العمل على 
الاتفاق على مبادئ من شأنها توجيه التشريعات والقوانين التي تحكم مؤسسات 
المجتمع الأساسية إلى تحقيق العدالة بصورة مستدامة. أما الثانية فتكمن في 
أن مبادئ العدالة ذاتها لم تكن لديه سوى توفيق بين الحرية والمساواة بالمعنى 


الأكثرية... وذلك لأن الإرادة العامة الصادرة من العقد هي ميزان العدل...٠‏ (الثبت التعريقي» ص 253- 
4..). ويؤكد روسو أن اللإرادة العامة لا تخطى» لأن مدفها الخير الكلي (انظر: ص 111-109). 
ويشير إلى أن الحاكم موظف يعمل بمقتضاها فهي تأخذ شكل القوانين التي من شأن نفاذها في الحكم 
أن يجعله شرعيّاء لأن الشعب هو الذي يضع القوانين التي يلزم نفسه بطاعتها (ص 122). وفي وضعيةء 
هذا وصفهاء يكون الجسم السياسي... ما يسميه أعضاؤه دولة... وأما الشركاءء فيطلق عليهم... اسم 
الشعب... وفرديًا اسم المواطنين؛ (ص 95). 

(48) يتم نقاش الفكرة لاحقًا في «التفكير بما يعبر عن الإرادة العامة..» في القسم الثاني من هذا 
الكتاب. 

(49) روسوء في العقد الاجتماعي» ص 100. 

(50) روسوء في العقد الاجتماعي» ص 209-208. 

(51) انظر: روسوء في العقد الاجتماعي» ص 140. 
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الذي a‏ المحصلة ضمان الحدود و من المساواة اس 
التفاوتات «المعتدلة بصورة جيدة» أو «العدالة الاقتصادية السياسية»*. 


أخيرّا وفى السياق ذاته» لا بد من الإشارة إلى تأكيد روسو أن الخير 
الفطري يمثل قيمة سائدة في الحالة الأولىء إذ لا وجود للظلم ولا حاجة إلى 
طلب العدل والحق» في حين ظلت المدنية زاخرة بالمظالم والنزاعات بشأن 
الخير. وهو ما أدى إلى أن تكرن العدالة مطلبًا ملحا وقيمة ضرورية لا بد من 
إعلائثهاء بوصفها مطلبًا يعجر عن الحق بالاتفاق على عقد اجتماعي سياسي 
يفضي إلى قانون أساسي (دستور) يعبر عن «اللإرادة العامة» التي تمثل «الصراط 
المستقيم؛ الهادي إلى «سبيل الخيرا”“) فالحق مقدم على الخير وأولى 


مله (54), 


ثالثا: من الحالة الأولى إلى الوضع الأصلل 


منذ أن نضج التفكير التعاقدي عند روسوء بوصفه منهجًا كلا لا جزتیاء 
صار تقليدًا سار عليه كل من كانط ورولزء لكنهما ذهبا بالفكرة إلى مستوى 
أكثر تجريدًاء ولا سيما كانط الذي يعمل البحث على تبيان أن عقده كان تجريدًا 
خالصًاء إذ ينتهح في كل لحظة عقلية للذات الحرة السابقة على غاياتها. أما 
رولز فإنه يعملء في الوضع الأصليء على تصوير أطرافه في منطقة وسطى بين 


(52) رولز» ص 286-285. انظر أيضا: «مبدأً القرق» في الفصل السابع من هذا الكتاب. 

(53) روسوء في العقد الاجتماعي» ص 123. لا بد من الإشارةء هناء إلى آنه في إشكالية العلاقة 
بين الحق والخيرء كما أشير في موضع سابق من ناحية الأولوية والسؤال بشأآن صحة بناء أحدهما على 
الآخرء ما أصبح مادة تأسيسية مهمة في النقاشات الليبرالية الحديثة والمعاصرة التي يعد طرح رولز 
القائم على أولوية الأول على الئانيء بل وحياده حياله محطة مهمة من محطاته (وفي هذا مؤثرات كانطية 
بلا شك: انظر «أولوية الحق (العدل) على الخير - أولوية الواجب على النافع؛ في الفصل السادس من 
هذا الكتاب» والنقد الجماعاتي الغائي؛ في الفصل الثالث عشر من هذا الكتاب). 

(54) هذا ما شكل الأساس الذي تنطلق منه فلسغة الواجب التي يشتغل رولز على التأسيس بها 
لنظريته (تناقش الفكرة ضمن الفصل السادس من هذا الكتاب في فقرتي «أولوية الحق (العدل) على 
الخير - أولوية الواجب على النافع؛ و«الأهليات والتوقعات بديلا من الاستحقاقات»؛). 
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مقتضيات التجريد والتجرّد ومتطلبات التجسيد والتجربة التي لا تتقصل الذات 
فيها عن غاياتها ولواحقها**. 


1 - العقد مصدرًا للحق والواجب (كانط) 


تتمثل النقطة الجوهرية التى تبقى البحث ضمن سياق التعاقد الاجتماعى 
لدى كانط في فكرة الحق بذاته ومن حيث علاقته بالقانون» فالحق عند 
كما عند رولز أيضاء مقدم على الخير بوصقه موضع اختلاف دائم. فالحق»› 
بحسب كانط» قبل أصلىَ مرتبط بجوهر الذات الإنسانية مجردة من سواها 
من أعراض ولواحق. الأمر الذي يقابل الحالة الطبيعية الأولى فى التنظير 
التعاقدي التقليدي» ويتمثل المقصود بالذات هنا فى بعدها الجوهري الثابت 
السابق على الغايات» إلا أن الفرق يتجلى» هناء إزاء ما سبق فى التنظير 
للحالة الأولىء في إدراك أن الذات الإنسانية تنوس بين حدين» هما الشرط 
الطبيعي العضوي والمتعالي العقلانيء فهي إذا طبيعة لا تخضع للضرورة 
المطلقة ولا الحرية المطلقةء وبالتالي فإن الإنسان ليس ما تصنع به الطبيعةء 
وإنما ما «يمكنه أو يجب أن يفعله هو من نفسه» لأنه كائن حر». فالحرية 
تمثل محددًا أساسيًا للحق» لأنها جزء أصيل في الذات الإنسانية» وهي الحق 
الطبيعي الأول الذي على العقد اي السياسي ونموذج الحكم المتفق 
E E E‏ بتحقيق الحرية القصوى لأنرادهاء بما 
يتفق مع حرية مماثلة للجمیع لا بت بتحقيتى الرفاهية والسعادة فحسب» لأنه 
وبلا شك لا يحق للدولة فرض مفهوم معين للخير على المواطنين اعتمادًا 
على افتراض أنهم عاجزون عن تحدید مکامن خیرهم» وهو ما شکل أحد 


(55) هذا ما على البحث الوقوف على سماته بصورة أولية في القسم الحالي» ليترك الببحث 
المفصل فيه إلى حين الولوج في صلب نظرية رولز (في «بين التجريد والتجسيد: محاولة للتوفيق) 
و«أولوية الحق (العدل) على الخير - أولوية الواجب على النافع؛ في الفصلين الخامس والسادس على 
التوالي). 

(56) انظر: «مقدمة المترجم»“ في: إيمانويل كنت» نقد العقل العملي» ترجمة غانم هنا (بيروت: 
المنظمة العربية للترجمة» 2008)» ص 20. 
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أسباب رولز في نقده فلسفة الحكم القائمة على المقارية النفعية للنموذج 
الرعاة (57, 
تي 


عد كانط الحرية شرطا لأخلاقية الفعل البشري وفمًا للواجب الذي لا 
مشروعية له إلا في ذاتهء فالذات الأخلاقية التي تتوافر لها الإرادة الخيرة لا 
ترمي إلى تحقيق غاية أو منفعة» وإنما «تلمع بذاتها لمعان الجوهرة» مثل «شيء 
يحتفظ بنفسه بكل قيمته»*» وما الحق إلا «مجموع الشروط التي يمكن 
للإرادة ا في إطارها تبعًا لقوانين كليةء لذلك كان التفكير في 
مسألة الحق يقتضي تفعيل القصد الإيطيقي [الفلسفي الأخلاقي] داخل اف 
ساي فشا لحر والالتزام لا تنفصل عن قضايا السلطة والشرعية... 
والقوانين... طالما أنها مرتبطة بالإنسان [لأنه] كائن إرادي يطمح إلى تفعيل 
مبادئ العدل والمساواة والتسامح والمواطنة»* بصفتها مبادئ مشتركة بين 
المستويين الأخلاقي والسياسي» إذ ما من شك في أن الأخلاقي» وإن كان 
مؤسسا على الاستقلال الذاتي» إلا أنه يعمل في المستوى الاجتماعيء لأن 
الأخلاق فعل يتجه من ذات إنسانية إلى أخرى أو أخريات. بناء عليه» فإن البعد 
السياسي تسس عند کانط على الأخلاقي» من حيث علاقته بالاجتماعي الذي 
لا يعيره اهتمامًا مباشرًاء فهو يركز على الذات الإنسانية الحرة المستقلة التى 
تعد بذاتها غاية» وليس وسيلة» لتحقيق غرض خارج عن إرادتهاء بما في ذلك 
الأغراض والمصالح الاجتماعية العامةء بخلاف الفلسفة النفعية. الأمر الذي 
يمكنناء في سياقه» القول إن كانط يُعدَّ بحق المنظر الأعمق للفكرة الليبرالية 


(57) نوقشت الفكرة في «نفعية النموذج الرعائي»› ف في القفصل الثالث من هذا الكتاب و#ليبرالية 
دولة الرعاية (النموذج الرعائي) - الليبرالية الاجتماعية في ا دها الدنياء؛ في الفصل الأول من هذا 
الكتاب كما تناقش في المقارنتين الأولى والثاتية بين مبادئ العدالة ومبدأ المنفعة الذي يأخذ به نموذج 
الرعاية في القسم الثالث من هذا الكتاب. 

(58) إيمانويل كانت» تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق» ترجمه ودم له وعلق عليه عبد الغفار مكاوي» 
راجع الترجمة عبد الرحمن بدوي (القاهرة: الدار القومية للتشرء 1965)» ص 19. 

(59) انظر: عز الدين الخطابي» «الأخلاق والحرية بين ضرورة الواجب وعقلانية التواصل 
الديموقراطي») في موقع مجلة التسامح»› العدد 25 )شlء‏ 2009( <http:/altafahom.neV Article.‏ 

asp?Id=587>., 
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الأساسية متمثلة في مفهوم الاستقلال الذاتي إزاء الفكرة القائلة بأولوية 
المستوى الاجتماعي من دون أن يعني هذا الأنانية القائمة على الرغبة"“» وإنما 
الاستقلال المسؤول أخلاقيًا عن أداء الواجب تجاه الآخرين بدافع من الإرادة 
الخيرة الحرة التي تلزم نفسها بعقد ضمني ينطبق على جميع الذوات العاقلةء إذ 
بالعقل وحده نكون «مواطنين في مملكة نيرة نبيلة» تمثل «مملكة الغايات في 
ذاتها»."“ وقد اقتضى الشعور بالواجب قيام الفعل الإنساني بدافع من احترام 
القانونء بحيث إنه علينا العمل «بما يتفق مع المسلمة التي [نريد] لها أن تصبح 
قانونًا عامًا“”“ لا يستقيم شأنه [لا بمعاملة الإنسانية «بوصفها دائمًا وفي نفس 
الوقت غاية فى ذاتها» لا «كما لو كانت مجرد وسيلة)““. هكذاء إن ما يستهدفه 
كانط يمثل مجتمعًا من الكائنات العاقلة أو مجتمع البشر أينما وجدوا في كل 
مكان وزمان. كما أن البشرء بهذا المعنى» حينما يخضعون لإلزام القانون 
الذي اقتضاه الواجب» فإنهم لا يخضعون إلا لما شترعوه بأنفسهي”“ لأنهم 
لا يطيعون بذلك أوامر خارجة عن إرادتهم. الأمر الذي يتفق مع مقاربة روسو 
في تبريره شرعية الإلزام الذي يضمره العقد الاجتماعي السياسي المتواضع 
رل6 , 


إن فكرة الواجب التي تقوم عليها شرعية كل فعل آخلاقي تقتضي وجود 


(60) انظر: کانت» تآسیس» ص 67. 

(61) کانت»› تأسيس» ص د (مقدمة المترجم). 

(62) کانت» تآسیس› ص 61. 

(63) کانت» تأسیس» ص 73. 

(64) انظر: کانت» تأسیس» ص 76. 

(65) انظر: روسيء في العقد الاجتماعي» ص 93. يقارب رولزء هناء هذا المعتى في ما سماه 
«ضغوط الالتزام» في الوضع الأصلي (رولزء ص 242 و283-281). وهذاء وإن كان يبدو من الوهلة 
الأولى مناقضًا لمبدأً الاتفاق الحر والالترام الحرء فإنه بافتراض الجهل الذي عليه الأطراف في الوضع 
الأسلل اكزن السك قرغا من #معاملة الإتا قي اخاصاة سيت وقرض كل واعدامن الاطران 
أنه يكون في موقع الآخر عندما يزال عنه حجاب الجهلء وبالتالي فهو لسن يوافق إلا على ما يتوقع أنه 
يلتزم الخضوع له بافتراض وضعه موضع أي من التاس غيره» ولا سيما أن الخضوع يكون لمبادئ العدالة 
التي من شأنها ضمان المساواة في الحرية وتنظيم وتخفيف ظواهر اللامساواة في المنافع والثروات. انظر 
«التفكير في ظل شروط مثالية - الوضع الأصلي بوصفه إنصافا» في الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
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فكرة الحق» فالواجب على الفاعل الأخلاقي يمل حقا لآخرين» وإن مقياس 
الاقتراب من الحق الذي للآخرين أو البعد عنه» بالنسبة إلى أحدناء يتمثل في 
الالتزام بالواجب» لأنه واجب لا لتحقيقه غاية أو نفعّاء الأمر الذي يعني أن 
الحق» بالنسبة إلى كانط» لا يقوم على افتراضات تاريخية بشأن الحق الطبيعي 
في الحالة الأولى والتأسيس على ذلك للحالة المدنية الاجتماعية السياسية 
وإنما يتأسس على فهم أخلاقي للذات» بوصفها إرادة فردية حرة» تؤول في 
المستوى السياسى إلى ما يعبر عن الإرادة العامة بالمعنى الذي قاربه روسو 
ذاته» إذ لا تقتضى إلغاء الأولى أو إذابتها فى الكل» وإنما تأكيد استقلالها 
وتساويها مع نظيراتها في ما أطلتق عليه الأول «العقد الأصلي»*“ الذي يتفق 
عليه بحرية كاملةء» ومنه يستمد الدستور بالمعنى الذي قاربه الثاني أيضاء إذ يرى 
أن الدولة الآخذة به تكرن محكومة ب «المصلحة العمومية”. هناء لا بد من 
الإشارة إلى أن بحث كانط في الدستور جاء في سياق رؤيته للسلام الكوني 
ضمن رسالته «مشروع للسلام الدائم“ في ما أطلق عليه «قانون الشعوب»*“ 
الذي استعار رولز لفظه وجرءا كبيرًّا من معناه في بحثه عن عدالة كونية ضمنها 
کتابًا اخحتار له الاسم داته عنو اتاء قانون الشعو ب (ءعاpەPe »)[aw of‏ وقدمهە 
بوصفه عقَدًا بين ممثلي شعوب الأرض حول علاقات بينيّة عادلة. وقد حرص 


(66) کانت» مشروع للسلام ص 41. 

(67) روسوء في العقد الاجتماعي» ص 122. إن الدستور المقصود بعبارة كانط هنا هو: 
الدستور القائم «(أ) على مبدأً الحرية الذي يعتنقه أعضاء جماعة ماء من حيث هم آفراد» (ب) وعلى 
مبادئ تبعية الجميع لتشريع واحد مشترك ‏ (ج) وعلى المساواة بين هؤلاء المخاطبين باعتبارهم 
مواطنين؟ (كانت» مشروع للسلام» ص 43-41). وبالتالي فإنه لا مكان لتحكم الإرادة الخاصة للحكام 
في المجال السياسي لأن ذلك يناقض إرادة الشعب أو الإرادة العامة» فضلًَا عن أنه لا مكان لتركز السلطة 
ومصادر القوةء لا في شخص واحد» ولا في هيئة واحدة. وهذا يتجلى في فصل السلطة التنفيذية عن 
التشريعية (انظر: كانت» مشروع للسلام» ص 46). ولاأنه لا يمكن تحقيق نظام ذلك وصفه بشكل مطلقء 
يقرر كانط «أنه كلما قل عدد الأشخاص المتولين للسلطة السياسية.... وكلما عظم تمثيلهم اقترب النظام 
السياسي من (الوصف السابق) وأصبح هناك أمل في أن يسمو إليه» (كانت» مشروع للسلا» ص 48). 
وبالتالي فإن الحفاظ على هذه الميزة (ميزة النظام كما وصفه كانط) لا يكون إلا باتباع نظام التمشيل الذي 
يطابق فكرة الحق وإلا انتهى الحال إلى شكل من الاأستبداد والتعسف. 

(68) كانت» مشروع للسلام» ص 51. 
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كانط» فى هذا السياق» على تأكيد ضرورة أن تكون الشعوب والحكومات حرة 
في e‏ «نظام اتحادي» أو «حلف شعوب» أو «جامعة أمم!» وفق «قانون 
الشعوب» الذي لن يتحقق إلا بمقاربتها نموذج الحكم الممتّل للحق المعبّر عنه 
بالقانون الضامن لقيمتي الحرية والمساواة“. 


2 - من کانط إلى رولز 

إن العقد الكانطي (الأصلي) الذي يقاربه» كما سنرى من حيث المبدأ 
العقد الرولزي في الوضع الأصلي» بوصفه موقمًَا للإنصاف المثالي عند التفكير 
في مبادئ العدالة والتعاقد حولهاء ليس إلا أداة للتسويغ وتأكيد الخيار العقلاني 
الخالصء» لا حدثا تاريخيًاء أي إنه محض إنشاء وتجريد» لكنه أساس للتجريبي 
المرتبط بالدولة والتشريع لضمان الحريات والتوزيع العادل للأعباء والمنافع. 
وللاقتراب من الدقة في المقاربة الأولية لأوجه التقاطع والاختلاف بين كانط 
ورولز لا بد من الإشارة إلى أن الثاني ينظر لنموذج تعاقدي ينطلق من التجريد 
العقلي بهدف التأسيس للتجريبي المعني بتجاوز أوجه قصور الماضي والحاضر 
ومظالمهما باتجاه العدالة المؤسسة على الحق فى المستقبل» فهو ينتقل من 
التجريد إلى المأمول» بالاستفادة من معطيات الحاضر الاجتماعية والسياسية... 
والبناء عليهاء في حين يكتفي كانط بالرؤية الأخلاقية المؤسّسة على الذات 
بصفتها تجريداء لكنهما يتفقان على أن الحق ما يتم تحديده في العقد لا في 
المعطيات التاريخية التجريبية» فهذه تخبرنا أن لا مقياس يحكمها ولا معيار 
يمكننا الركون إليه بشأنهاء وبناء عليه فهي ظالمة ومكرّسة لظواهر التفاوت. 
وبغض النظر عن مصدر العقد الاجتماعي عند كانط» كما عند سابقيه» فهو يبقى 
مبررًا لوجود الدولةء باعتبارها رابطا يفترض الاتفاق على مبدثها بحرية وندية 
كاملة» في حين يمل العقد بالنسبة إلى رولز فلسفة لتبرير توسيع هامش تدخل 


(69) انظر: کانت» مشروع للسلام ص 50- -51 . تجدر الإشارة هنا إلى أن قانون الشعوب لا 
يعني سسعيًا باتجاه دولة عالمية» إذ علينا أن لا نغفل حق الشعوب في تكوين دولها وروابطها السياسية 
الاجتماعية الخاصة» ولا يجوز بالتالي أن تفرض دولة ما من الدول إرادتها على الأخريات كما هو الحال 

بين الأفراد الأحرار والمتساوين. انظر: ص 59-41. 
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الدولة لتحقيتق العدالة الاجتماعية فى الديمقراطيات الدستورية المعاصرة. 


أخيرّاء لا بد في سياق الحديث عن العقد الاجتماعي» باعتباره تأصياد 
للحق (العدل)ء من الإشارة إلى ملاحظة سن بشأن ما يجمع كانط برولز وما 
شكل أحد أسباب انتقاده”” متمثلا في اشتغالهما على مستويات مكمّلة 
لمستوى المؤسسات» ولا سيما المستوى الأخلاقى» إذ «قَدّما تحليلات بعيدة 
الأثر لمتطلبات المعايير السلوكية“ المثالية المتناسبة مع البناء المؤسسي العادلء 
لكن الفرق الجوهري يكمن هنا (وفق سن) بين «مفهوم العدالة الذي يركز على 
الترتيب وبين الفهم الذي يركز على ما هو واقع حيث يجب في هذا الأخير 
التركيز على السلوك الفعلي للناس» بدل افتراض سلوكهم جميعًا متوافقًا مع 
قواعد السلوك المثالي»”. الأمر الذي يعني أنه إذا أريد لنظرية في العدالةء أو 
أي تفكير فيهاء أن تحقق المرجو منهاء فإن المفروض الاشتغال في المستوى 
الواقعي المتوقع من سلوك الناس في المجتمع المستهدف بالعدالةء لا الاعتماد 
على افتراض ما يجب أن يكون عليه الحال. 


(70) تناقش انتقادات سن في القسم الرابع من هذا الكتاب. 
(71( أمارتيا سن» فكرة العدالة» ترجمة مازن جندلي (بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون 
بالاشتراك مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم 2010)» ص 42-40. 
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لعل أهم ما يدعو إلى الاهتمام بالنفعية» في سياق بلوغ أغراض البعحث» 
يتمثل في أن المقاربة النفعية سائدة في السياسات والشؤون العامة المعاصرةء ولا 
سيما في النموذج الرعائيء لذا يعيد البحث طرح مشكلتها هناء مركَرّا على نهجها 
النفعي الذي أرسى مبادئه العامة كل من بتتام وميل» وشكلّت أوجه قصوره مادة 
مهمة لنقد رولز وقوله بعدم قدرته على بلوغ العدالة» بصفتها حرية أكبر وتفاوتا 
أقل. لذلك» لا بد من الوقوف على المبادئ العامة للفلسفة النفعيةء ولا سيما 
المبدأ القائل بتحقيق أعظم سعادة لأكبر عدد والمشكلات المترتبة على الأخذ به. 
بالإضافة إلى تسليط الضوء على التناقض الجذري بينه وبين فلسفة الواجب التي 
يندرج الطرح الرولزي» وفق التقاليد الكانطية» ضمنها. 


أولا: نفعية النموذج الرعائي 
ظل نموذج الرعاية مقَدَمَّا من طرف منظريه والآخذين بسياساته 
وخططه المؤسسة» وفق الفلسفة النفعية» على أنه الساعي دائمًا إلى تحقيق 
السعادة وعذها مقياسّا لصلاح أحوال الناس من دون الاكتراث n‏ من 
حيث هو ذات حرة تمثل غاية في ذاتهاء فالنفعية بصفتها فلسفة عواقبية 
)Consequentialism)‏ ¥ تفلل بذلك» لأنها تعتني بمعطيات السعادة وتحقيق 
الرغبات مهما كان لذلك أثر سيء بخصوص خرق الحريات والحقوق 
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الأساسية”'“. وقد مثّل نموذج الرعاية توجهًا براغماتيًا في أحد آهم أسباب 
الأخذ به» إذ كان محاولة لحل مشكلات النظام الليبرالي في المستوى 
الاقتصادي» ولا سيما بعد آزمة الكساد الكبير كما رأينا" لكن فرقا مهما مز 
الدافع الذي انطلقت منه النفعية» عمومّاء عن الدافع الذي انطلق منه منظرو 
نموذج الرعاية» إذ تعلق الأمر في الأولى بالحرص على ضمان حق الناس 
في تحصيل منافعهم وسعادتهم» في حين لم يكن نموذج الرعايةء» في أساسهء 
يعباً بذلك إلا ظاهريًاء لأنه كان يسير وفق ضرورات الحفاظ على النظام 
الرأسمالي واقتصاد السوق. والمهم عمومًا في هذا السياق» بالإضافة إلى 
مكانة الإنسان من حيث هو غاية لا وسيلةء يتمثل في الأساس الذي يتم وفقا 
له التنظير للعدالةء أي ذ في السؤال التالي: «هل ينبغي.. .. للعدالة آن د تقوم على 
المنفعة... م على احترام الحقرق الفردية كالحرية السياسية والمدنية» كما 
يقول رولز الذي كان طرحه فى منزلة علامة فارقة عما قبلهاء حيث السيادة 
للتصور النفعى فى الفلسفتين الأخلاقية والسياسية”؟ وبالتالى فى السياسات 
والبرامج العامة. وبناء عليه» فإن السؤال يمتد إلى المدى الذي يستطيع فيه 
الطرح الرولزي الهادف إلى تعظيم مصالح الفقراء» وفق مقتضيات الحق» 
تقديم بديل من الطرح النفعي الذي يعطي الأولوية للزيادة في مجموع المنافع 
والخيرات» من دون قلق حيال التفاوتات. 


لا يحفل التفكير النفعي إلا بعواقب النشاط الإنساني ومالاته من دون 
الوقوف على المقاصد التي يأتي لتحقيقها والسياقات التي يتم توظيفه فيهاء 
وهذا أمر في غاية الخطورة من ناحيتي الديمومة والاستقرار. ھکذا یمکننا 


(1) انظر: آمارتيا سنء» فكرة العدالةء ترجمة مازن جندلي (بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون 
بالاشتراك مع مزسسة محمد بن راشد آل مكتوم 2010)» ص 322» 390 و403. 

(2) في «ليبرالية دولة الرعاية (النموذج الرعائي) - الليبرالية الاجتماعية قي حدودها الدنيا» في 
الفصل الأول من هذا الكتاب. 

)3( مایکل ج. ساندل» الليبرالية وحدود العدالةء ترجمة محمد هناد» مراجعة الزبير عروس» عبد 
الرحمان بوقاف (بيروت: المنظمة العربية للترجمة» 2009)» ص 301-299. 

(4) ربما ما يجري الحديث فيه عن متوسط دخل الفردء في بلد ماء ما هو إلا تجسيد للفكرة السابقةء 
إذ لا اهتمام بحياة الناس الفعلية ومدى انتفاعهم الحقيقي» بل وقدرتهم على الانتفاع» وممارسة الحريات 
بعمق حقيقي لا صوري» وغير ذلك مما يمكن وصفه بأنه من محددات ومؤشرات التنمية والاستدامة. 


110 


الزعم بأن الرعاية النفعيةء ليست إلا دليلا يحتاج إلى المزيد من البحث في 
فرضية أن للنيات والمقاصد التي ينطلق منها العمل الإنساني أهمية عواقبية 
حاسمة إلى جانب الأهمية الأخلاقية» وربما هذا ما يدفع إلى الزعم أيضًا بأن 
أخلاقية التوجهات التي تنطلق من احترام الحقوق الإنسانية الأساسية» بالمعنى 
الواجبي / النفعي» تحتاج إلى امتحان التدقيق من ناحية العواقب والديمومة» 
لأنها كذلك» أي لأنها واجبية تنطلق من الحق الثبات الراسخ إزاء النافع 
(الخير) الذي من شأنه التغير وفقَا للمصالح والرغبات التي آريد لهاء وفق 
المنطق النفعي» آن تخضع لمعايير التكميم» في حين تظل الشؤون الإنسانية 
أرحب وأعمق إذا أردنا أن نحافظ على القيم الكامنة فيها وأن نرتقي بها إلى 
أقصى الممكن. وقد استمد البحث حجة مزاعمه هذه من الدراسات التي 
اعتمدها أمارتيا سن عند تشكيكه في دور مقدار الدخل» على الرغم من أهميته» 
فى جلب السعادة» وهو ما عبّر عنه بسؤال مبسط يمس جوهر المسألة كالتالى: 
«هل إذا رفعنا دحل الكل صار الكل أسعد؟». وينتهي في الإ جابة المبنية على 
تحليل واستبيان» لا على تأمل نظري فحسب» إلى ما ينفي الارتباط السببي 
بين الأمرين“» على العكس مما تذهب إليه النفعية التي ترى آن زيادة الدخل 


(5) ذهب بتتام» قي تنظيره للذة التي عنت بالنسبة إليه السعادة (كما أن الألم يعني التعاسة)ء بعيدًاء 
فاتجه بها إلى التكميم (من الكم) والحساب ووضع لذلك مقاييس محددة هي: الشدة أو الزخم والدوام 
والتأکد من عدمه ومدى القرب والخصب والْنقَأوة والامتداد أو الانتشار. انظر: جورج زيناتي» رحلات 
داخل الفلسغة الغربية (بيروت: دار المنتخب العربي» 1993)ء ص 3-42 4. وبالتالي فإن السعادة قابلة 
للقياس وما على الإنسان إلا أن يضع قائمة باللذات والآلام ويجمع ويطرح ويفاضل لتحديد ما الخير 
والشرء والضار والنافعء والخطأً والصواب لتتوافر لديه المعطيات الموجهة لسلوكه. 

(6) انظر: سن» فكرة العدالةء ص 2-391 39. من الخطأً الحديث عن السعادة من دون الوقوف 
على أيعادها المعنوية. ولحل أهم ما يمكن مؤاخذة بتتام عليه» في هذا السياق» يتمشل في تركيزه على 
الجوانب الكميةء وإغقال ما للسيكولوجيا من علاقات متشابكة بالأبعاد الأخرى» كما بينت دراسة 
أرجايل في كتابه: مايكل أرجايلء سيكولوجية السعادة ترجمة فيصل عبد القادر يونس» مراجعة شوقي 
جلال» عالم المعرفة؛ 5 17 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 1993)» ص 276 
والفصل السادس. وقد عبر أرسطو عن رؤية أكثر رحابة» عندما قرر أن عامة الناس يتفقون على أن «أرقى 
خير.. يبلغه المرء بجهده «هو السعادة٠»‏ ولكنهم يختلفون في تحديد كنههاه (أرجايل» ص 9). ولعل 
أهم ما بينته هذه الدراسة أن ثمانين في المئة من الناس يشعرون بالسعادة لأنهم حققوا إنجارًا (أرجايلء 
ص 13). من هنا تأتي أهمية مقاربة سن بشأن القدرةء فهي لا تبتعد عن مقاصد رولز في مبدئه الثاني 
المؤكد للمساواة في الفرص وتقليص التفاوتات؛ لينال الناس السعادة عبر تأمين الظروف التي تدعم 
جهدهم لإنجاز أمدافهم. 
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من شأنها زيادة مقدار السعادة تلقاتياء على الرغم من أن ذلك يظل افتراضيًا 
ما دام متوسط الدخل يحسب بقسمة إجمالي الثروة القومية لبلد ما على 
مجموع سكانه جملةء الأمر الذي يخفي في طياته الكثير من الحقائق ويتجاهل 
حدة التراكم والتفاوت والمسؤوليات والأعباء والاستحقاق والقدرة والفرص 
وغير ذلك من المشكلات التي قام رولز بمقاربتها والتي وقف سن في موضع 
القلب منها عبر مقاربة القدرة” بما تمثله من أساس نظري متين للتنمية البشرية 
(Human Development)‏ فى سياق lالتniية‏ ا)nةalة (Sustainable Development)‏ 
عمومًا. بهذا ظلَ المنطق النفعي الذي ساد النموذج الرعائي معنيا بالتعظيم 
الإجمالي للمنافع» لا بعدالة التوزيع وقضايا المساواة التي كان كل ما يتصل 
بھا داخلد في إطار المساواة في «إعطاء وزن متساو لمكاسب الجميع المتساوية 

من المنفعة» أو «إعطاء الوزن نفسه لمصالح الأفر اد من دون الاکتراث 
بقضايا المفقرين الذين طالهم الاعتباط المتراكم» فقلل من فرصهم في السسعي 
إلى مصالحهم وغير ذلك من المشكلات التي يعمل البحث على تبيان اضطلاع 
رولز بالاشتغال على إيجاد حلول ملائمة لها في نظريته. 


ثانيًا: أعظم قدر من السعادة لأكبر عدد من الأفراد“ 
تنطلتى الفلسفة النفعية من المبدأ الذي أطلق عليه بنتام «مبدأ السعادة 
الأعظم»» وتتلخص فکرته في أن ما يسعى الناس إلى بلوغه دائما يتمثل في 


(7) نتوقف عند نقاشات سن في الفصل الرابع عشر من هذا الكتاب. 

(8) سن» فكرة العدالة» ص 17+. 

(9) يعد القول «أعظم قدر من السعادة لأكبر عدد من الأفرادا» الأكثر تكثينًا للمذهب النفعي منذ 
أن وضع أسسه الفيلسوف الإنكليزي جيرمي بنتام» ورسخ مقولاته مواطنه جون ستیوارت میل» بما في 
ذلك اسم المذهب نقسه. ولهذا القول أساس قوي في فلسفة بتتام (32-1748 18) الذي يستند إلى 
الفكرة الهيدونية («ءن«م1#) (أو مذهب اللذة) التي تقول: إن اللذة مي المحرلك الأول في التصرفات 
الأخلاقيت من دون أن يشير إليها وإلى ما برتيط بها كالأيقررة (داصت هارت وغيرها قي كتابه مقدية 


Jermy Bentham, : في‎ (pain) في مبادئع الأخلاق و التشريع ۔ انظر ملد في ما يخص اللذة (reوهام) و الألم‎ 
An Introduction to e Principles of Moral and Legislation (Kitchener: Battle Books, 2000), pp. 27-30. 


في حين فعل تلميذه ميل ذلك لتأصيل المذهب والدفاع عنه في: «الفلسفة التفعيa: John Stuart‏ 
Mill, Utilitarianism (University Park, PA: Pennsylvania State University, 2004), pp. 9-10.‏ 
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«تحصيل أكبر قدر من السعادة٠"'.‏ ويناء عليه» حصرت وظيفة القانون في 
ضمان أن أي شخص,» بسعيه إلى السعادة» لن يمس حقوق أقرانه فى السعى 
ذاته» لأن قدرًا أكير من السعادة يطال عددا أکبر من الناس تلقاثتا من دون 
تدخل وتخطيط. الأمر الذي تكمن فيه أصول العلاقة بين النفعية والليبراليةء 
إذ أصبح ذلك مبررًا وتأصیلد لمبداً «دعه یعمل)' آي لاقتصاد السوق» من 


حيث هو منظومة تلقائية التنظيم» كما أشير سابقًا مع سميث في مزاعمه عن اليد 
إ1 م ١12(3‏ , 
یری النفعيون أن لدی الناس جميعًا n‏ بالقدر نفسه. .. ولهذاء 


لا بد أن ر E e‏ ولما كان الأهم عندهم يتجلى 
في تحقيق أعظم قدر من السعادةء فإن ذلك يصح في أوضاع ثابتة ساكنةء لا 
فرق فيها بين فرد وآخر» ولا خصوصيةء ولا حرية» ولا استقلال» وكأننا أمام 
أرقام تشكل كثرةء لذا فما المجتمع إلا مجموع أفراده» وما سعادته إلا مجموع 
السعادة الحاصلة لأفراده وهي غير ناتجة من أي داقع غيري أو من تضحيات 
البعض في سبيل الآخرين» أو من أجل الصالح العام» ف «التضحية خدعة 
متعمدة» فرضها المستفيدون منهاء على حد تعبیر بنتاه*'. 


يتجلى السكون مع الرؤية النفعية في افتراض أن العدالة متحققة في لحظة 
ما بخصوص حصص معينة من المنافع المسببة للذة وبالتالي السعادة» وفي أنه 
كلما كان حجم الثروة العامة الحاصلة في لحظة ما كبيرًاء فإن السعادة الخاصة 
والعامة تكونان أكبر. الأمر الذي يُضمر افتراض غياب التعاون القصدي المستمر 


(10) السعادة هنا يتطابق معناها مع معنى اللذة. انظر: .6 Mill, p.‏ 

(11) انظر: برتراند راسل»ء حكمة الغرب ترجمة فؤاد زكرياء 2 ج» ط 2ء عالم المعرفة؛ 364- 
5 (الكويت: المجلس الوطني للقافة والفنون والآدابء 9,) ج 2: الفلسفة الحديثة والمعاصرة 
ص 96-95 

(12) في فقرتي «المساواة: مشكلة التطرف في التقاوت» و«الليبرتارية والليبرالية الجديدة: 
إفراط قي الحريات وتفريط بالمساواة» ضمن الفصل الأول من هذا الكتاب. 

(13) راسل» حكمة الغرب» ج 2 ص 1865 . 

(14) نقلا عن: راسل» حكمة الغرب» ج 2ء ص 186. 
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الذي يوجهه آفراد المجتمع ومؤسساته من أجل تحقيق العدالة التوزيعية في 
المنافع والثروات» سواء أعظم حجمها أم صغر من أجل «المحافظة على القيمة 
المنصفة للحريات السياسية وللمساواة المنصفة بالفرص على مدى الأجيال.. 
[و] منع ظواهر التمركز المتطرف للقوة الخاصة».' وفق ما يرى رولز. وبهذا 
يتبدى فرق جوهري بين النفعية والطرح الرولزي» إذ لا حاجة إلى التدخل من 
طرف المجتمع والدولة عند الأولى (النفعية)ء لأن النتيجة العادلة في توزيع 
الثروة تأتي تلقاثيًا وبفعل يد خفية» وفق سميث وأشياعه من الليبراليين الجذريين 
المتمسكين بمقاربة «دعه يعمل» على وجه الإطلاق» كهايك وفريدمان» بينما 
يكون التدخل ضروريًا لمنع الظلم أو لتحقيق العدل التوزيعي في الثاني (الطرح 
الرولزي). 


ثالثا: حقوق الإنسان الأساسية بين بنتام ورولز <“ 
أنكر بتتام» على أسس نفعية» أن يكون للإنسان حقوق طبيعية غير قابلة 


للانتزاع أو المصادرة» فعاب على الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان (1789) 
افتقاره اسسا قانونية» بل عده هراء فی رسالته ېعùlgi “PAnarchical Fallacies‏ 


(15) جون رولزء العدالة كإنصاف: إعادة صياغةء ترجمة حيدر حاج اسماعيل» مراجعة ربيع 
شلهوب (بيروت: المنظمة العربية للترجمةء 2009)» ص 162. 

(16) يرى بنتام» انطلاقًا من فلسفته النفعيةء آنه ما على السياسة والقانون إلا تنظيم وضمان 
ظروف سعي الفرد إلى السعادة التي ترقى حساباتها إلى درجة كبيرة من الدقةء الأمر الذي ينعكس على 
الصالح العام وسعادة المجتمع التي ترتقي بدورها إلى الدقة التلقائيةء لأنها ليست إلا حاصل مجموع 
سعادة كل أفراده بالإضافة إلى أنه على القانون أن يحقق أهدافا أخرى غير السعادة (الحرية ليست منها) 
وهي البقاء والرخاء والأمن. انظر: برتراند رسلء تاريخ الفلسفة الغربيةء الكتاب الثالث: الفلسفة الحديثةء 
ترجمة محمد فشحى الشنيطى (القاهرة: الهيئة المصرية للكتاب»ء 1977)ء ص 415. الأمر الذي ذهب 
به رولز باتجاه مناقض حين عد «ما هو أساسي ليس نتائج قوانين محددة)» فهذه على أهميتها غير كافية 
والتعويل في استقرار العدالة هو على المؤسسات الموجودة في المجتمع» لأن ذلك من شأنه الإفضاء 
إلى عالم اجتماعي فيه قدر من التعاون والاحتفاظ بالفضائل السياسة المرتبطة به بالتزامن مع «اعتبار 
(احترام) الحقوق الأساسية والحريات». انظر: رولز» ص 267. 

Nonsense upon Stilts: Bentham, Burke, And Marx 0" انظر: سن» فكرة العدالة» ص 507« و‎ )17( 


the Righis of Man, edited with introductory and concluding essays by Jeremy Waldron (Lordon; New 
York: Methuen, 1987), pp. 46-69. 
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(مغالطات فوضوية)ء وقد افترض في ذلك أن السعادة تمشل القيمة الوحيدة 
الموجهة a a E Sa‏ 
إلى تحقيق منافعهم ومنع المساس بحق أحد منهم في هذا السعي' » من دون 
الاكتراث بالقيم الأخرى» وتقديم دليل على انويتها أمام السعادة التي لا حجة 
لأولويتها في القانون ذاته. بناء عليه» يرى بنتام في السعادة ساسا وموجُهًا 
للقانون ومسسلمة يتأسس عليهاء لا ما يحدده القانون ذاته» وهو ما يمكنناء 
بحسب منطقه» من الانطلاق من أي مسلمة نراها أكثر تعبيرًا عن الإنسان» 
بصفته كذلك. ولعل هذا بالضبط ما يشرعن انطلاق منظري الحقوق الطبيعية 
وحقوق الإنسان من مسلمة ذات طابع أخلاقي تتمثل في مسلمة الحريةه 
بوصفها حقَا أصيلا غير قابل للانتزاع والمصادرة» ومن ثم التأسيس التشريعي 
والقانوني انطلاقا منهاء ومن الحرص على صيانتها والحفاظ عليهاء فالخلاف 
مع بنتام قائم في الفلسفة التي ينطلق منها القانون» لا في ما يحدده القانون في 
مرحلة لاحقة. ولعل في هذا ما يمكن عدّه مدخلا تبريريًا مهما حين الدفاع عن 
الطرح الرولزي في جعله الحريات (الحقوق الإنسانية الأساسية) موضوع مبدأً 
العدالة الأول والأؤلىء وفي عدّه إياها ثابًا لا يقبل المساومة أو المقايضة'. 


أسقط بنتام الاعتبارات الأخلاقية من قضايا العدالة التي من المفترض أنها 

نقيض الظلم الذي سرعان ما يشعر به الإنسان عندما يمس حق من حقوقه. وهنا 
نسأل: أيهما أقرب إلى قلب اللإنسان وأقرَ في عقله» قولنا إن شخصًا ما يناضل 
من أجل بلوغ سعادته» أم قولنا إنه يناضل من أجل نیل حریته؟ ربما لا يوجد 
ثمة اختلاف في آن الإجابة ترجُح القول الثاني من دون أن يعني ذلك إغفال 
أهمية السعادة»ء إلا أنها تظل تعبيرًا عن واقع الحال البشري السائد والأقرب 
إلى الغريزة بالمعنى الواسع. أما الحرية فتبدو قيمة أقرب إلى الطبيعة الإنسانية 
بالمعنى الأكثر تجاوزا للمستوى الغريزي حتى في أرقى مستوياته. وربما يقول 
قائل إن نيل الحرية من شأنه أن يحدث السعادة للباحث عنهاء ونقول: إن هذا 


(19) تناش الفكرة في الفصل الام شخ الكتاب: «مبادئ العدالة». 
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صحيح» لكن السعادة ترتد بذلك إلى الحرية من دون غيرهاء وفي الوقت ذاته 
فإن الساعي وراء السعادة بذاتها ربما يحصل عليها في الحرية وفي غيرهاء بل 
وربما يجدها في تحقيق منافعه التي تلبي احتياجاته الغريزية المباشرة» وبالطبع 
فإن ذلك لا يتزع عنها صفة الإنسانية. هكذا لا بد من الإقرار بأن البشر يعرفون 
في حياتهم قيمًا كثيرة ليست سواء فهي موضع مفاضلة وترجيح دائم. وفي 
أي حال» فإن الخطأً يكمن داثمًا في افتراض قيمة من القيم من دون غيرهاء 
بوصفها تعبيرًا عن الطبيعة البشرية في جوهر وجودهاء الأمر الذي وقع فيه بنتام 
والنفعيون عموماء في حين يشتغل رولز كما سنرى على التنظير للعدالة» من 
حيث هي توفيق بين مختلف الأبعاد التي لها صلة بالحقوق الإنسانية الأصيلة 
كالحريةء والمساواة في الحق في الانتفاع بالثروة والفرص»› التي من شأنها 
المساعدة في نجاح مساعي الأفراد نحو تحقيق غاياتهم من دون حصرها 
بالسعادة. ولعل هذا بالضبط ما عناه (صوريًا) إعلان الاستقلال الأمير كى عندما 
قر في عباراته الشهيرة أن «الناس قد خلقوا متساوين» وأن الخالق منحهم 
حقوقا أصيلة لا يمكن التخلي عنهاء ومن هذه الحقوق حق الحياة والحرية 
والسعى Lie, liberty, and the pursuit of happiness] slam ely‏ وعمومًاc‏ 
فإن الحفاظ على الحياة والسعي إلى السعادة واضحان بذاتهما لأنهما كانا دائمّا 
N N N E‏ 
الاعتيادية المألوفة» ولكن الحرية ت تبقى القيمة التي لا شك في أنها تعبير عن 
الطب الرة ني ازى مرا لذاء فإن الناس يتفاوتون في إدراك معناها 
وتعبيرها عن إنسانيتهم في عمقهاء فتفاوتوا في السعي إلى نيلها. ولعل هذا ما 
يفسر حديث البعض عن سعادة كثر من العبيد بعبوديتهم وسعادة آخرين بكونهم 
على قيد الحياة يأكلون ويشربون ویتکاثرون» حتى لو كانت حياتهم خالية من 
القيم الإنسانية السامقة كقيمة الحريةء من دون إدراك أنها حق طبيعي لهم» ولا 
حت لأحد في انتزاعها"*. 


(20) توماس جيفرسن» الديموقراطية الثورية: كيف بُنيت أمير كا جمهورية الحريةء ترجمة منيرة 
سلیمان وولید الحمامصي (بیروت: دار الساقي. 1/)/) ص 30. 
(21) هذا ما آدرکه توماس باين» وقد ظل كتابه حقوق الإنسان مصدرًا أساسًا في الموضوع حتى 
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e 
an 


رابعًا: جون النفعي نقيضا حون الواجبي 


اشتغل جون ستيوارت ميل على جعل الفلسفة النفعية أكثر مقاربة للجوانب 
المتجاوزة للرغبة بمعناها الأولي المباشر كما عند بنتام» إذ أخذ عليه نفيه إمكان 
التضحية من أجل الآخرين”*» بما يحمله ذلك من معان غيرية اجتماعيةء إلا 
أن ميل لا يخالف بنتام في القضية المنهجية الأساسية التي تحكم مصدر الإلزام 
الأخلاقي متمثلة في افتراض الغرض النافع المسبقء أكان خاصًا أم عامًا. وقد 
أعلن ذلك صراحة بالقول «أنا أعتبر المنفعة هي النداء النهائي في كافة القضايا 
الأخلاقيةء ولكن لا بد أن تكون المنفعة في المفهوم الأوسع مبنية على 
المصالح الدائمة للإنسان»””. ويناقض ميل بذلك مقاربة جون رولز الواجبية 
في النظر إلى الإلزام» إذ تؤكد الأخيرة أنه يكمن في الواجب بذاتهء فالواجب 
مصدر ومحرك وحيد للفعل الأخلاقي الذي يؤْسّس لكل ما عداه من الشؤون 
الإنسانية. الأمر الذي لم يغفله الأول منذ البداية» فاهتم بنقده من زاوية السؤال 
عن مدى قدرة الفعل الأخلاقي» الحادث بمقتضى الواجب» على الارتقاء إلى 
مستوى القانون البشري العام» إذ يضمر هذا افتراض أن في الفعل المقصود خيرًّا 


أيامنا هذه» إلى جانب ما كتبته وولستونكرافت (سن,» فكرة العدالةء ص509). وللاستزادة في حقوق 
الإنسان» انظر المناقشة الرائعة لسن في كتاب فكرة العدالةه ص 542-499 «حقوق الإنسان والموجبات 
العالمية». أما توماس باين (499 - 542) فهو إنكليزي هاجر إلى أميركا وشارك في الثورة وحرض على 
استقلال المستعمرات عن بريطانيا. وكان لكتابه الذوق العام [الحس العام] (1776) أثر كير في إعلان 
الاستقلالء كما دافع عن الثورة الفرنسية وهاجم الإنكليز المناوئين لها من أمثال بنتام وادموند بيرك. 


انظر: <htfp//www.britannica.com>.‏ 
للاطلاع على الكتاب (حقوق الإنسسان) بالإنكليزية؛ وهو بصيغة إلكترونية حسنة الدقة والتوثيق» 
انظر: <hittp//manybooks.net>.‏ 
Mill, pp. 11, 18-19, 24 and 59. )22(‏ 


يذكر هنا أن ميل عمد أيضا إلى الحديث عن اعتبارات الكيف بالإضافة إلى الكم في موضوع 
اللذات والآلام» وبحث في الأسس التاريخية المؤصّلة للمذهب وصولا إلى ربط السعادة بالفضيلة. 
انظر: زيناتي» ص 45-44. 

(23) جون ستوارت ميل» عن الحريةء ترجمة هيشم الزبيدي» مراجعة وتدقيق فادي حدادين 
(عمان: الأهلية للنشر والتوزيع بالتعاون مع مصباح الحرية» 2007)» ص 16. 
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لأطراف الأفعال الأخلاقية وللبشر مجتمعين*“*. كما أن ميل ما كان ليقف 
بحكم نزعته النفعية» على حقيقة أن النقطة التي ظن أنه رد فيها على كانط» تمثل 
النقطة التي تكمن فيها القوة الأخلاقية المنزهة عن الافتراضات المسبقة لخير 
ما من دون غيره وعدّه كذلك خيرًا بالنسبة إلى الآخرين» بلا بحث في المشترك 
الإنساني الأصيل السابق على الأعراض والأغراض المتغيرة المتنوعة المحكومة 
بالاعتباط الطبيعى والاجتماعى. فالمشترل الإنسانى» بالسبة إلى كانط يتمثل 
في الذات العاقلة الحرة المساوية لغيرها في الكرامة التي تمثلها الحريةء كما 
يتمثل في إمكان الاتفاق والقبول بالقانون الأخلاقي الذي لا يكون كذلك إلا 
لأنه يقبل التعميم على الشأن الإنساني لا الاتفاق والقبول بافتراض مسبق لنتائج 
الفعل النافعة بالنسبة إلى البشر مجتمعين» لأن ذلك يضمر افتراض نوع معين 
من الخير يتجسد بالنافع والجالب للسعادة من دون غيره» حتى لو جاء تحقيقه 
بوسائل ظالمة» بصرف النظر إن كان ذلك خاصًا آم عامًا. 


أسست النفعية على السعي إلى التفع الخاص» بوصفه سبيأا تلقاثا للنفع 
العام» من دون الاكتراث بالواقع الدائم لتصادم وتناقض المنافع والمصالح 
وطرائق السعادة الأمر الذي اقتضى البحث عن مبادئ الحق والعدالة في 
اتفاق أصلى مفترض بين ذوات حرة عاقلة متساوية تساويًا كاملاء كما عند 
انط ونين ذوات كرا لها روف الخاد والقاانة والععقرلية كما سى 
عند رولز في الوضع الأصلي الذي تكمن أهميته التأسيسية في العدالةء بصفتها 
حقًا أسبق وأولى من الخير الذي يبقى مثقلا بضعف الحجة الأخلاقية القابلة 
للتعميم والانتظام بصيغة القانون الذي يجعل منها بدوره مشتركا إنسانيًاء فالخير 
شديد التنوع» كما أنه يبدأ بالشخصي الأناني ولا يتتهي بالجماعي الثقافي. 
وبكلمة أخرى» إن ما يميز الأخلاق الرولزية الواجبيةء بوصفها أخلاقًا مناقضة 
من حيث المبدأء للنفعية يتمثل في افتراضهاء على خحطى التقليد الكانطيء» 
وجود فاعل أخلاقي يرضخ للحق والواجب» على الرغم من علمه المسبق أن 


(24) انظر سياق تناول ميل لواجبية كانط بالنقد في: .60 Mill, pp. 56 and‏ 
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ذلك قد لا یعود عليه بالنفع» أو حتی آنه قد يسبب له ضررًا*» وهذا ما آکده 
رولز في نظريته» كما سنرى أيضاء إذ من شأن العمل بمقتضياتها الإفضاء إلى 
وضعية سياسية اجتماعية بمواطنين يمتثلون لهاء ولا سيما الأغنياء حتى لو كان 
ذلك على حساب التقليل من حدة تراكم ثرواتهم مع الزمن. 


على الرغم من تطوير ميل آفكار بنتام» إلا آنه ظل سرا للمنهج النفعيء 

ولا سيما في ما خص الحرية اتفاقا مع ليبراليته الجذرية التقليدية القاضية 
بالحد من تدخل الدولة. وقد بداء في كتابه عن الحرية» معنيًا بالحرية المدنية 
والسياسية والفكرية إلى جانب حدود حرية الفرد أمام سلطة المجتمع» لا 
بالحرية الأخلاقية أو حرية الإرادة وصلتها بالقانون*. أما الصالح الاجتماعي 
العام فعلى الفرد التوقف عند حدوده إذا تعلق الأمر بالآخرين» وفي ما عدا ذلك 
فهو «سید على نفسه وعلی جسده وعلی عقله»”*» لکن ذلك لم یکن بدوافع 
أخلاقية واجبية في عمقها لأن الأخيرة «لا تهتم بالقيم الأخلاقية فقط وإنما 
بأساس هذه القيم أيضا“*. وقد عبّر ميل عن جوهر منهجه النفعي المتجاهل 
للأصالة الطبيعية في قيمة الحرية» وبالتالي لواجب إعلائها في ذاتها قبل غيرها 
من القيم» بالقول إن «الحرية الوحيدة التي تستحق هذا الاسم هي تلك القائلة 
بسعينا وراء مصلحتنا بطريقتنا الخاصةء طالما كتا لا نحاول أن نحرم الآخرين 


(25) عن هذا المعنى الذي يؤكده كانط انظر: إيمانويل كانت تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق 
ترجمه وقدم له وعلق عليه عبد الغفار مكاوي» راجع الترجمة عبد الرحمن بدوي (القاهرة: الدار القومية 
للنشرء 1965)» ص 32-21. وعمومًا فإن الطرح الاخلاقي الكانطي برمته؛ يصب في هذا المعنى»› 
فمصدر الأخلاق في العمل ليس النفع والضرر والغايات وإنما الواجب العقلي أو الحق (القانون) بغض 
النظر عن العواقب. 

(26) انظر: ميلء عن الحريةء ص 5. والمقصود هنا الصلة بالقانون الذي يمثل المستوى الذي 
ظل أستاذه بتتام مشتغلا عليه ومطبوعًا بروحه الإلزامية الخارجية القسرية المختلفة تماما عن روح الإلزام 
الداخلي الطوعي التي تميز المستوى الأخلاقي. وهذا ربما؛ ما يفسر عدم اكترائثه (أي بنتام) بالحرية» بل 
ورقض آذ کرد خا ای ارتا ر دو کا ادر في ی انظر: «حقوق الإنسان الأساسية 
بين بنتام ورولز؛ في الفصل الحالي. 

.15 عن الحرية» ص‎ e 

(28) ساندل» ص 37. 


من حقوقهم أو نعرقل جهدهم في الحصول عليها»”*. وغير خاف بلا شك» 
ما في هذا القول من انسجام مع النموذج الليبرالي الجذري التقليدي» ولا 
سيما في الاقتصادء والحرية التي يتطلبها اقتصاد السوق الذي يقوم بتنظيم نفسه 
تلقاتيًا من دون تدخل الدولة والمجتمع. وللتوضيح» لا بد من التذكير بمسألة 
العلاقة بين الحق والخير مجدداء فالمقاربة الواجبية تؤكد» بخلاف النفعية»ء أن 
معيار الحق والباطل والعادل والظالم سابق على الخير والشر وأولى منه**» 
الأمر الذي يختلف عن المنطلق الذي تتخذه النفعية حتى عند سعيها إلى مراعاة 
الصالح الاجتماعي العام. وما يراد تأكيده دائمّاء في هذا السياق» يتمثل في عد 
الحق معيارا يتفق ويتعاقد عليه افتراضيًا ضمن شروط عقلية مثالية مجردة تتمثل 
في الذوات العاقلة الحرة المتساوية في ما بينها والتي لا تخضع إلا لحكم 
الواجب والإرادة الحرة الواضحة بذاتها غير المستندة فى قوتها إلى الجوانب 
العرضية اللاحقة من أغراض وحیازات» تماما كما عند كانط أو فى شروط 
الوضع الأصلي عند رولز. إذ حاول الأخير التوفيق بين التجريد الكانطي للذات 
السابقة والمجردة من أغراضها وبين وجودها الواقعى التجريبى» أو بين الذات 
بما ھی» والذات بما لهاء أو بين الذات بصفتها تجريدًا والذات بصفتها جنا 
وما يستحق الاهتمام عمومًا في التناقض بين النفعية» باعتبارها فلسفة براغماتية 
عواقبيةء وكانط في فلسفته الواجبية يتخذ عند رولز صورة أخرى» فتفكير الأخير 
لا يعدم وجود عناصر نفعية براغماتية قليلة الحضورء متمثلة في اعتبار المنافع 
مكونا وهدفا قبليا من بين مكونات وأهداف عدة يحفل بها الوضع الأصلي 
الافتراضي الذي من شاه الإفضاء إلى مبادئ الحق أو العدالة بحكم مثاليته 
من ناحية الأوضاع والشروط المنصفة المحايدة التي تجعل التمييز بين المنافع 
والخيرات المتنوعة واختيار ما فيه مصلحة الجميع من دون استثناء أمرًا ممكتًا 
من حيث المبدأ”*. وهذا ما يتم افتراضا مرة ودفعة واحدة» بوصفه المعيار 


(29) ميل» عن الحرية» ص 19. 

(30) انظر: ساندل» ص 37. (تناقش العلاقة بين الحق والخير فى المقاربة الواجبية الرولزية 
ضمن الفصل السادس من هذا الكتاب). ۰ 

(31) انظر (حيث يشير رولز إلى هذا المعنى): رولزء ص 177-176. 
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الوحيد للحق الذي يغدو الأحق بالاتباع في تحديد الخير في الحياة الواقعية 
للناس» وفي السباسات العامة للدولة والمجتمع ومۇسساتهما. 


إن براغماتية رولز قليلة الحضور تتمثل في أن المنافع والخيرات المحددة 
مسبقا في شروط افتراضية نموذجية تصبح جزءًا من الحق المسبق» في حين 
تترك النفعية التقليدية تحديد المنافع والخيرات وتمييزها لكل سلوك فردي 
أو اجتماعي فعلي بعينه من دون القلق حيال ما يعتري ذلك من نسبية وتنوع 
وتناقض شديد سببه غياب الشروط التعاقدية اللموذجية التي من شأنها الموازنة 
والترجيح العقلاني بين المنافع والخيرات ومراعاة مصالح الجميع والمساواة 
بينهم والحرص على إنصافهم» فكل طرف من أطراف الوضع الأصلي» كما 
سنرى» يجهل موقعه خارجه»ء وهو مدفوع» بالتالي» إلى الحرص على مساواة 
نفسه بالآخرين» حتى أقلهم موقعًا وانتفاعًا”*» وإلى الاتفاق على الحق والعدل 
ابتداء» وقبل أي إجراء تال» سياسيًا أكان أم اقتصاديًا أم اجتماعيًاء الأمر الذي لا 
يتوافر في كل لحظة من لحظات الواقع الفعلي للناس. 

عمومًاء إن جوهر ما يراد تأكيده في فلسفة ميل النفعية لخدمة أغراض 
البحث في العدالة عند رولزء يتمثل في أساسها التجريبي النسبي المرتبط بتنوع 
الشؤون الإنسانية التي يحكمها الأختيار لا الضرورة إلى درجة لا نستطيع معهاء 
وفقًا لفلسفة الواجب» الحديث عن «قدسية الحقوق الفردية» ذلك أن مبدأً 
يفترض الانطلاق من رغبات وميول لا يمكنه أن يكون أقل شرطية من الرغبات 
ذاتها»*. الأمر الذي يتأكد معناه عنده (ميل)ء في سياق حديثه عن العدالةه 
بوصفها ضرورة من ضرورات المنفعة العامة لا من ضرورات الحق» فهي «أعلى 
درجات سلم المنفعة الأجتماعة». وبناء عليه» فإن نظرة ميل إلى العدالة تظل 
في إطار النظرية الغائية (yرعہ[‏ ہ٥1٥۲(‏ العوافبıية (Consequentialism)‏ التي لا تحمل 


(32) هذا ما يتضح مفصَلًا في حينه» أي في القسم الثاني من هذا الكتاب ضمن «التفكير في ظل 
شروط مثالية - الوضع الأصلي بوصفه إنصافا». 

(33) ساندل»ء ص 41-40. 

(34) ساندل» ص 39. 


إلا بالتتائج”. ويبدو هنا أن أي نظرية أو دعوة تعلن أن مقاصدها النهائية نبيلة 
وقيمية» وسراء انطلقت من الحق المحدد نظريًا وتجريد ياء من حيث المبدأء آم 
من غايات نفعية تجريبية نسبية» فإن من حقنا النظر في العواقب والمآلات التي 
تفضي إليهاء والعودة إلى التأصيل من جديدء كما سنرى في التعاقد الافتراضي 
المثالي في الوضع الأصلي عند رولزء إذ تعد التراكمات التجريبية للمجتمع 
الديمقراطي الليبرالي المعاصر»ء موضع نظر ونقاش بين البدائل التي توفرهاء 
بما في ذلك الحقوق والمنافع الأساسية إلى جانب المعايير التي على الأطراف 
المتعاقدين اعتمادها والاتفاق على مبادئ العدالة في ضوئها. 


أخيرًاء يمكننا القول إن المهم» بالإضافة إلى الوقوف عند أخلاقية نظرية 
ماء من ناحية الدافع الذي انطلقت منه وتأسست عليه» يتمثل في البحث عن 
مدى قدرتها على تحقيق القيمة التي تنبري للدفاع عنها والتنظير لهاء وفي تقويم 
المنهج الذي تتوسل به»ء الأمر الذي يمكننا عه معيارًا مناسبًا عند البحث في 
مشكلات أي من الطرحين المتنافسين» في هذا السياق» وهما الداعيان إلى 
منح الأولوية للحق على الخير كما عند كانط ورولز من جهة» والداعيان إلى 
خلاف ذلك من جهة أخرى. وقد تجلت هذه المشكلات عند رولز عندما عدل 
عن الشمولية الأخلاقية التي بدت عليها نظريته في طرحها الأول**» من دون 
التنازل عن التأسيس الأخلاقى لها باتجاه اقتصارهاء في طرحها النهائي7* 
على الحقل الفلسفى السياسى الذي اقتضته صعوبة الاتفاق على رؤية واحدة 
للخير في المجتمع الديمقراطي المعاصرء بما فيه من تعددية وصفها بالمعقولة 
لتبرير القول بإمكان قبول أفراد المجتمع المستهدف مبادئ العدالة المتواضع 
عليها في الوضع الأصلي» على الرغم من تجريديته ومثاليته. 


(35) انظر: ساندل» ص 38. 

(36) في نظرية في العدالة (1971) » كما أشير في المقدمة. 

(37) في العدالة كإنصاف: إعادة صياغة (2001)ء وقبل ذلك في الليبرالية السياسصية (1993)ء 
كما أشير في المقدمة. 
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المفاهيم والأسس التي تقوم عليها «العدالة بوصفها إتصافاء 
المجتمع إطارا وفلسفة السياسة 
حقلا معرفيا وأخلاق الواجب أساسا 


لا شك في أن أي بحث في العدالة يوجب الانطلاق من أسثلة رئيسة» 
من دونها لا یستقیم مقصده» لأن من شأنها ضبط مفاهیمه وربطها بمشکلاته 
الحقيقية. ولعل أهم هذه الأسثلة التي عمل رولز على البحث فيها: ما الحاضنة 
الأشمل التي يتم التنظير للعدالة ضمنها؟ وما السمات الواجب توافرها فيها من 
أجل الوفاء بمتطابات العدالة؟ وما المستوى الذي يجب العمل عليه لضمان 
تحقيتق العدالة؟ والعدالة في ماذا؟ ما المفاهيم الأساسية التي تقوم عليها نظرية 
العدالة وما وظيفتها؟ ولماذا الببحث عن نظرية فى العدالة؟ أو ما الظروف التى 
جل المدال ادات ار 


تتمثل الحاضنة الأشمل التي تعمل نظرية رولز ضمنها في المجتمع 
الديمقراطي المثالي ذي الأعضاء الأحرار المتساوين والمتعاونين بالتزام 
متطلبات العدالة التي يتوقع التعاقد على مبادئها الناظمة لمؤسسات المجتمع 
الأساسية. وبما أن العدالة التي ينظر لها عدالة سياسية في مجتمع ديمقراطيء› 
توسل لبنائها بمفاهيم ليبرالية سياسية تعاقدية أهمها العقل العام والتوازن التأملي 
والإجماع المتشابك والوضع الأصلي. وقد نوقش جزء من السؤال الأخير في 
القسم الأول بتسليط الضوء على المشكلات المفضية إلى تفاوتات حادة ومظالم 
كثيرة داخحل السياق الليبرالي العام. آما الجزء الآحر من السؤال عينه» فيناقّش 
في القسم الذي بين أيدينا بعد الانتهاء من مناقشة الأسئلة المطروحة أعلاب 
وذلك بالتركيز على الأوضاع التي يجعل توافرها العدالة أولوية وقيمة عليا لا 
بد من إعلائها إلى جانب الأولوية الأخلاقية الدائمة المتمثلة في أولوية الحق 
(العدل) على الخير» وفق فلسفة الواجب» فضلا عن الأولوية المتأتية من انتفاء 
الاستحقاق الأخلاقي في توزيع المعطيات الاجتماعية والاقتصادية والطبيعية 
التي تسبق التعاقد على مبادئ العدالة بوصفها مبادئ سياسية دستورية ثابتة. 
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الفصل الرابع 
الاطار الأشمل للعدالة 
مجنمع لا سوق 


يؤكد رولزء في البداية» أن المجتمع يمتّل اللإطار الذي ينظر فيه للعدالة 
بوصقها طرخا فلسفتًا سياسا مثالبًاء لان أهم آدوار الملسفة السياسية» بالنسبة 


إليهء يتمثل في إيجاد تسوية («٥:انااء«هءه۸)‏ تجعل الئاس متصالحين مع عالمهم 
الاجتماعي ومؤكدين له إيجابيًا'"ء لا كما تدعو الرؤية الفردانية التذريرية التي 
تقول بها الليبرالية الجديدة”» ثم يؤكد أن اشتغاله يأتي في إطار مجتمع يتعاون 
أعضاؤه ويشتركون في العمل على توفير العدالة للجميع*» ولا سيما الفقراء 
في سبيل الوصول إلى «عالم اجتماعي مرض بدرجة عالية"“» بخلاف واقعه 
«الفاسد“ الذي يزخر بمظالم وتفاوتات حادة في ظل نزعة أنانية مفرطة“. 


(1) انظر: جون رولزء العدالة كإنصاف: إعادة صياغةء ترجمة حيدر حاج اسماعيل» مراجعة ربيع 
شلهوب (بيروت: المنظمة العربية للترجمةء 2009)» ص 89. 

(2) نوقشت الفكرة في «الليبرتارية والليبرالية الجديدة: إفراط في الحريات وتفريط بالمساواة» في 
الفصل الأول من هذا الكتاب. 

(3) رولزء العدالة كإتصاف» ص 115. 

(4) رولزء العدالة كإنصاف» ص 254. 

(5) رولزء العدالة كإنصاف» ص 141. 

(6) يعبر رولز عن ذلك بوصف الواقع الراهن بطغيان «الوحشية» وسيادة «إرادة السيطرة)ء انظر: 
رولز» العدالة كإنصاف. ص 141. وعمومًاء تبدو نزعة رولز الأجتماعية أو المجتمعية أساسية ومتجذرة 
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لذا عمل على تأصيل مبادئ من شأن العمل بموجبها التخفيف من حالات 
اللاساواة وتنظيمها تلبية ل «مقاصد اجتماعية) فالمجتمع یمثل» عنده 
إلى جانب الثقافةء بعدا رئيا لا غنى عنه. وبناء على ذلك لا مندوحة عن 
العمل وفق «واجب العدالة الاجتماعي»*» على الرغم مما يمكن أن يوضع 
بشأن المجتمع وثقافته من انتقادات قد تصل إلى رفضه جملة في أحايين 
کت 


دم رولز طرحه الاجتماعي» بوصفه بدیلد من الطرح النفعي الذي 
تميزت به دولة الرعاية ونقيضًا له" فالأخحير ينتهك اعتبارات العدالةء ولا 


في تفكيره في أثناء اليحث في العدالة» ولا أدل على ذلك من كثرة استخدامه مصطلحات ذات دلالة 
في هذا السياق»› منها: العالم الاجتماعيء العدالة الاأجتماعية النظام الاجتماعيء التعاون الاجتماعي» 
المجتمع حسن التنظي المؤسسات الاجتماعية» البنية الأساسية للمجتمع» المجتمع المعقول» المقاصد 
الاجتماعيةء المركز والموقع والفرص الاجتماعيةء العملية الاجتماعيةء المتطلبات الاجتماعيةء العلاقات 
الاجتماعية البينيةء متطلبات الحياة الاجتماعيةء الأسس الاجتماعية لاحترام الذات الخطط الاجتماعية 
الأحوال الاجتماعيةء المصالح الاجتماعية» الفضاء الاجتماعي... (ص 98-88 173-167ء 176 
8 2, 255 261-260 و266). 

(7) رولزء العدالة کإنصاف»ء ص 168 . 

(8) رولزء العدالة كإنصاف» ص 43 (مقدمة المترجم). 

(9) رولزء العدالة كإنصاف» ص 228. 

(10) انظر: جون رولزء نظرية في العدالةء ترجمة ليلى الطويلء دراسات فلسقية؛ 5 (دمشق: 
الهيثة العامة السورية للكتاب» 2011)ء ص 12. تجدر اللإشارة هنا إلى أن الطرح الرولزي في العدالة 
كما يؤكد ريكور (وآخرون أيضًا) لا يقرأ إلا «ضمن خط كانطي» واجبي متعارض مع الخط النفعي 
الغائي. انظر: بول ریکور» الذات عينها كآخرء ترجمة وتقديم وتعليق جورج زيناتي (بيروت: المنظمة 
العربية للترجمةء 2005)» ص 8-387 38. انظر أيضا التأكيد ذاته عند صموتيل كورفيترء في: أنطوني 
دي کرسبني وکینیث مینوج» أعلام الفلسفة السياسية المعاصرةء ترجمة ودراسة نصار عبد الله (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1996)ء ص 133 و137. وهذا ما جرى تأكيده سابقًا في مواضع عديدة 
(أهمها «جون النفعي نقيضًا لجون الواجيي»“ في الفصل الأول من هذا الكتاب). وما يتم تأكيده في 
مواضع لاحقةء ولا سيما في الفقرة التي بعنوان «أولوية الحق (العدل) على الخير - أولوية الواجب 
على النافع» في الفصل السادس من هذا الكتاب. وربما يجدر الذكرء في هذا السياق» أن ثمة من لا 
يرى أن رولز يظل وفيا دائمًا للمنهسج الواجيي الكانطي بصرامة كاملةء فهو وفقًَا لتورين «ينطلق ومعه 
التقليد الأميركي كله من الفردء أي من مصالحه وقيمهء وهو يقر إذا بنقطة انطلاق نفعية» حتى لو 
انتقدها وتجاوزها من بعد مركَرًا تحليله على الإنسان السياسي الحر [المواطن»]. انظر: آلان تورين› ما 
الديمقراطية؟ دراسة فلسقيةء ترجمة عبود كاسوحة (دمشق: وزارة الثقافةء 2000)» ص 210. 
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يقدم تبريرًا لخرق حرية البعض باسم الصالح العام" الأمر الذي يمثل 
موضع رفض بصورة قاطعةء لأن كل شخص «يمتلك حرمة... [مستندة إلى 
العدالة] وغير قابلة للانتهاك» بحيث لا يمكن تجاهلها أو تجاوزها حتى 
لمصلحة رفاهية المجتمع... لذلك في مجتمع عادل؛ تعد حريات المواطنين 
المتساوين راسخةء فالحقوق المصانة بواسطة العدالة ليست خاضعة 
للمقايضات السياسية أو للحسابات التفاضلية للمصالح الاجتماعية»'. 
وبهذا يظل الطرح الرولزي طرخا ليبراليًا بامتيازء فهو على الرغم من 
اهتمامه الكبير بالأبعاد الاجتماعية وحرصه على نشدان العدالة في مؤسسات 
المجتمع» كغيره من الليبراليين الاجتماعيين' إلا أنه يؤكد عدم وجود 
«أي كيان اجتماعي يسمو على أفراده»ء ولا يح بالتالي لأحد انتهاك أولوية 
الفرد» بصفته ذانًا تمشل غاية في ذاتها لا وسيلة من الوسائل» باسم المجتمع 
ومصالحه العليا. فالمجتمع ليس إلا تعبيرًا عن كثرة الأشخاص فيه لكنها 
ليست كثرة عددية كما ترى النفعية» وإنما كثرة تنوع وتمايز واخحتلاف' 
الأمر الذي يمكن وصفه بالثراء ضمن الحياة الاجتماعية التي لا سبق لها على 
الفرد واستقلاله الذاتي الذي» بدوره لا يقتضى إلغاءها ومصادرة دورهاء كما 
أنه» وفق الفهم الأخلاقي الواجبي» يؤكد القيم الغيرية فيها'. 


(11) انظر: رولزء نظرية في العدالةه ص 57-55. لا بد هنا من تأكيد ما تمت متاقشته في 
القسم الأول في ما حص قول التوجه النفعي بتوزيع المنافع والأعباء بطريقة من شأنها تعظيم المنفعة 
العامةء بينما يقول رولز بوجوب ذلك وفقًا لمبادئ عادلة متفق عليها من البداية. كما آن الأول يختزل 
الأفراد في صورة نمطية ممتَقرة إلى العمق الاجتماعي والقيم الكامنة فيه. 

(12) رولز» نظرية فى العدالةء ص 30. 

(13) من المفيدء في هذا السياق,» الإشارة إلى الليبرالية أو الديمقراطية الاجتماعية وأولوية 
البعد الفردي على الاجتماعي» انظر الفقرة بعنوان «الديمقراطية الاجتماعية؛ فى: كريس هورنر وإمريس 
ويستاكوت» التفكير فلسقيًا: (مدخل)ء ترجمة ليلى الطريل» دراسات فلسفية؛ 1 (دمشق: الهيئة العامة 
السورية للكتاب 2011)» ص 278-273. 

(14) ساندل» ص 131-130. 

(15) الغيرية الاجتماعية لا الأنانية الذرية كما تحاول الليبرالية الجديدة الاشتغال على تكريسه 
(نوقشت في «الليبرتارية والليبرالية الجديدة: إفراط في الحريات وتفريط بالمساواة؛ ضمن الفصل الأول 
من هذا الكتاب). 
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أخيرّاء لا بد من تأكيد أن المجتمع المستهدّف بالعدالة» كما يرى رولزء 
لا يتمثل في أي مجتمع داخل أي زمان ومکان وباي خصائص. فالمجتمع 
الذي يؤسس على خصائصه وبنيته ليس متحدًاء بالمعنى الذي تمثله «عقيدة 
شاملةا» وإنما مجتمع ليبرالي سياسي (ديمقراطي) مثالي يتسم بما يطلق 
عليه «التعددية المعقولة٠'.‏ وبناء عليه» فهو مجتمع كما يجب أن يكون في 
أقصى صوره مثالية وانسجامًا مع الوصف الديمقراطي» فما ذلك المجتمع 
وما سماته؟ 


أولا: المجتمع الليبرالي السياسي (الديمقراطي) المثالي 


يرى رولز أن من الأهداف الرئيسة التي يرجو تحقيقها في نظريته ما يتمثل 
في «توفير أساس فلسفي وأخلاقي مقبول للمؤسسات الديمقراطيةء وبالتالي 
التوجه إلى السؤال عن كيفية فهم دعاوى الحرية والمساواة»”'. ولبلوغ هذا 
المدف ينطلتق من «الثقافة السياسة العامة لمجتمع ديمقراطظي. .. وتقاليد 
التأويل الخاصة بدستوره وقوانينه الأساسية»"» إذ من شأن ذلك تمكيننا من 
الوقوف على أفكار يفهمها ضمنًا مواطنو المجتمع المقصود» فهم على صلة 
بهاء من خلال النقاشات العامة في قضايا الحقوق والحريات الأساسية'. 
ارف اح اکر ته ا فی اا کا 


(16) رولن» العدالة كإنصاف» ص 89. للوقوف على المعنى الدقيق المقصود بالتعددية 
المعقولة؟ انظر: فقرة «الليبرالية المذهبية والليبرالية السياسية» فى القصل الخامس من هذا الكتاب. 

(17) رولزء العدالة كإنصاف» ص 91. ۰ 

(18) رولزء العدالة كإنصاف» ص 92-91. تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا المنهج في التفكير 
والبتاء أو التأصيل الفكري يقارب ما انتهجه كانط في كتابه المهم تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق» إذ ينطلق 
من «المعرفة العقلية المشتركة بالأخلاق إلى المعرفة الفلسقية؛ و«من الملسفة الأخلاقية الشعبية إلى 
ميتافيزيقا الأخلاق». انظر: إيمانويل كانت تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق ترجمه وقدّم له وعلق عليه عبد 
الغفار مکاوي» راجع الترجمة عبد الرحمن بدوي (القاهرة: : الدار القومية للنشرء 1965)» ص 17- 
1 , وانظر كذلك تفصيلا عن الثقافة السياسية: جون رولزء قانون الشعوب و«عود إلى فكرة العقل 
العام»» ترجمة محمد خليل» المشروع القومي للترجمة؛ 1074 (القاهرة: المركز القومي للترجمة»ء 
7/), ص 209-203. 

(19) انظر: رولزء قانون الشعوب» ص 92. 
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تظل فاعلة ومؤثرة في الحياة العامةء وهي (الأفكار) ما يصطفي منها واحدة يرى 
أنها مركزية في التأسيس لنظريته متمثلة في المجتمع» بصفته «نظام منصف من 
التعاون... من جيل إلى الجيل الذي يليه“ أي بصورة مستدامة. وقد صاغ 
هذه الفكرةء بما جعلها مرتبطة بفكرتين أخريين مكملتين هماء فكرة «المجتمع 
حسن التنظيم» أو المجتمع السياسي المثالي وفكرة «المواطنين [بوصفهم] 


أحرارًا ومتساویر ٩‏ . 


1 - المجتمع التعاوني المنصف 


یحدد رولز ثلاث سمات جوهرية للمجتمع بوصفه نظام ا تعاونتًاء 
کالتال (2: 


أ - التعاون فيه يتم بوحي من معايير يقر بها عامة المواطنين. 


ب - شروط التعاون فيه منصفة» بمعنى أنها تعبّر عن المبادلة بالمثل 
)llتnادنıة «(Reciprocity‏ الأمر الذي يلاحظ عند تناول الجزء الثانى من 
المبدأً الثانى للعدالة (مبدأً الفرق)ء أن من شأنه تحقيقه» فهو يعبر عن الأخوة 
الاجتماعية و«التكافل الاجتماعی»**. 


ج - تتضمن فكرة التعاون المنفعة العقلانية لكل مشارك فيه» وفق خيره 
الخاص. وما يتم التركيز عليه دائمّا يتمثل في «تعيين الشروط المنصفة للتعاون 
الاجتماعي» من خلال تحديد «الحقوق والواجبات الأساسية التى تعيَنها 
المؤسسات السياسية والاجتماعية الرئيسة»» وتنظيم «تقسيم الفوائد [المنافع] 
الناجمة عن التعاون... وتوزيع الأعباء الضرورية للمحافظة عليها»*. 


(20) رولزء قانون الشعوب» ص 92. 

(21) رولزء قانون الشعوب» ص 92. 

(22) انظر تفصيل ذلك في: رولزء قانون الشعوب» ص 94-93. 
(23) رولزء نظرية فى العدالةء ص 142. 

(24) رولزء نظرية في العدالةه ص 145. 

(25) رول العدالة كإنصاف» ص 95. 
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وهنا لا بد من ملاحظة أن المجتمع التعاوني المنصف يمثل مجتمعًا منظمًا 
بالمژسسات» أي إنه يمٹل مجتمعًا سياسيًا منظمًا تنظيمًا حستًا. 


2 - المجتمع السياسي حسن التنظيم 


بما أن المجتمع المقصود يمثل مجتمعًا متميرًا بالتعددية المعقولة التي 
تعني وجود اختلافات بين مكوناته وأعضائه» لكنها تظل مقبولة ومفهومة» 
في ظل المؤسسات الديمقراطية الحرةء إذ يقر كل طرف فيها بح الآخر في 
الاختلاف لا مندوحة عن حل يأتي من خارج هذه الاختلافات (دينية وفلسفية 
وأيديولوجية... إلخ)ء والنظر إلى المجتمع بوصفه مجتمعًا سياسيًا متميرًا عن 
المتحد الاجتماعي» فهو «مغلق... [لأننا] لا ندخله ولا نغادره» والواقع أننا 
لا نستطيع... [وذلك] بإرادتنا»**. الأمر الذي يثير أسئلة بشأن حقيقة الحرية 
التي يتمتع بها المواطنون في مجتمع ديمقراطي*› ومنها: هل هذه الحريات 
والحقوق المعلنة (في الدستور مثلا) صورية لا معنى لها" لذا كان لا بد 
من البحث في صفات الوضع الأمثل والممكن لمجتمع ديمقراطي دستوري 
مؤسس على مبادئ عادلة”*. فالمجتمع الديمقراطي ذو الدستور المؤسس 
على مبادئ عادلة يمثل ما سماه رولز «المجتمع حسن التنظيم" الذي يحدده 
بحقائق أساسية ثلاث تتلخص في التالي: 

أ - إنه «مجتمع يقبل كل واحد فيه» ويعرف أن كل واحد مثله يقبل... 
مبادئ العدالة السياسية ذاتها»» فهذه المبادئ يتم الاتفاق عليها اتفاقا مسوّغًا في 
العقل العام ومعبرًّا عن اللإرادة العامة. 


ب - إن فكرة «البنية الأساسية للمجتمع؟» وهي تعني «مؤسساته السياسية 


(26) رولز» العدالة كإتصاف» ص 145 و368. 
(27) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 90. 
(28) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 358. 
(29) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 358 
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والاجتماعية الرئيسة» وطريقة ترابطها في نظام تعاوني»» لها وجاهة وقبول عام 
من ناحية قدرتها على تحقيق العدالة. 

ج - إن مواطنیه یمتلکون حسًا فعالا بالعدالة» فهم يعملون وفق مفتضياتها 
وإلزاماتها"“ فى المؤسسات والحياة العامة. 


على الرغم من مثاليةء أو عدم واقعيةء فكرة المجتمع حسن التنظيم» 
كما يبدو في وصف رولز لها" ولا سيما آنه لا يغفل فيها عن واقع التعدد 
في الاعتقادات الشاملة التي تتمثل في كل «ما له قيمة في حياة الإنسان ومثله 
العلياء فضلا عن مل علاقات الصداقة والعائلة والجماعات»* إلا أن من 
شأنها (الفكرة) خدمة مفهوم سياسي للعدالةء لأنها تمل عند ملاءمة الأخير 
لهاء معيارًا لمقارنة المفاهيم الأخرى ذات الصلةء فضا عن مساعدتها في 
«تعيين الفكرة المركزية المنظمة للتعاون الاجتماعي»””. وفي هذا السياق» 
يميز رولز بين فكرة المجتمع حسن التنظيم بالمعنى السابق وبين فكرته بمعنى 
مشابهء إلا من ناحية أن أعضاءه يقبلون جميعًا مفهومًا خاصًا للعدالة قد يكون 
سياسيًاء لكنه يتخذ صورة العقيدة الشاملة (دينيةء فلسفية»ء أيديولوجية... 
إلخ). الأمر الذي لا وجود له في واقع التعددية المعقولة التي تميز المجتمع 
الديمقراطي» والذي يكون اتفاق المواطنين على مفاهيم سياسية للعدالة بسببه 
مرا ممكتا**» فالليبرالية السياسية تمثل» في ظل التعددية المعقولة لمجتمع 
ديمقراطى غير مستند إلى توافق يتخذ صورة العقيدة الشاملةء ما «يوفر أساسًا 
کافیًا و أكثر معقولية.. لوحدة اجتماعية... إلخ۲*. 


John Rawls, Pofitical Liberalism, The John Dewey رولزء العدالة كإنصاف« ص 97« ڪھ‎ )30( 
essays in philosophy; 4 (New York: Columbia University Press, 1993), p. 35. 


Rawls, pp. xvi and 35. انظر:‎ )31( 
Rawls, p. 13. )32( 
.98 رولزء العدالة كإنصاف» ص‎ )33( 

(34) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 98. 

(35) رولزء العدالة كإنصاف» ص 98. 


ثانيًا: مؤسسات المجتمع الأساسية: 
البنية الأساسية بوصفها موضوعًا رئيسًا للعدالة 


يؤكد رولز أن مؤسسات المجتمع التي دعاها «البنية الأساسية» تمثل 
الموضوع الرئيس للعدالة التي يبحث عنها في مجتمع ديمقراطي» لأن آثارها 
على «أهداف المواطنين وطموحاتهم وخلقهم و... فرصهم وقدرتهم على 
الاستفادة منهاء هى آثار منتشرة وحاضرة منذ بداية الحياة». الأمر الذي 
ارو التنبه إلى أهميته» في حين غفل عنه لوك كما مر معنا”*. 
ولتحقيق المطلوب من جعل البنية الأساسية موضوع العدالة الرئيس» يحدد 
رولز المقصود بهاء من حيث الوظيفةء بالقول إنها تمثل «الطريقة [الاآلية] التي 
تتلاءم بحسبها المؤسسات السياسية والاجتماعية الرئيسة» فتدخل في نظام 
تعاون اجتماعي» وطريقة تعيينها الحقوق والواجبات الأساسيةء وتنظيمها 
لتقسيم الفوائد التي تنتج من التعاون الاجتماعي عبر الزمن». أما من حيث 
المضمون» فهي «تشمل القانون السياسي ذا القضاء المستقل» وصورًا من 
[ملكية] معترف بها قانونيًاء وبنية الاقتصاد (مثلاء نظام أسواق متنافسةء وملكية 
خحاصة لوسائل الانتاج)....والأسرة في صورة من صورها““. وبهذا يضع 
الليبرالية الاقتصاديةء بصفتها اقتصاد سوق وتأكيدًا للملكية الفردية»ء ضمن 
سياقها الاجتماعي العامء فهي بعد من أبعاده لا بدیلد كلا منهء کما تحاول 
الليبرالية الجديدة تأكيدء. 


(36) رولز» العدالة كإنصاف» ص 99. 

(37) هذا ما أكده (روسو) عندما انتبه إلى أن ترتيبات المجتمع ومؤسساته ذات أثر كبير في 
تکریس الحالات اللاحقة المرتبطة بالتفاوت وغيره من مظاهر الظلم الاجتماعي السياسي الاقتصادي. 
وهو ما فات لوك عندما انطلق من حالة أصلية أولى عادلة حاز فيها الناس ممتلكاتهم بصورة عادلة» من 
دون الاكتراث بالحالات الظالمة اللاحقة التي من شأن مؤسسات المجتمع تكريسهاء إن لم يكن خلقها 
(نوقشت هذه الأفكار بقليل من التفصيل في «الملكية أصل التفاوت (روسو)» و«بين مجالي العدالة 
الأضيق والأوسع: لوك ورولز؛ في الفصل الثاني من هذا الكتاب). 

(38) رولن العدالة كإنصاف» ص 99-98. وانظر عن الأسرة بوصفها جزءا من البنية الأساسية 
فى: رولزء قانون الشعوب» ص 213-206. 

(39) ممثلة بهايك وفريدمان وأشياعهما كما رأينا في «الليبرتارية والليبرالية الجديدة: إفراط في 
الحريات وتفريط بالمساواة» في الفصل الأول من هذا الكتاب. 
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يعتقد رولز أن البنية الأساسية»ء بما تشمله وبما تؤديه من دور» تعد في 
منزلة «الإطار الاجتماعى الخلفى الذي تجري فى داخله نشاطات الجمعيات 
[المتحدات] والأفرادهء لذا فإن ضبط بنيتها وآليات عملها بمبادئ عادلة يؤدي 
إلى تحقيق «العدالة الخلفية»“ الإطارية. بمعنى أن الأمور تجري بحيث 
«تترك للأفراد والجمعيات الحرية لتحقيق غاياتهم [المسموح بها] في إطار 
البنية الأساسية» مطمئنين لمعرفتهم أن الترتيبات الضرورية للحفاظ على العدالة 
الخلفية مطبقة» في مكان آخرء في النظام الاجتماعي»“» من دون أن يعني 
ذلك اتجاه البحث إلى التركيز على مبادئ عادلة لتنظيم المؤسسات والمتحدات 
الاجتماعية من الداخل» وإنما لتنظيم البنية الأساسيةء بوصفها كلا متكاملا. 
ومن شأن هذا وضع محددات غير مباشرة على عمل المؤسسات والمتحدات 
لتوجيه عملها الداخلي» بما يتفق مع مبادئ عادلة. 


بكلمة أخرىء» إن العمل يجري على مستويين» الأول ينظم «البنية 
الأساسية على مدى الزمن... مصممة للمحافظة على العدالة الخلفية من 
جيل إلى الجيل الذي يليه»ء أما الثاني فيعمل لتنظيم «المعاملات... الحرة... 
بين الأفراد والجمعيات... [و] إن وجود عيوب في أي نوع من المبادئ [قد 
يؤدي إلى] إخفاق خطير في مفهوم العدالة..٠.”“‏ وكمثال على ذلك يجب 
إدخال قوانين معينة في قانون الأسرة لمنع الظلم الواقع على النساء وكل ما 
من شأنه خرق مبادئ المساواة المنصفة فى الفرص”*) والحريات والحقوق 
الإنسانية الأساسية عمومًا. بناء عليه» فإن ما يتم العمل عليه عند رولز لا يعنى 
بدرجة رئيسة إلا بتوجيه البنية الأساسية وتنظيمهاء بوصفها كلا متكامآا 
على أسس عادلة أهمها المساواة بين المواطنين إلى جانب ضمان حرياتهم 
الأساسية» الأمر الذي يبقيها في نطاق القيم والمبادئ السياسية بحدود 
واضحة نسبيًا مع غيرها من ذي الصلة» ولا سيما النطاق الاجتماعي الثقافي 

(40) رول المدالة كإنصاف» ص 99. 

(41) رولزء المدالة كإنصاف» ص 166. 


(42) رولزء العدالة كإنصاف؛ء ص 165. 
(3 4) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 100-99. 
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الذي يدعوه رولز بالمحلي في مقابل النطاق الأهلي بوصفه مركز اهتمام 
نظریتهء وهذان مختلفان بدورهما عن العالمي الذي أفرد له بحنًا مستقلا 
بعنوان قانون الشعوب“. 

جعل اشتغال رولز على هذا المفهوم للبنية الأساسية همه الأول منصبًا 
على البحث عن دستور مؤسّس على مبادئ عادلة تراعي ظروف الواقع 
والتاريخ» لكنها تظل مثالية لا تخرج عن الأدوار المرجوة من الفلسفة 
السياسيةء ويتمثل أكثرها أهمية في البحث عن يوتوبيا متجاوزة لأوجه 
القصور القائمة في السياق الليبرالي العام عبر «سبر حدود العملي الواقعي» 
والبحث في «المدى الذي يمكن لنظام ديمقراطي أن يحقق في عالمناء تحقيمًا 
كاملا قيمه السياسية المناسبة»» الأمر الذي يقود بدوره إلى تكوين السؤال 
الجوهري التالي: «أي مفهوم للعدالة أکثر ملاءمة لمجتمع ديمقراطي؟٤.‏ 
فالبحث يجري عن نظرية مثالية من شأنها لإرشاد فى مجال التفكير بنظرية 
غير مثالية»”“ أي واقعية. وعمومًاء إن مسا يرجى من تثبيت فكرة البنية 
الأساسية يتمتّل في تأكيد أنها مثاليًاء أي في مجتمع حسن التنظيم» يجب 
أن تكون «مصممة لتحقيق أهداف ومقاصد التعاون الاجتماعى المنصف 
غ الام وهي جره ل لدا ال االإطاري ا كر ال 
المنصفةة للخربات العامة والماوة الكفهة بالقرض: و لجعل ظراهر 
الاقتصادية والاجتماعرة تسهم بطريقة فعالة في الخير العام... [و] 

منفعة أعضاء المجتمع الأقل [حظا وامتیازا].: .“.“. إن رولر يضع› بقوله 
هذاء يده على جوهر ما يراد تحقيقه من العمل على مستوى البنية الأساسية» 


(44) رولزء العدالة كإنصاف» ص 101 و104. يفيد رولز هنا من فكرة كانط عن العدالة 
العالمية و السلام العالمي في كتابه مشروع للسلام الداتم وقد استعار مته مماهیم واستخدامات منها: 
العقد (الوضع) الأصلي وقانون الشعوب» كما أشير سابقًا. انظر فقرتي «العقد مصدرًا للحق والواجب 
(كانط)» ومن كائط إلى رولز» في الفصل الثاني من هذا الكتاب. انظر أيضا: إيمانويل كانت» مشروع 
للسلام الدائي خف إل الت وقذم له عثمان أمين (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصريةء 1952)» 
ص 40. 

(45) رولزء العدالة كإنصاف» ص 103. 

(46) رولزء العدالة كإنصاف ص 163. 
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متمثلا في الاشتغال على صيغة معقولة يوافق عليها جميع المواطنين في شأن 
تدخل مؤسسات الدولة والمجتمع في تنظيم التوزيعات والتفاوتات بما يعود 
على الجميع بالفائدة ولا سيما الأكثر فقرًا أو الأقل حظا وانتفاعًا من دون 
أن يكون ذلك على حساب الحقوق والحريات الأساسية الأخرى. بمعنى أنه 
يريد لنظريته في العدالة ملامسة الحلول الممكنة للمشكلات والتناقضات 
التي عرضها البحث في السياق الليبرالي العام» ولا سيمافي ما خص 
الحريات وعلاقتها بالتفاوت وصلة ذلك بالقدرة أو التمكين بالمعنى الذي 
قاربه أمارتيا سن في كتابه فكرة العدالة”*» الأمر الذي لا يستقيم إلا عندما 
«تعمل المؤسسات الخلفية على إبقاء المشاركة فى الملكية والثروة متعادلة 
ها ت الا غر ال ولك اماف غل ال الهف للحرات 
السياسية وللمسارواة المنصفة بالفرص على مدى الأجيال... لمنع ظواهر 
التمركز المتطرف للقوة الخاصة»“. بناء على ذلك لا بد فى سياق تأكيد 
دوز ال الأساسے ووظها من الاجا عن هذا السوال: سا الخصات 
التي تتوافر لها وتجعل منها مادة مهمة حاسمة إلى درجة عدذها الموضوع 
الرئيس للعدالة؟ الح أن البنية الأساسية تكتسب أهمية بالغة لسببين رئيسين» 
يرتبط أولهما بكيفية عملها وطبيعة المبادئ التي يرجى منها تنظيمهاء بما 
يضمن التحقق المستدام للعدالة الخلفية الإطاريةء ما يترتب عليه تمييز قانوني 
مهم بين الدستوري والمدني. ويأتي الثاني من تأثيرها العميق في المواطنين 
الفاعلين فيها والموجودين بين ظهرانيها وفي ظل ترتيباتهاء كما يتأتى من 
الدور الذي تمارسه في تنظيم حالات المساواة في توقعات المواطتين» ولا 
سيما أنهم معرضون في حياتهم لطوارئ واحتمالات كثيرة لا معيار لضبطها. 


(47) تطرقنا إلى ذلك في في الفصل الرابع عشر من هذا الكتاب: «نقد واقعي نسبي (سن): 
العدالة حرية والحرية تمكينا والتمكين تنمية». 

(48) رولز,» العدالة كإنصاف»ء ص 162. يضيف رولز في هذا الموضع قانل: «وهم يفعلون 
هذا بفضل قوانين تنظم التوريث بالوصية وورائة الملكيةء وبوسائل أخرى مثل الصضرائب». انظر بشأن ما 
يرجى وما يمكن أن تمارسه المؤسسات الخلفية في منع التطرف في توزيع مكامن القوة والضعف (بكل 
معانيها): رولزء نظرية في العدالةء ص 355-344. 
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1 - الدستوري والمدني: لوك ورولز 

لا بد» في سياق إدراك مشكلات العدالة الأساسية ومستويات اشتغالهاء 
من الإشارة إلى قصور مهم في فلسفة لوك للعدالة التعاقدية متمثل في إغفالها 
دور المؤسسات فى ضمان استدامة العدالةء فهى تقرر» كما أشير سابقًا“» 
أن الاس قد حازوا في لحظة مفترضة حقوقًا أساسية مختلفة» ولا سيما في 
الملكية. وبالتالى» فإنهم إذا ما احترموا هذه الحقوق وأذوا الواجبات المترتبة 
عليهم حيالهاء فإن جميع الأوضاع اللاحقة تكون عادلة بالضرورة. وبناء عليه 
يمكننا القول إن لوك لا يواجه أسثلة أساسية ملحة مثل: ما الضامن لتحقق 
العدالة لاحقَا؟ وهل يكون تحقق العدالة تلقاثيًا من دون تدخل المؤسسات 
الاجتماعية والسياسية لتعديل الانحرافات ومنع التراكمات الحاصلة في الثروة 
وغيرها من مصادر القوة ومكامنها التى من شأنها التأثير فى «المساواة المنصفة 
في الفرص والقيمة المنصفة للحريات الأساسية»؟ كما أنه لا يخرج في هذا 
عن المبادئ التقليدية التي ساهم في التنظير لها متمثلة في عدم التدخحل» لأن 
يدا خفية من شأنها تنظيم الأمور والخروج بها وفق محصلة نهائية عادلة أو غير 
ظالمة» فضلا عن أن لسان حال فكرته ومقالته لا يتعامل مع المجتمع على أنه 
تعاوني تشارکي وتبادلي منتج. 

يظل توزيع الحيازات خاضعًا لعملية تفاعلية مستمرة ومتأثرًا بها. الأمر 
الذي يجعل مادة التوزيع غير ساكنة أو محددة سلقاء بحيث ينبغي ألا يتم 
التوزيع العادل وفق آلية تحديد الحصص كما تقتضي النفعية. وحتی لو کان 
لوك كمايُفهم من سياق فكرته» يتحدث عن تدخل مؤسسة القانون ووسائل 
تأييدها متمثلة في الدولة وأجهزتها المعنية بإنفاذ القانون (دولة الحارس الليلي) 
أضمان التزام متطلبات الحق والواجب المرتبطين بالملكية والثروة - وهذا 
صحيح بلا شك - إلا أنه لا يضمن منع التراكم المفرط بطرق شرعية كالتوريث 


(49) في «الملكية أصل المدنية (لوك)؛ و«بين مجالي العدالة الأضيق والأوسع: لوك ورولز› 
في النصل الثاني من هذا الكتاب. 
(50) رولزء العدالة كإنصاف» ص 164-163. 


138 


والعمل الحر وغير ذلك. وبهذا تكون فكرة لوك صحيحة في منع التراكم الناجم 
عن الانحرافات والأعمال غير الشرعيةء أي فى المستويين الفردي وذلك 
المرتبط بالمتحدات الاجتماعيةء لكنها لا تستقيم في المستويات الاجتماعية 
السياسية والاقتصادية الكليّة الكبرى. هكذا تكون رؤية لوك للعدالة ليست إلا 
رؤية تأسيسية قانونية في المستوى الأدنى من الذي أراد رولز لنظريته في العدالة 
أن تكون. بكلمة أخرى: اشتغل لوك في سياق التأسيس للعدالة التي يعبر عنها 
القانون المدني» بوصفه قانونا خاصًاء وفق الاصطلاح القانوني الدقيق» في 
حين تشتغل نظرية رولز على مستوى التأسيس للعدالة التي يعبر عنها القانون 
الأساسي أو الدستور» بوصفه وثيقة تنص على تحديد كل ما يأتي دونها من 
شرعيات وأصلا للقانون العا عمومًا"“. وبناء على ذلك يمكننا القول إن 
من شأن الاشتغال على مستوى البنية الأساسية لتنظيمها وتوجيهها وفق مبادئ 
عادلة» ضمان تحقيق العدالة الخلفية الإطارية بصورة مستدامةء مع الانتباه 
إلى أن المستوى الذي تعمل رؤية لوك فيه لا بد من أن يكون منسجمًا مع 
متطلبات العدالة فى المستوى الذي يشتغل عليه رولزء إذ إنه من «الضروري.. 
تنظيم كيفية اكتساب... الملكية... من أجل جعل توزيعها أقرب إلى المساواة 
ولتوفير مساواة منصفة بالفرص»””*» الأمر الذي لا يخرج عن المعنى الذي 
أشير إليه أعلاه» فالعلاقة بين مستويي الاشتغال على العدالة» من أجل ضمان 
التحقق والاستدامةء تمل علاقة كلي بجزئي وعام بخاص. 


ml -‏ تنظيم التفارت 
يتمثل السبب الثاني الموجب للنظر إلى البنية الأساسية موضوعًا ريسا 
للعدالة في تأثيرها الكبير والمستدام في حياة المواطنين الذين لا يستقيم أخلاقيًا 


)51( عن التمييز بين معنيي وموضوعَيٰ كل من القانون الخاص والعام انظر مثلا: محمد عبد 
الله محمد البيات وعماد قطان» مدخل إلى علم القانون (دمشى: جامعة دمشق» 2010)» ص 26 
و34-32. وانظر أيضا: يوسف شباط [وآخ.]ء القانون الدستوري (دمشق: جامعة دمشقء 2010)» 
ص 8 و15-13. 

(52) رولزء العدالة كإنصاف» ص 165. 
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تركهم عند حدود التفاوت الاعتباطي الطبيعي والاجتماعي القبلي وإلی طوارئ 
وصروف الزمن اللاحقة التي تؤثر في توقعاتهم المشروعة””. وبما أن المجتمع 
حسن التنظيم يسمح ببعض حالات اللامساواة المرتبطة بالكفاءة والتكامل 
والنفع المشترك» لا بد من تنظيم هذه الحالات. الأمر الذي تناط مهمة تحقيقه 
ومتابعته بالبنية الأساسية بالإضافة إلى كونها مصممة بما يتفق ومبادئ عادلة 
من أجل تحقيق «مقاصد اجتماعية» تتمثل في التعاون الاجتماعي المنصف 
بين مواطنين اا ومتساوين» بالمعنى السياسي المتمثل في المواطنة**. 
بهذا المعنى» إن مجتمعًا حسن التنظيم e‏ وجود مواطنين يقرّون لبعضهم 
بالحرية والمساواة» وعلى البنية الأساسية أن تعتني بهم» من هذه الناحية» أي 
من الناحية التربوية إلى جانب وظيفتها القانونية والسياسية والاقتصادية من أجل 
ترسيخ الثقافة السياسية لديهم» ولا سيما تلك المتعلقة بالعدالة» لتصير مكونا 
رئيش ا في عقلهم العام. ولا شك في أن ترك المواطنين من دون هذه العناية 
والمتابعة والعمل يقلّل من فرص تحقق المثل السياسية المطلوة(*. 


إن دور البنية الأساسية يمتد عمومًاء بالإضافة إلى تنظيم ما هو قائم» إلى 
ما يخلق أهدافا وقيمَا جديدة وإلى العمل على تطوير الاستعدادات والمواهب 
وتهذيبها وتوجيهها وتحفيزها ودعمها. وفي مجتمع حسن التنظيم» يصب هذا 
في تحقيق هدف أساس يتمثل في تطوير «القوى الأخلاقية» عند المواطنينء 
ليكونوا متعاونين وأحرارًّا متساوين. وبهذاء تظل البنية الأساسيةء إذا ما صممت 
وغملت وفق مبادئ عادلة» ضمانا حقيقيًا لاستقرار العدالة التى يكمن جانبها 
الإجرائي في القواعد التي تضبط عمل المؤسسات وتنظم سيرها باتجاه 
المقاصد النهائية للتعاون الاجتماعي المنصف المستدام» الأمر الذي يجعل 


(53) يتم توضيح معنى التوقعات المشروعة في «الأهليات والتوقعات بديلا من الاستحقاقات» 
في الفصل السادس من هذا الكتاب. 

(54) انظر: رولزء العدالة كإنصاف ص 168-167. 

(5 5) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 169. 

(56) يتم توضيح معنى القوى الأخلاقية في: «أعضاء المجتمع السياسي: المواطنون؟ في 
الفصل الحالي. 
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تفه تحقيقه المواطنين أكثر ثقة وشعورًا بأنهم يعامَّلون بإنصاف» ولا سيما في ما 
خص حالات التفاوت الضرورية في تحسين الأداء التعاوني المنتج» فهذا ما 
يجب أن يكون عليه المجتمع التعاوني المنصف حسن التنظي7. 


أخيرًاء وعلى الرغم من أهمية البنية الأساسية» بصفتها موضوعًا رئيسًا 
للعدالةء لا بد من الانتباه إلى أنها لا تأخذ أهميتها إلا من حيث قدرتها على 
التأثير في ضمان الحقوق والحريات الأساسية المتمثلة في مساعدة المواطنين 
على تطوير قواهم الأخلاقية ومنع تكريس مظاهر التفاوت» باستثناء الضروري 
وغير المفرط منها. وبناء عليه» يظل الفرد المستهدف بالحقوق والحريات 
حجر أساس الفهم الليبرالي للمجتمع السياسي بالمعنى الذي يقدمه رولزء أي 
بمعنى المجتمع حسن التنظيم بمواطنين أحرار ومتساوين» فماذا يعني ذلك؟ 
وما القوى الأخلاقية التي تحتل مركا مهما في مفهومي المواطنة والمجتمع 
الديمقراطي المثالي المقصود؟ 


ثالثا: أعضاء المجتمع السياسى: المواطنون 


يرى رولز» ابتداء أن أعضاء المجتمع السياسي المنخرطين في التعاون 
المستدام يعون مواطنين بالمعنى الأمثل للمواطنةء فهم أحرار ومتساوون» 
وأن من شأن العمل بمقتضى مبادئ العدالة السياسية التي يجري الاشتغال على 
تأكيدها جعل هذا المعنى متحقَقًا في الواقع لا مجرد قول زاثف١٠.‏ کما أن 
توافر الحرية والمساواة يمتّل شرطا أساسًا لتحقيق هذا التعاون بصورة مثاليةه 
فالمواطنون ينخرطون فيه بإرادة حرة وبقناعة كاملة حول الخيرين الاجتماعي 
والفردي الحاصلين فيه» وهم متساوون في تحمل الأعباء والمسؤوليات كما 
في جني المنافع والخيرات» لا بمعنى المقايضةء وإنما التبادل الذي يعبر عنه 


(57) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 171-169. لتوضيح الفكرة توضيحًا أفضل نورد 
تعريف رولز لكلمة «خلفية» الواردة فى عبارة «العدالة الخلفية؛ إذ «يقصد بها الدلالة على قواعد معينة 
يجب أن تشتمل عليها البنية الأساسية باعتبارها نظام تعاون اجتماعي لكي يظل هذا النظام منصمًا عبر 
الزمنء من جيل إلى الجيل الذي يليه» (ص 161). 

(58) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 90. 
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مبدأ الفرق في العدالة إنصافاء كما سنرى» الأمر الذي يعني أن المواطنين 
في وضعيتهم المثالية يتمتعون بسمتي المعقولية والعقلانية»ء كما يعني أن 
الققوى الأخلاقية الضرورية لقبولهم مبادئ عامة للعدالة» ومن ثم العمل 
وفقا لمقتضياتهاء تكون حاضرة وفاعلة. فبأي معنى يستخدم رولز العقلانية 
والمعقولية في وصف المواطنين الأحرار والمتساوين» وما القوى الأخلاقية؟ 
ولماذا كان توافرها ضروريًا فى التأسيس لنظرية في العدالة تستهدف مجتمعًا 
دیمقراطًا؟ ۰ 


1 - العقلانية والمعقولية 


يطلّق وصف المعقول على سلوك الشخص المتعاون المستعد لاقتراح ما 
يحتاج إليه من مبادئ من شأنها تعيين شروط منصفة يراها جميع المنخرطين 
في التعاون كذلك» فهو المستعد لقبول ما يقترحه الآخرون ويرى أنه منصف 
ويحقق شرط التعاون الديمقراطي بين أشخاص أحرار ومتساوين. والأهم» 
في هذا السياق» يتمثل في احترام الشخص هذه المبادئ» حتى لو كانت ضد 
ت اتخاس شر ال ري از ار مر اشر داي پا ند 
غير المعقول عدم الاستعداد للمشاركة في اقتراح المبادئ وعدم احترام ما 
يتوقع احترامه من طرف النظراء المنخرطين في التعاون. كما أن التطرف في 
اللامعقولية يتجلى عندما يبدي شخص ما استعداده للمشاركة في مبادئ 
التعاون المنصفة ولاحترامها مع الاستعداد المضمر لانتھاکها كلما آتیحت له 
الفرصة حال تعارضها مع مصالحه الخاصة. إذ إن ما يبدو معقولا قد لا یکون 
عقلاتياء ومن ذلك مثلا أنه من العقلانيء لا من المعقولء استخدام البعض 
مواقعهم السلطوية لتحقيق منافعهم الخاصة. وبهذاء فإن الحس الأخلاقي 
المشترك والحساسية الأخلاقية يدخلان في إطار المعقول) بمعنى أن 
العقلانية المتمثلة في حساب المنافع والمضار ليست دائمًا غير مشروعة 
بالمعنى المعقول» لكنها بلا شك ليست مشروعة داثمّاء ومن ثم فإن كلا من 


(59) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 95-94. 
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العقلانية والمعقولية ضروريتان إذا تلازمتا وجرى التوفيق بينهما وتكاملتا في 
الشخص (المواطن) الأخلاقي الذي يغدو بهما حاملا قوتين أو استعدادين 
يدعوهما رولز «القوتين الأخلاقيتين. 


2 - القوتان الأخلاقيتان : المواطن الثالي أو الشخص السياسي الأخلاقي 
يحدد رولز المقصرد بالقوتين الأخلاقيتينء کالتالي: 


أ - المعقولية: تتمثل في القدرة على «الحس بالعدالةء وتعني القدرة على 
الفهم... والعمل انطلاقا من مبادئ العدالة السياسية» التي يتوقع منها «تعيين 
الشروط المنصفة للتعاون الاجتماعي». 


ب - العقلانية: تتمشل في «القدرة على تحصيل مفهوم للخير... 
ومتابعته...٠.‏ ومفهوم الخير يعني هنا الغايات والمقاصد التي من شأن 
بلوغها جعل حياة الشخص ذات ق قيمة"“» بما في ذلك طبعًا غايات ومقاصد 
الخصرصيات الثقافية والعقائدية أو المتحدات. إن حيازة هاتين القوتين 


(60) رولز, العدالة كإنصاف» ص 112. يتفق ريكور مع رولز في أهمية الحس بالعدالةء إذ 
يعده المسمى الأنسب لها من الناحية الأخلاقية التأسيسية. انظر: ريكور» ص 388. كما أن رولز يأخذ 
عند التأسيس الأخلاقي للعدالة المعجّر عنه بالحس بالعدالة بالمقارية الأرسطية للفضائل وأولاها العدالة 
بصفتها حدًا أوسط بين حدي الإحسان (إفراط) والجور أو الظلم (تفريط)ء فهو يقول: «الأشخاص 
[الأفقر] ليسوا... من يستحقون إحساننا؛ (ص 300). وثانيًا «إن ما تزعمه العدالة إنصافا... أنه في 
مجتمع حسن التنظيم لا تؤدي العملية الاجتماعية... إلى ظلم سياسي» (ص 350-349). وثالًا 
«العدالة هي الفضيلة الأولى...٠.‏ انظر: رولزء نظرية في العدالةء ص 30-29. فالعدل المؤسسي يتجلى 
في عدم تكريس الظلم المتمثل في غياب الاستحقاق الأخلاقي الذي يؤدي إلى الحس بالغبن وبضرورة 
تحقيق العدالة (نوقشت في «الأهليات والترقعات بديلا من الاستحقاقات؛ في الفصل السادس من هذا 
الكتاب). وفي ما يأتي نص تم فيه تكتيف الفكرة بصورة جامعة: «إن كل نظرية في العدالة لها أصل في 
واقع الظلم. ليس فقط. .»لان الظلم يغرز جذوره في الإجابات عن الظروف التي شمر فيه بالخ 
أو التي يكون فيها حسا بالعدالة مدعرًا لأن يبدي رأآيًا انطلاقًا من الأشكال المنفعلة لحسناء بالامتهان 
الأخلاقي» بل خحصوصًا وأولكًا لأن واقع الظلم يولد نزاعات وخلافات. . [ولأن] كفاءتنا المعيارية 
الطبيعية - عقلنا العملي - مقبولة بالخلفية الاجتماعية التي يمكن أن ينوجد فيها عمل منصف تقوم به 
المؤسات وممارسات.. الحكم؛. انظر: أي فلسفة للقرن الحادي والعشرين؟ ترجمة أنطوان سيف 
(بيروت: المنظمة العربية للترجمةء 17 20)» ص 328. 
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شرط غير كاف للانخراط في التعاون المتبادل بصورة مستدامةء إذ لا بد 
من أن يتميز حاملوها بالحرص على احترام شروط التعاون المنصفة التي 
من المفترض أنهم يتوافقون عليها"“» لإدراكهم المسبق أنها في مصلحتهم 
ذاتهاء وفقًا للحسابات العقلانية واعتبارات المعقولية. كما أن هاتين القوتين 
تعدان أساسًّا للوقوف على مفهوم سياسي للشخص,» فهو مفهوم معياري 
سياسي لا ميتافيزيقي فلسفي ولا سيکولوجي» من دون نفي إمکان الجمع بين 
هذه الأبعاد المختلفة إلا أن الأولوية التأسيسية تظل متمثلة فى المستوى 
السياسي الذي يستمد جذوره من ثقافة المجتمع الديمقراطي وأدبياته 
«كالدساتير وإعلانات حقوق الإنسان» وتفسيراتها التاريخية والأعمال التى 
كتبت في الفلسفة السياسية الخاصة به*“. ۰ 


3 - أحرار ومتساوون 


هكذاء يمضي رولز في التأسيس لمعاني المساواة والحرية» بوصفهما 
أصل التنظير الليبرالي السياسي (الديمقراطي) المثالي» وفقًا لمفهوم القوى 
الأخلاقية» فيقرر أن المواطنين يعدّون متساوين» بمعنى أنهم يتمتعون إلى 
الحد الأدنى الجوهري» بالقوى الأخلاقية الضرورية للانخراط في تعاون 
اجتماعي» مستدام» فأساس المساواة يكمن في التمتع بالقدرات الأخلاقية 
وغيرها بالحد الأدنى الكافي للمشاركة في التعاون الاجتماعي المنصف الأمر 
الذي يعبّر عنه بالمساواة الكاملة التي يكون عليها ممثلو المواطنين من تناظر 
وندية في أثناء الاتفاق على مبادئ للعدالة"“» كما سنرى في الوضع الأصلي» 
أي من خلال المساواة الضرورية للتعاون والاتفاق وفق صيغة ديمقراطية مثالية. 
إن لعد «القوى الأخلاقية أساسًّا للمسارواة؟ بين المواطنين» أهمية كبيرة في 
فهم المجتمع السياسي وتمييزه عن المتحدات الاجتماعية التي تندرج ضمنه» 


(1 6) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 113-112. 
(2 6) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 113. 
(63) رولز» العدالة كإنصاف» ص 113. 

(64) رولزء العدالة كإنصافء ص 114. 
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ومنها مثا الروابط والتجمعات الدينية كالكنائس والمذاهب والعقائد*؟» إذ 
يشترل الناس فيها بقيم وغايات مشتركة عديدة ومتعارضة في أحايين كثيرة 
وهي تختلف عن تلك التي يث يشترك بها المواطنون في المجتمع السياسي» 
فهم «يؤكدون الدستور وقيمه السياسية٠‏ فحسب» لأن غايتهم القصوى تتمثل 
في «توفير العدالة... كما تقتضي ترتيبات المجتمع»“) الأمر الذي يؤسس 
رولز» عبره وبما يمشل من أفكارء لفهم الحرية في المجتمع الديمقراطيء 
فالمواطنون يولدون - وقد ينضوون لاحقا - في متحدات وثقافات مختلفة› 
فما يشترکون جميعًا في کونهم أعضاء في مجتمع سياسي. وهذا يعني» مثلاء 
أنه إذا كان الارتداد أو الإلحاد جريمة بالنسجة إلى المتحد الدينى» فإنه ليس 
كذلك بالنسبة إلى الحريات الدستورية التي تحكم الحياة العامة. ولعله من 
المفيدء هناء ملاحظة أنه في حين تندرج القيم والغايات المشتركة للمتحدات 
في «باب الخ 74ء فإن ما يحكم المجتمع السياسي يمثل الحق المعبّر عنه 
بالدستور الذي يفترض أن يكون موَسّسّا على مبادئ عادلة وشاملا الحقوق 
والحريات الأساسية التي على التشريع التقيد بحدودها"“» وهو ما سنلاحظ أنه 
فكرة حاسمة ومركزية في فهم العدالة التي يشتغل رولز عليهاء فهي مشيدة على 
مبادئ الحق» من حيث هو أولوية إزاء الخير 9“ 


إن المواطنين في المجتمع الديمقراططي المثالي قادرون» بحکم تمتعهم 
بالقوى الأخلاقية كما جرى تحديدهاء على مراجعة مفاهيمهم للخير الذي 
یخص متحداتهم الاجتماعية» بالإضافة إلى غاياتهم الفردية. وهذا ما يكون في 
ظل المجتمع السياسي الذي لا ت تتغير علاقتهم القانونية به في إثر ذلك» فضاد 


(65) للتوسع في علاقة العقائد الدينية بالعقل العام المعبر عن قيم سياسية» انظر؛ رولزء قانون 
الشعوب» ص 202-199. 

(66) رولزء قانون الشعوب» ص 115-114. 

(67) رولزء قانون الشعوب» ص 115. 

(68) رولزء قانون الشعوب» ص 309. 

(69) تناقش الفكرة في «أولوية الحق (العدل) على الخير - أولوية الواجب على النافع؟ ضمن 
الفصل السادس من هذا الكتاب. 
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عن أن هويتهم العامة تبقى كما هي» إذ يحافظون على ذواتهم كما كانت» 
بمعزل عن أي تغيير في مسستوى الخير والنقع الذي ينشدونه أو يحوزونه*» 
فهوية الذات تحدد في مستوى القوانين الأساسية (الدساتير)» حيث تتعيّن 
الحقوق والواجبات. وبالتالي فإن المواطنء كما في المثال السابقء لا يتأثر من 
حيث هو شخص سياسي بقضايا الولاء الديني أو الثقافي... إلخ» لأن مفهوم 
المواطنة بهذا المعنى منسجم مع مفهوم المجتمع التعاوني المنصف بالمعنى 
الموضح آنقاء ولا سيما من ناحية أنه يهدف في نهاية المطاف إلى تحقيق 
«المنفعة المشتركة بين مواطنين أحرار ومتساوين»”. وبما أن للمواطنين 
غايات والتزامات سياسية وغير سياسية لأنهم يعيشون في الوقت نفسه في 
متحدات مختلفة وغالبًا ما تكون متخالفة» وفي مجتمع سياسي واحد يؤكدون 
فيه «قيم العدالة السياسية» ويرغبون في تجسيدها داخل مؤسساتهم الاجتماعية 
والسياسية بالتحايث مع الغايات والقيم الأخرى لمتحداتهم» فإن ذلك يعني 
أن عليه م التوفيق بينها (الالتزامات) في ظل «هويتهم الأخلاقية»» لا أن 
ينفصلوا عن أي منها. وربما يتمثل أهم ما في هذه القكرة في حقيقة أنه إذا كان 
للمواطنين قيم سياسية خارج إطار المجتمع السياسي» أي في إطار المتحد أو 
غيره (الأخلاقي مثلا) فإن ذلك يكون مفيدًا في قضايا «التسويغ العام»ء ولا 
تخا «الإجماع المتشابك»”7. 


إن المواطنين في المجتمع الديمقراطي المثالي يعذون مصدر شرعية 
المؤسسات السياسية والاقتصاديةء وهم يطالبونها بالأخذ بمفاهيم الخير 
المشروطة بمفهوم العدالة العام» أو السياسي الذي لا يتعارض بالضرورة دائمًا 


(70) يېدوء في هذه الفكرة» أن رولز يستفيد من فكرة كانط الأساسية عن الذات المنفصلة 
والمجردة من غاياتهاء أي الذات بصفتها تجريدًاء لكن رولز يوظف الفكرة في مستوى الحق السياسي 
والهوية السياسية العامة للذات. وهي المحددة في الدساتير والقوانين المشيدة على مبادئ عادلة في 
حين كان كانط يبني رؤيته للذات على الحق العقلي المجرد في التأسيس للذات الأخلاقيةء أو الذات بما 
هي» وليس بما لها (ما تملك وما يمثل خيرها عمومًا). 

۰ (71) انظر: رولزء قانون الشعوب» ص 117-116. 

(72) رولز,» العدالة كإنمصاف» ص 119-117. يتم توضيح مفهوم «الإجماع المتشابك؟ في 

الفصل الخامس من هذا الكتاب: «مفاهيم ليبرالية سياسية تعاقدية». 
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مع الأهداف والقيم التي يؤكدونها في المتحدات والحياة الخاصةء كمفاهيم 
الخير والأخلاق والاعتقاد الديني والثقافي عمومًاء إذ علينا عدّها صحيحة 
ذاتيا إذا كانت منسجمة مع «المفهوم السياسي للعدالة السياسية في الديمقراطية 
الدستورية٠.‏ وهنا تكمن الحريةء أي في كون المواطن مساهم» في ما خص 
العدالة السياسيةء في ما يلزم به نفسه بإرادة حرة. فالعدالة السياسية تبحث عن 
تسويغ من «الواجبات التي تعود للمجتمع». أو من القيم التي يحملها مواطنوه 
بحكم مواقعهم وآدوارهم فيه”. وبناء عليه» فإن ما يرادء في مفهوم المواطن 
المثالي الحر المساوي لأقرانه (مواطنيه)ء يتمثل في تأكيد معياريته ذات المصدر 
الأخلاقي إلى جانب السياسي» الأمر الذي يعني أن البحث فيه يمتد إلى الفلسفة 
السياسية والأخلاقية والقانونيةء فالشخص (المواطن) في هذه المستويات من 
التفكير ظل يدلل تاريخيًا على كل «من يشترك في الحياة الاجتماعية» أو يؤدي 
دورًا فيها»”» وفق المعنى الذي جری تأکیده في مفهومي المجتمع التعاوني 
المنصف والسياسي حسن التنظيم. 


أخيرًاء وفي السياق ذاته» لا بد من التوقف عند الأسثلة التالية: ما المنافع 
والخيرات الأساسية التي تمل مادة التعاون الاجتماعي الذي يتم البحث في 
شروطه المنصفة؟ أو العدالة في ماذا؟ أو العدالة في توزيع ماذا؟ إن الإجابة 
عن هذه الأسثلة قد تساعد في إكمال الصورة العامة للنظرية موضع البحث» ولا 
سيما بعد التأسيس على مفاهيم التعاون الاجتماعي المنصف والمجتمع حسن 
التنظيم والمواطنةء بصفتها حرية ومساواة. وهو ما من شأنه كذلك تبيان أن مادة 
التوزيع العادل تتجاوز الجانب الاقتصادي» من دون تجاهله»ء إلى أبعاد أخرى 
سياسية واجتماعية وتعطيها أولوية على ما عداهاء لأنها تحرص على تجنب 
اختزال الإنسان (المواطن) في بعد واحد» كما في نموذج «دعه يعمل؟ النفعي 
الذي تعبّر عنه الليبرالية الجديدة. 


(73) رولزء العدالة كإنصاف» ص 119. 
(74) رولزء العدالة كإنصاف» ص 120 . 
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رابعًا: مادة العدالة أو المنافع الأساسية 


لا تتناقض رؤية رولز» في تحديد الخيرات والمنافع الأولية الأساسية› 
مع رؤيته الأخلاقية الواجبية التي تنطلق من أسسبقية سبقية الحق على الخيرء فالمنافع 
الأساسية أو الخيرات التي کے کد ا ت د إطار «النظرية الشفافة» 
أو الرقيقة”” التي يقصد بها تأكيد المنافع التي تمثل الحد الأدنى المشترك بين 
مختلف تصورات الخير» مهما حمل أصحابها من رغبات مختلفةء لتظل أضعف 
من أن تطغى على أولوية الحق. ذلك أن الخير لا يتحدد» من حيث المفهوم 
والطبيعةء إلا بعد الاتفاق على مبادئ العدالة التي تمتّل الحق الأسبق المحدد 
للخير» لكن تحديد الأساسي في الخير» بوصفه مادة للاتفاق بشأن مبادئ 
عادلة في توزيعه وضمانه» يبدو ضروريًا بوصفه وسيلة ذرائعية أو براغماتيةء 
لأن حضورهاء من حيث هي خير» لا يكون إلا مرة واحدة» وذلك وفق معايير 
الحق في الوضع الأصلي”. وانسجامًا مع مفاهيم رولز السابقةء ولا سيما 

عن المجتمع التعاوني حسن التنظيم ذي المواطنين الأحرار والمتساوين› 
يقترح رولز حمس مجموعات للمنافع الأساسية”” التي تراعي مختلف أبعاد 
ومتطلبات الحياة الإنسانية العامة الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية والنفسية» 
لكنها تظل منسجمة مع المفهوم السياسي للعدالةء لا مع مذهب أخلاقي أو 
ديني أو فلسفي شامل» كالتالي: 


(ارق راات اااا کروا تایا رر 
لتطوير القوى الأخلاقية وممارستهاء والتي من شأنها تحقيق المواطنة الحقَ 
من حرية التفكير والضمير والحريات السياسية (الحق في المشاركة السياسية) 


(75) تترجم ليلى الطويل عبارة «جه٠۲٣‏ «أ۲٣»‏ إلى «النظرية الضعيفة). انظر: رولزء نظرية في 
العدالةء ص 480. 

(76) هنا يكون رولز قد ميز نقطة يختلف بها عن كانط عبر ما يمكننا عذه محاولة للتوفيق بين 
مقتضيات التجريد ومتطلبات التجسيد. 

(77) رولزء العدالة كإنصاف» ص 173-172 و175. 
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والنفسية والحقوق والحريات المحددة بالقانون”. 


2 - «حرية الحركة واختيار الوظيفة من بين فرص متنوعة»ء بما يساعد في 
السعي إلى الغايات ومراجعتها وتطويرها. 


3 - قوی وامتیازات وظائف ومراكز الساطة والمسؤولىة». 


4 - «المدخحول والثروة!» بوصفهما قيمتين تبادليتين ووسيلتين لتحقيق 
غایات. 

5 - «الأسس الاجتماعية لاحترام الذاتا» بوصفها تعبيرًا عن مواطنين 
يحسون بقيمتهم ويقدرون على «تقديم غاياتهم بثقة ذاتية ضمن مؤسساتهم 
الأساسية مع تأكيد الأساس الاجتماعي لا الفردي باعتباره تعبيرًا عن موقف 
تجاه الذات» أي إنه الأساس المحدّد مسبقا بوصفه حقًا مؤسسًا في ظل 
المنظومة الاجتماعية التعاونية حسةة التنظي 79 لا على أساس ما تذهب إليه 
النفعية متمثلا في اللذة والرغبة والتفضيلات العقلانية شديدة التنوع والاختلاف 
والتضارب. 


- المظلومون 

بما أن المنافع الأساسية العامة كما تم تحديدها في المجموعات السابقة» 
مرتبطة برؤية معيارية متمثلة في المجتمع التعاوني حسن التنظيم بمواطنين أحرار 
ومتساوين» تعد توقعات المواطنين من مجتمعهم «توقعات مشروعة»“» كل 
المشروعية» وإن عدم الحصول عليها يعني وقوع الظلم وغياب العدالة. وبناء 
عليه» إن ما يتوقعه المواطن من مجتمع هذا هو وصفه» يتمثل في ضمان حريته 
وحقوقه بصورة ممآسسة» وفي تأمين فرص منصفة ودخل ملائم على مدى 


(78) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 151. 
(79) رولز العدالة كإنصاف» ص 173-172 و175. 
(80) روز العدالة كإنصاف» ص 194. 
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حياة كاملة. كما أنه في مجتمع تكون فيه الحريات والحقوق الأساسية والفرص 
مضمونةء فإن «الأقل انتفاعَا» أو المظلوم يكون منتميًا إلى «طبقة المدخول 
ذات التوقعات الأدنى»» لذا لا بد أن يركز مسعى العدالة على «تنظيم حالات 
اللامساواة في المدخول والثروة للمنفعة القصوى لمن هم أقل انتفاعًا». ولذاء 
يجب البحث عن أكثر أنظمة التعاون الاجتماعي تحقيقًا لذلك"* لأن حرمان 
المواطنين الأقل انتفاعا من تحقيق توقعاتهم المشروعة هو تكريس للظلم 
الواقع عليهم سلفا وتعميق له بالمعنى الأخلاقي» فهم يخضعون منذ ولادتهم 
لمحددات التفاوت الطبيعي والاجتماعي والاقتصادي الاعتباطي من دون أن 
يكون لهم ذنب أو فضل في ذلك. وعمومًاء يتلخص ما يراد قوله في التالي: 
«يجب على المجتمع السياسي الذي يعيش المواطنون بين ظهرانيهء والذي 
يفترض أنه ينظر إليهم» بوصفهم أحرارًا ومتساوين» الاشتغال على تصحيح 
هذه المظالم وعدم معاقبتهم أو مكافأتهم عليهاء وفق ما سنرى في المقاربة 
التي يمثلها مبداً الفرق المخصص لتحقيق العدالسة التوزيعية» بصورة متكاملة 
مع المبداً الأول الذي يعبر عن الحقوق والحريات الأساسيةء والشق الأول من 
المبدأ الثاني الذي يمثل المساواة المنصفة في الفرص»“. 


(81) رولزء العدالة كإنصاف» ص 174. 
(82) تناقش هذه الأفكار في «الأهليات والتوقعات بديلا من الاستحقاقات؛ في الفصل السادس 
من هذا الكتاب وقي الفصل السابع «مبادئ العدالة». 
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مفاهيم ليبرالية سياسية تعاقدية 


يحرص رولز في نظريته» بوصفها طرحا سياسيًا لمجتمع ديمقراطي» 
على أن تجد مبرراتها في ثقافة المجتمع وفلسقته السياسية»ء أي في العقل 
العام (بشقيه السياسي والخاص) المرتبط بالتعددية لتحقيق ما يسميه «التوازن 
التأملي» الذي تستحضر فيه البدائل الممكنة للتسويغ» من أجل تحقيق ما يسميه 
«الإجماع المتشابك» الذي يرجى فيه التعبير عن الإرادة العامة بصورة مثالية 
كاملةء لا بما يعبر عن إرادة أكثرية فحسب. فهذه المفاهيم لا تخرج عن فكرة 
الإرادة العامة التى تعد مركزيةء فى سياق فلسفة العقد الاجتماعی» فهى تعبير 
عنه فى مقاصدها القصوى»› لكنها تستعاد عند رولز بصيغة أكثر تجريدًا فى ما 
دعاه «الوضع الأصلي». 


أولا: الفلسفة السياسية ني المجتمع الليبرالي 
على الرغم من أن رولز لم يذكرء مباشرةء دورًا مهما يزعم البحث 
الذي بين أيدينا أن نظريته» بصفتها جزءا من الفلسفة السياسية”"» تعمل على 


(1) لا بد هنا من إيجاز عن حقل اشتغال الفلسفة السياسيةء وحدود اشتراكها مع السياسي الذي ظل 
حتى الطرح الرولزي نفعيًا. انظر: موسوعة المفكرين السياسيين في القرن العشرين» تحرير روبرت بنيويك 
وفيليب جرين» ترجمة مصطفى محمود. المشروع القومي للترجمة؟ 1684 (القاهرة: المركز القومي ج 
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الاضطلاع به» وهو المساهمة في تقليص الهوة التي ما توة ققت عن الاتساع بين 
الفكرين السياسي والأخلاقي” إلا أن من شأن التقدم في نقاشها الكشف عن 
ذلك بملاحظة الجهد المبذول في اجتراح نظرية سياسية في العدالة مشيدة على 
أسس أخلاقية واجبية للإبقاء السياسي داثمًا في منطقة الأخلاقي» وفق المقارية 
التي يؤكد كانط معناها بالقول «إن المبادئ السياسية ينبغي ألا تقوم على... 
[طلب] السعادة... والغرض [المسبق]...٠‏ بل على... فكرة الحق الراجب». 
يحدد رولز الأدوار والوظائف التاريخية والممكنة للفلسفة السياسية 
بوصفها مكونا رئيسًا في ثقافة المجتمع الديمقراطي» فالعدالة عنده تمل عدالة 
سياسية مؤسسة على فلسفة أخلاقية واجبيةء وليس مذهبًا أو عقيدة فلسفية أو 
أخلاقية شاملة. ولتحقيق هذا الغرض يعود إلى أصول الليبرالية من جهة الدور 
التسامحي الذي دته بعد الحروب الدينية في القرنين السادس عشر والسابع 


عشرء إذ كان لكل من لوك ومونتسكيو وهوبز دور كبير في تمشيل الفلسفة 
السياسية لتلك المرحلة. وقد بدا أن دور الفلسفة السياسيةء آنذاك وفى مرحلة 


للترجمة» 2011)ء ص 425-416. ازدهر التوجه السلوكي في الولايات المتحدة داخل السياسي» 
وهو ما تصاعد منذ خمسينيات القرن العشرين» ولا سيما عند إيستون في نظرية المدخلات والمخرجات 
والتغذية الراجعة (عدطل٠٠۴).‏ انظر: محمد وقيع الله أحمدء مدخل إلى الفلسفة السياسية (دمشق: دار 
الفكرء 2010)» ص 34-1. يتناول كل من الحقلين السياسي والفلسفي السياسي قضايا الدولة 
والشرعية والدستور والمواطنة والديمقراطية والتوزيع. انظر: غيوم سيبرتان - بلانء الفلسفة السياسية في 
القرنين التاسع عشر والعشرين» ترجمة عز الدين الخطابي (بيروت: المنظمة العربية للترجمةء 2011)» 
ص 28-9» وموسوعة كمبريدج للتاريخ: الفكر السياسي في القرن العشرين - المجلد الثاني» ترجمة مي 
مقلد» تحرير تيرنس بول وريتشارد بيللامي» المشروع القومي للترجمة؛ 1338 (القاهرة: المركز القومي 
للترجمةء 2010). ولكن إذا كان السياسي يهتم بواقع هذه القضاياء أي بما هو كائن» فإن الفلسةي 
السياسي معني بما يجب أن تكون عليه. كما أن الفلسفي السياسي وفق دولوز «مجال لابتكار المفاهيم؛ 
(انظر: سيبرتان - بلان» ص 9)» وهو عمومًا «تأصيل المبادئ والغايات الكبرى). انظر: أحمد» ص 41+. 

(2) تعد فلسفة ميكيافلي» في سياق الفصل بين الأخلاق والسياسيةء محطة تأسيسية مهمة في 
كتابه الشهير الأمير (له عمل آخر لا يقل أهمية عن الأول هو المطارحات). للاستزادة من الفكرة انظر 
مفلا: أحمد» ص 148-133 و محمد ممدوح العربي» الأخلاق والسياسة في الفكر الإسلامي الليبرالي 
والمار كسى (القاهرة: الهيثة المصرية العامة للكتاب» 1992)» ص 67-65. 

(3) إيمانويل كانت» مشروع للسلام الدائم» ترجمه إلى العربية وقدَم له عثمان أمين (القاهرة: 
محتبة الأنجلو المصريةء 1952)» ص 105. 
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ما قبل وضع الدستور الأميركي وما رافقها من جدل في العبودية وغيرهاء 
يتركز في اكتشاف قاعدة «اتفاق فلسفي أخلاقي» في قضايا النزاع العميق أو 
على الأقل تضييق الهوة بين الآراء المتنازعة. الأمر الذي ينطبق على النزاع 
المستمر منذ أكثر من قرنين بشأن مشكلتي الحرية والمساواة فى «تقاليد الفكر 
الديمقراطي» وما يرتبط بهما من أسئلة عن «كيفية ترتيب المؤسسات الأساسية 
بحيث تكون أكثر ملاءمة للحرية والمساواة في المواطنية الديمقراطيةا» وعن 
فهم الحرية الديمقراطية بين تقليدين» أطلق كونستانت على الأول منهما «حرية 
المجتمعات الحديثة» التى تشمل حرية الضمير والتفكير والملكية وحقوقا 
ااه وقانونيةء والثانى زات الأقدمين! التى تشم «الحريات السياسية... 
وقيم الحياة العامة)»ء لذا يبقشی آهم أصل للنزاع متمشاد في «العقائد الفلسفية 
والأخلاقية المختلفة». 


ثمة دور آخحر للفلسفة السياسية يتمثل في التو جيه» (هاهاهء؛إ0) الذي 
يعني الإسهام في كيفية «تفكير الناس في مؤسساتهم السياسية والاجتماعية 
[بوصفها كلا] وفي أهدافهم الأساسية [بوصفهم مجتمعًا].. مقابل أهدافهم 
[بوصفهم أفرادًا].. وتقوم الفلسفة السياسية بهذا باعتبارها عملا عقَليًا عن طريق 
تعيين مبادئ لتحديد غايات معقولة وعقلانية.. وتبيان كيفية ترابطها المنطقي 
داخل مفهوم محكم الصياغة لمجتمع معقول»”. وبناء عليه» يكون دور 
الفلسفة السياسية في مجتمع حسن التنظيم تأكيد ما يجب أن يكون عليه الحالء 
ليظل منسجمًا مع وصفه وخصاثصه المميزة لهه آي مع وصفه الديمقراطي 
ذي المواطنين الأحرار والمتساوين. أما الدور الثالث» فهو ما يرجى منه تهدئة 
«إحباطضا وغضبنا على مجتمعنا وتاريخه» عبر تبيان «أن مؤسساته عقلانية... 
عندما تفهم بطريقة مناسبة من منظور فلسفي» وأنها تطورت... لتصل إلى 
صورتها... الحالية»» وفق ما أطلق عليه هیغل «التسر ية“ (Reconciliation)‏ أو 


(4) جون رولزء العدالة كإنصاف: إعادة صياغةء ترجمة حيدر حاج اسماعيل» مراجعة ربيع 
شلهوب (بيروت: المنظمة العربية للترجمة» 2009)» ص 87-85. 
(5) رولز العدالة كإنصاف» ص 88. 
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المصالحةء انسجامًا مع فلسفته العقلية المثالية (الجدلية) التي عبر عنها بالقول 
إننا «عندما ننظر إلى العالم نظرة عقلية» فإنه يرد بنظرة عقلية)» الأمر الذي 
یری رولز أن جهده يصب في سیاقه لأن من شأنه تحقيق مصالحتنا مع «واقع 
الاختلافات العميقة التي لا يمكن تسويتها في مفاهيم المواطنين المعقولة... 
الشاملة الدينية والفلسفية... الأخلاقية...“» أي في واقع التعددية المعقولة 
التي تسم المجتمع السياسي حسن التنظيم» وتميزه عن المتحدات والجمعيات 
في ظل المؤسسات الديمقراطية الحرة. 


أخيرًّاء ينيط رولز بالفلسفة السياسية دورًا يرى أنه مركزي في نظريته 
ويسميه «اليوتوبيا الواقعية» Utopia)‏ ٤مم‏ التی يعدها سرا أحدود 
الإمكان السياسي العملي»»ء لأنها تمتلء في الحالة التي يتم الاشتغال عليهاء 
بحثًا في «صورة المجتمع الديمقراطي العادل في ظل ظروف ملائمة على 
نحو معقول!» ومحيط اجتماعي تاريخي ماثل أمامنا وغير بعيد عن قيم الثقافة 
الديمقراطيةء كما تمل تأملا في الممكن الذي لا توجد حدوده في الواقع 
دائما» بل ويمكننا القول إن ما يظهر من الواتع في أحايين كثيرة یکون 
فقيرًا إزاء الممكنات الكامنة فيه. الأمر الذي أراد رولز لنظريته العمل على 
الخوض فيه» من أجل توجيه المؤسسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
وتنظيمها وفق معايير العدالة الدستوريةء والاشتغال بالتالى على تحديد 
المفاهيم الضرورية في سياق الفلسفة السياسية لمجتمع ليبرالي» أو ما يمكننا 
التعبير عنه بالمفاهيم الليبرالية السياسية التعاقديةء فما هذه المفاهيم؟ وما 
وظيفتها؟ وما أهمية التمييز بين الليبراليةء بصفتها مذهبًا أو فلسفة شاملة 
وبين المستوى السياسي (الديمقراطي)ء في تبرير الاقتصار على المفاهيم 
السياسية في تسويغ مبادئ العدالة التي يتم التعاقد عليها في الوضع الأصلي» 
من دون إغفال إمكان أن تجد هذه المبادئ تسويغًا وقبولا في المذهب 
الليبرالي الفلسفي» بوصفه أحد المذاهب والعقائد الشاملة. 


(6) رولزء العدالة كإنصاف» ص 89-88. 
(7) رولزء العدالة كإنصاف» ص 91-90. 
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ثانيًا: الليبرالية المذهبية والليبرالية السياسية 


يعبّر الانتقال من الليبراليةء بصفتها مذهبًا شاملاء إلى الليبرالية السياسيةء 
بصفتها مفهومًا خاصًا قائمًا بذاته» عن تطور مهم في تفکیر رولز ونظریته بشأن 
العدالة". فبعد إدراكه جوانب القصور في الاشتغال على عدالة يتفق الجميع 
على تبنيها في جميع جوانب الحياة الأفضل» ضيق نطاقه وحدده بالسياسي» 
مركرًا اهتمامه على نقاش ما يمكننا التعبير عنه بالسؤال التالي: كيف يمكن 
أن يعيش أشخاص يحملون عقائد شاملة مختلفة ومتعارضة في ظل نظام 
سياسي ما والنظر إليه بوصفه شرعيًا؟ وجوابه عن هذاء أنه من الممكن أن 
يتلاقى المواطنون على مبادئ العدالة السياسية التي تحكم المجال العام لا 
على مبادئ مثلى للحياة الاجتماعية في جميع مستوياتها. لذاء هم يستطيعون 
التوافق فحسب على الأساسيات الدستورية أو «مبادئ القانون الأساسي 
الجوهرية» لكن يجب أن يكون المفهوم السياسي الذي يلتقي المواطنون 
عليه مبررًا بصورة مستقلة عن تعدد المذاهب والعقائد الشاملةء كما يجب 
تأسيس مفهوم العدالة في إطار الليبرالية السياسية من دون غيرهاء بحيث لا 
تكون جزءًا من أي عقيدة شاملةء وإنما تمتّل عدالة سياسية محضصًا. الأمر الذي 
يعني وجود مشكلة تتجلى في أسثلة يمكننا طرحها كما يلي: هل تعد العودة إلى 
نظرية ليبرالية شاملة أمرًّا ضروريًا لتأسيس الليبرالية السياسية كما يقدمها رولز؟ 
ومن ثم لِحَّ العودة إلى المذهب الليبرالي من دون غيره لتأسيس مفهوم سياسي 
للعدالة؟ وهل تشكل هذه العودة تخليًا عن الليبرالية السياسية بوصفها سياقا 
مستقلا بذاته؟ وما الذي يستبقيه رولز من الليبرالية بوصفها مذهبًا فلسفيًا شاماد 
في ليبراليته السياسية؟ 


(8) وضع رولزء كما أشير في المقدمة بصورة مكثفة, البذور الأولى لذلك في مقالة بعنوان 
«العدالة بوصفها إنصافا» ثم طرحها بوصفها نظرية شاملة في نظرية في العدالة التي وضع فيها مفهومًا 
لتنظيم المؤسسات الأساسية وفق مبادئ مثالية للعدالة التي يتفق الجميع على تبنيها في شأن جميع 
جوانب الحياة الأقضل»› لا السياسية فحسب» لكنه ضيّق» في ما بعد نطاق نظريته وأدخل تعديلات مهمة 
عليها في كتابي الليبرالية السياسية والعدالة كإنصاف: إعادة صياغةء إذ لم تعد شاملةء وإنما سياسية فقط. 

John Rawls, Political Liberalism, The John Dewey رولزء العدالة كإنصافc« ص 126« ۾‎ )9( 

essays in philosophy; 4 (New York: Columbia University Press, 1993), p. 228. 
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تشترك الليبراليةء بصفتها مذهبًا فلسفيًا شاملاء مع الليبرالية السياسية في 
بعض المفاهيم وتختلف في أخرى. کہا أن العلاقة بينهما تتجاوز» من دون 
أن تنفي تمامًاء علاقة العام الذي تعبّر عنه الأولى بالخاص الذي تعبّر عنه 
الثانية. وتتمشل الفكرةء في هذا السياق» في أنه على الرغم من تبرير مفهوم 
العدالة في الثانية واستقاء مبادئها من الأولىء فإن العدالة الليبرالية السياسية 
تتجاوز الليبرالية بصفتها فلسفةء لتقف على مسافة منها تظل أقل من مثيلاتها 
بالمعنى المذهبي والاعتقادي الشامل. والمهم هنا أن لا يعمل النظام الليبرالي 
السياسي المشيد على مبادئ العدالة ومؤسسات الدولة على «تفضيل آي 
نظرة شمولية خاصة [من دون غيرها]... على الأقل بما يختص بجوهريات 
الدستور»". فما يريد رولز تأكيده» هناء يتمثل في عدم تحول الدولة إلى 
أداة أيديو لو جية قمعية تفرض رؤيتها وعقيدتها على العقائد والرؤى المذهبية 
الشاملة الأخحرى» بما فى ذلك المذهب الليبرالى الفلسفى الشامل ذاته» وأي 
عقيدة علمانية أخرى في حال أريد لها أن تتحول إلى أيديولوجيا لقم" 
لأن ما تشتغل الليبرالية السياسية عليه بالدرجة الأولى يتمثل في الوصول 
بالمجتمع إلى درجة كبيرة من التنظيم الديمقراطي» بحيث لا يعود لمثل 
هذه المذاهب والعقائد دور يذكر» فهى وإن ظلت موجودة لأسباب عديدة؛ 
أحدها التسامح الليبرالي السياسي ذاتهء فإنها تظل محدودة وفي «أوساط 
أجزاء صغيرة نسيًا»'. كما أنهاء بهذا المعنى» تكون «غير معقولة»"“ إزاء 
العقائد المعقولة التي تميز المجتمع الديمقراطي التعددي حسن التنظيم 
الأمر الذي يؤكد رولزء في سياقه» أن المسألة الرئيسة في ما خص الليبرالية 
السياسية التي تقوم العدالة بوصفها إنصافا على مفاهيمهاء تكمن في التساؤل 
إن كانت الليبرالية السياسية منحازة اعتباطيًا إلى مفاهيم من دون غيرها في 
ظل التعددية المعقولة. ولا شك في أنه من غير العدل تكريس سيادة القيم 


(10) رولزء العدالة كإنصاف» ص 321. 
(11) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 377. 
(12) رولز» العدالة كإنصاف» ص 323. 
(13) رولزء العدالة كإنصاف» ص 370. 
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الليبرالية الفردية والاستقلالية الذاتية وحدها على قيم المتحدات الاجتماعية 
الأخرى (الدينية مثلا). لذا تؤكد الليبرالية السياسية أن التربية على المواطنة 
يجب أن تشمل المعرفة بالدستور والحقوق المدنيةء ومنها معرفة أن الارتداد 
عن الدين ليس جريمة في القانونء على الرغم من أنه قد يكون كذلك وفق 
قيم بعض المتحدات الدينيةء من دون أن يعني ذلك أبدًا توجيههم أو دفعهم 
إلى نبذ الدينء فهذه مسألة تأتي في سياق حرية الضمير”' التي يجري 
تأكيدها في مبادئ العدالةء باعتبارها مبادئ دستورية ثابتة'. ۰ 


أخيرّاء لا بد من تأكيد أن اشتراك الليبرالية السياسية مع الليبرالية 
المذهبية الشاملة في كثير من المبادئ والقيم لا يعني أن الأولى منحازة إلى 
الثانية ومعادية لما سواها من الفلسفات والعقائد والمذاهب وما تقتضيه 
من طرائق في العيش والسلوك والتفكيرء لكن لا شك في أن عمل الأولى 
يؤدي بالمواطنين إلى تبني الثانيةء بوصفها أكثر تعبيرًا عن قافتهم وفضائلهم 
السياسية التى اكتسبوها بفعل التربية على المواطنة والحس بالعدالة الليبرالية 
السياسيةء ف «العدالة [بوصفها إنصاًا] لا تبغي تشجيع الفضائل والقيم 
البارزة للمذاهب الليبراليةء مذاهب الاستقلال الذاتي والفرديةء أو أي 
عقيدة شمولية أخرى... [إنها] تحترم... مطالب [حتى] أولئك الراغبين في 
الانسحاب من العالم [الديمقراطي] الحديث وفقًا لتعاليم دينهم [وعقائدهم 
وفلسفاتهم الشاملة]ء بشرط أن يعترفوا بمبادئ المفهوم السياسي للعدالة 
ويقذروا مُثله السياسية العليا المتعلقة بالشخص والمجتمع٦")‏ أي أن 
يعترفوا بالدور الذي يراد للمواطنين الاضطلاع به في ظل العدالة الليبرالية 
السياسية التي من شأنها تنظيم المجتمع السياسي التعاوني وما يرتبط به من 
قيم ومثل سياسية مسوّغة في عقلهم العام ومعبّرة عن إرادتهم العامة بوصفهم 
مواطنين في مجتمع ديمقراطي مثالي. 


(14) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 326. 
(15) تناقش «مبادئ العدالة؛ في القسم الثالث من هذا الكتاب. 
(16) رولزء العدالة كإنصاف» ص 328-327. 
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ثالثا: التفكير با يعبر عن الإرادة العامة: التسويخ في العقل العام“ 
تتمثل أهمية هذه الفكرة» ضمن سياق التنظير للعدالة السياسية عند رولزء 
في جانبها التأسيسي» لأن المجتمع الذي تستهدفه مجتمع ديمقراطي ذو تعددية 
أن يركز الاشتغال على: 
1 - صوغه المؤسسات (البنية الأساسية)» فهو لا ينطبق على المتحدات 
الاجتماعية (المحلية)ء ولا يمتد إلى العلاقات بين الشعوب”'. 
2 - تجتّب افتراض «قبول أي عقيدة شاملة خاصة» إذ عليه أن «يقدم 


تشه [بوضفة مفهومًا مفو لاا لمو سات وان : تعبّر «مبادئه عن مجموعة من 
القيم السياسية) التي تنطبق على هذه المژسسات. 

3 - صوعغه» بقدر المستطاع» من الثقافة العامة والسياسة لمجتمع 
ديمقراطي» ومنها وأهمها فکرة المواطنين الأحرار والمتساوين e‏ 


إن التسويغ العام لفكرة العدالة السياسية في مجتمع تعاوني حسن 
التنظيم يعني إنشاء «أساس مشترك يعتمده المواطنون لكي يسوّغوا واحدهم 
للآخر أحكامهم السياسية»» لذا بحث التسويغ العام عن الأرضية المشتركة 
أو المقدمات التي ينطلق منها المختلفون في مجتمع التعددية المعقولة. 
وهذه المقدمات مستمدة من المعتققدات والقيم السياسية الخاصة التي من 


(17) للتوسع في شرح فكرة العقل العام «عود إلى فكرة العقل العام؟» انظر: جون رولزء 
قانون الشعوب وعود إلى قكرة العقل العام؟» ترجمة محمد خليلء المشروع القومي للترجمة؛ 1074 
(القاهرة: المركز القومى للترجمةء 2007)ء ص 228-184. 

(18) يرك رولز البحث في هذا المستوى لكتاب قانون الشعوب و«عود إلى فكرة العقل 
العام“ وهو يعد امتدادًا لنظريته «الأهلية؛ في العدالة التي نبحث فيها الآنء أي في مستوى المؤسسات 
الأ جتماعية والسياسيةء فرولز يقسم البحث في العدالة عمومًاء من حيث المستوى الذي تشتغل عليهء 
من الأضيق إلى الأعم» وهي: المحلية (المتحدات) والأهلية (المؤسسات أو البنية الأساسية) والدولية 
(شعوب العالم)ء انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 101 و104. 

(19) رولزء المدالة كإتصاف» ص 124. 
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المتوقع ن يشترك فيها ويوافق عليها الجميع من مواقعهم التي تتصف بالحرية 
والمساواة"*ء آي بالندية والتناظرء لا التفاوت و ا . وبناء عليه» إن 
تسويغ رؤية ما للعدالة السياسيةء بهذا المعنى» من شأنه تحقيق ما يطلق عليه 
رولز «التوازن [أو الثبات] الفكري»*» فهو يحقق قبول اعتقاداتنا واعتقادات 
الآخرين» في المستوبين السياسي العام و الاجتماعي الخاص. وإن بدت 
فكرة التسويغ العام نظرية بصورة مفرطةء إذا فهم منها تسويغ جميع «المسائل 
السياسية» الخلافيةء فإن المقصود بها تضييق الفجوات إزاء «مبادئ القانون 
الأساسي [(الدستور)] الجوهرية؟ التي يتلخص أهمها فى «المبادئ الأساسية 
التي تعين البنية العامة للحكم“ والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية 
و«حدود قانون الأكثرية» و«حقوق المواطنية الأساسية... وحرياتها التى على 
الأكثرية أن تحترمها» كالمشاركة السياسية وحرية التفكير والضمير*» الأمر 
الذي يُفهم منه أن للتسويغ في العقل العام دور التسوية بين مستويات التسويغ 
ومصادره» فهل ثمة شي من ذلك؟ يجيب رولزء هنا بتقديم مفهومين متممین› 
هما «التوازن التأملي» و«الإجماع المتشابك)» فماذا يقصد بهما؟ وما أهميتهما 
التأسيسية؟ 


رابعًا: التفكير باستحضار البدائل - التوازن التأملي 


يبني رولز هذه الفكرة انطلاقًا من مفهوم المواطنةء كما دمت في سياق 
الببحث» أي من فكرة الأشخاص الأحرار والمتساوين القادرين على التفكير 
والحكم بمعقولية إلى جانب العقلانيةء فهم قادرون على نقاش جميع ما يرتبط 
بالعدالة» ولا سيما من جهة الحس بها أخلاقيًا. ولمقاربة المعنى المقصود لا 
بد من النظر في المسائل ذات الصلة بالعدالة السياسية الأكثر حضورًا وأهمية 
في ثقافة المجتمع الديمقراطي والأبعد عن حرف التفكير باتجاهات تؤثر في 


(20) رولزء العدالة کإنصاف» ص 125. 
(21) رولزء العدالة كإنصاف» ص 126. 
(22) رولزء العدالة كإنصاف» ص 127-126. 
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الأحكام عليها”*» بالإضافة إلى النظر في ما يشجع على «ممارسة الفضائل 
القانونية“ مثل «عدم الانحياز وحسن التمييز بين الأموره» فكثير من الأحكام 
التي نطلقها ليست فقط متنازعة آو مختلفة مع الآخرين» بل إنها تكون في 
أحايين كثيرة تعبيرًا عن «نزاعات في داخلنا». الأمر الذي يجعلها متناقضة ذاتيا 
کما عند ا والمؤدلجين الذين يثقون بانسجام وصوابية ما يعتقدون 
بإفراط کبیر. ۰ 


من هنا ينشأ السؤال عن الكيفية التي تجعل تفكيرناء وبالتالي «أحكامنا 
الذاتية المعتبرة المتعلقة بالعدالة السياسية أكثر اتساقا في ما بينهاء وبين الأحكام 


المعتبرة للآخرين دون أن نسلط على أنفسنا سلطة سياسية خارجية؟). لا 
بد هنا عمومًا ولمعالجة هذا السؤال» من تأكيد أن العدالة التي يتم الاشتغال 
عليها في الطرح الرولزي تعد كل أحكام المواطنين الخاصة والعامة معقولة 
ذاتيّاء لكن المشكلة تظل كامنة في حقيقة أن هذه الأحكام متخالفة ذاتيًا وبينيًا. 

وبالتالي» إن التسويغ العام للعدالة السياسية «سيتتهي.. إلى المراجعة والتعليق» 

أو الإلغاء»*. فما الحل إذا؟ هناء وفي سياق تأکیده فكرة التسويغ العام من 
أجل تذليل الصعوبات التي تعترض إمكان تحققه» يقترح رولز فكرة «التوازن 
التأملي» التي يميز فيها بين التوازن الضيق والواسع. أما الأول فإنه يكون وفق 
طريقة التفكير التالية: هب أن شخصًا لا يعد العدالة أولوية في اهتماماته» 
لكنه وعند محاججته في مفهومها تحول إلى الاهتمام بها وساوق بينها وبين 
أحكام أخرى بالتحايث» من دون استدعاء الأحكام والمفاهيم البديلة وما 
فيها من حجية» ولم د يحقق المراجعة الكافية لتحقيقى الاتساق من النوع الثانيء 


(23) يناقش رولز ذلك بتفصيل أكير في: جون رولزء نظرية في العدالة» ترجمة ليلى الطويلء 
دراسات فلسقية؛ 5 (دمشق: الهيثة العامة السورية للكتاب» 2011)» ص 77- -84. ویری رولز عمومًا 
أن بعض هذه الأحكام ثابت» ولا غنى عنه مطامًاء ومن ذلك الحكم الذي يتضمنه قول لنكولن إذا تم 
تكن العبودية شرء فلا شر). رولزء العدالة كإنصاف» ص 129-128. والمقصود هو أبراهام لنكولن 
(9 65-180 18): الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة (1865-1861) وصاحب قرار إلغاء الرق 
عام 63 . انظر: <hittp:/www.britannica.com>.‏ 

(24) رولزء العدالة كإنصاف»ء ص 129-128. 

(25) رولز» العدالة كإنصاف» ص 130. 
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أي التوازن الواسع الذي يحرص الشخص فيه على استدعاء مفاهيم العدالة 
السياسية الحاضرة والمهمة في الثقافة السائدة داخحل المجتمع الديمقراطي 
والتفكير فيها وموازنة حجيتها**» من دون تجاهل حتى الآراء أو الأمثلة الناقدة 
والمضادة” للفكرة ذاتهاء من حيث المبداً. 


لنفترض هذا الأمر. إن ما نشتغل عليه في هذه الحالةء لتحقيق التسويغ 
الكامل في مجتمع حسن التنظيم» يتمثل في الوصول بالمواطنين إلى التوازن 
التأملي (ں تناه م۷نا٠۴٠)‏ الواسع الذي يظل مطل ا عزيرًاء إذ «لا وجود 
لنوع معين من الأحكام المعتبرة المتعلقة بالعدالة السياسية... يمكن التفكير 
بقدرته على حمل عبء التسويغ العام كله»» لأن أكثر الأفكار السياسية عن 
العدالة معقولية وقبولا ذاتياء تبقى كذلك بعد تفكير عميتق» لأسباب تتعلق 
بتبريرها من داخل «اعتقاداتنا المعتبرة»* أو أ آنها تلائمها. لكن ذلك لم يثن رولز 
عن البحث في طريقة تفكير أخرى لإيجاد تسويغ عام لمفهوم العدالة السباسية 
كما أنه وجد فيه ما يبرر الإلحاح على أن تكون كذلك» أي سياسيةء فعلى الرغم 
من إمكان الاقتراب من مفهومهاء وفق منهج التوازن الواسع» تحتاج المسألة إلى 
مقاربة أكثر تأصيلاء في ما يتعلتق بالعدالة السياسية التي يجري تسويغها انطلاق 
من «عقائد شاملة» ا (أديان وفلسفات ومذاهب رار لات ونقافات... 
إلخ)ء الأمر الذي يمكن بلوغه عبر التفكير بإمكان ما يطلق عليه رولز «الإجماع 
المتشابك»”* الذي من شأن تحققه تجذير التسويغ العام في عمق ما يعتقد 


(26) رولزء العدالة كإنصاف» ص 131. 

(27) رولز» العدالة كإنصاف» ص 5 18. تجدر اللإشارة هنا إلى أن رولز يزيد على ذلك بأن النظر في 
الأمثلة المضادة جزء مهم من اكتمال التوازن التأملي وتحقيقه الغرض منه» مع الانتباه دائمًا إلى أن ذلك لا 
يستقيم إلا بتحقق الافتراضات المرتبطة بالقضية الأصاية التي يراد الحكم عليها (وفق منهج التوازن التأملي) 
وهذا ما عبر عنه بالقول: «إن جزءًا من فكرة التوازن التأملي يختص بفحص صحة المبادئ الأولى بالنظر في 
ما إذا کان بإمکاننا أن نصادق بالتأمل على الأحكام التي تؤدي إليها في قضايا تصاغ أحيانا للفرض الآتي: ما 
يدعى الأمثلة المضادة. ولكي يكون للقضية مثلا مضادًا ملائمًا [كذا] يجب أن تحقق كل الافتراضات التي 
وضعت عند تطبيق مبادئ العدالة أو مناقشتهاء وإلا فإنها تخطى الهدف منها؛ (ص 5 18). 

(28) رولن العدالة كإنصاف» ص 132-131. 

(29) رولز العدالة كإنصاف» ص 132. 
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به المواطنون» وما يشكل بنيتهم الثقافية المتأصلةء أي بوصفه عاملا مستدامًا 


خامسًا: الت لتفکہ فيا ستحضار 
مصادر التسويغ الممكنة - الإجاع المتشابك 


يدعو واقع «التعددية المعقولة» التي تسم المجتمع الديمقراطي» إلى 
القول بأن المواطنين في حال الاتفاق على مفهوم ما للعدالة السياسيةء لا 
يتفقون عليه للأسباب ذاتهاء كما أنهم لا يسوغونه انطلاقا من اعقيدة شاملة 
بعینهاء سواء کان شمولها كاملا أم جزتیاه» لأن ما رودق الخ 

حسن التنظيم» يتمثل في الإجماع المتشابك المعقول الذي يعني «أن المفهوم 
السياسي [للعدالة] مؤيد من العقائد المعقولة... رغم تعارضها»*» انطاایًا 
من فرضياتها الأساسية... [همى] مألوفة ومستمدة من الثقافة السياسية 
للمجتمع... وهذه تشمل العقائد... التي تؤكد حرية الضمير وتدعم الحريات 
الدستورية الأساسية وأيضًا العقائد الفلسفية الليبرالية المختلفة مثل فلسفة 
كانط وفلسفة ميل..."*» الأمر الذي من شأنه توفير «الأساس الأكثر معقولية 
للوحدة السياسية والاجتماعية» الممكنة في «مجتمع ديمقراطي»”*» بمعنى 
توفير الاستقرار الاجتماعي السياسي الذي لا سبيل إلى بلوغه إلا عندما يكون 
المفهوم السياسي للعدالة موضع قبول هذه العقائد التي يمكن لھا بهذ الطريقة 
دعم «النظام الدستوري» لكن العقائد والمذاهب الشاملة تظل مفتقرة إلى 


(30) رولزء العدالة كإنصاف» ص 133. 

(31) رولزء العدالة كإنصاف» ص 134. 

(32) رولزء العدالة كإنصاف» ص 133-132. 

Rawls, Political Liberalism, p. 65. )33( 

يضيف رولز هنا: إن الاستقرار مرتبط بمستوى آخر غير الفكري أو الفلسفي السياسي» هو 
المستوى الذي یدعوه ب «علم النفس الأخلاقي» ويهتم بقضايا وأسئلة من قبيل «هل ترعرع المواطنون 
في مجتمع عادل يفضي إلى اكتساب حس العدالة اللازمة للامثال إلى مبادئ العدالة (السياسية)؟؛ انظر: 

Rawls, Political Liberalism, p. 141. 

وهذا ما يتم التوقف عند حديث رولز عن إمكان تحققه بصورة معقولة في القسم الثالث من هذا 

الكتات. 
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النسقية والاكتمال. الأمر الذي يرى رولز أن من شأنه «السماح بتسوية مؤقتة 
[تتحول مع الزمن] إلى إجماع متشابك»** ممكن التحقق بصورة واقعية 
مستدامة ومستقرة» لأن موضوعه ذو جدارة ذاتية بسبب مقاصده الكامنة فيه» 
فهو يجعل المواطنين «مستعدين للعمل بمقتضاه على أسس أخلاقة»5 
تتجاوز التسوية التعايشية المؤقتة (۷«۵1آ۷ sسله۷N)‏ التي تقتصر على التوافق 
القائم على المصالح الذاتية أو الجماعية» كما في الصفقات السياسية وتلك 
التي تدفع إليها ظروف قاهرة» بحيث يكون الاستقرار متوقفا عليها”*» ولتعميق 
التفكير باتجاه الإمكان الواقعي لحصول الإجماع المتشابك على مفهوم سياسي 
للعدالة في مجتمع ديمقراطي لا بد وفق رولز» من الوقوف أمام خمس وقائع 
تاريخية يشخصها كالتالي: 

1 - واقعة «التعددية المعقولة»» زي ااا ت بل اا ی 
بها المؤسسات الحرة وفقًا للحقوق والحريات الأساسية» كما تبقى العقاثد 
المختلفة المعبرة عنها «متنوعة ومتنازعة لكنها شاملة ومعقولة ولا یمکن 
مصالحتها». 


2 - واقعة «القمع» التي تعني التدخل القمعي من الدولة للحصول على 


متحد سياسي وفی عقيدة شاملة معينة. الأمر الذي يفسد كل شىء مهما كانت 
العقيدة المراد فرضها علمانية أو ليبرالة<°. 


3 - واقعة مرتبطة بالأولى» إذ يجب أن يكون المجتمع الديمقراطى 
ذو التعددية المعقولة في مأمن من النزاعات العقائدية والطبقية الاجتماعيةء 


(34) رولز» العدالة كإنصاف» ص 135. 


Rawls, Pofitica! Liberalism, pp. 147-148 and 168. )35(‏ 
(36) رولزء العدالة كإنصاف» ص 384 . (العبارة ۷۷i‏ sسلهM‏ لاتينية الأصل). 

Rawls, Political Liberalism, p. 147. (37) 
.135 رولز» العدالة كإنصاف» ص‎ )38( 


(39) رولزء العدالة كإنصاف ص 136-135 
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وذلك بإرادة أكثرية مواطنيه السياسية الحرة» أي أن يكون مفهوم العدالة 
مقبولا من العقائد المختلفة على الرغم من أن مصالحتها تبقى أمرًا غير ممكن 
«للتسويغ في نظام دستوري». الاأمر الذي يبقي فكرة الببحث عن العدالةء في 
المستوى السياسي» الفكرة الأكثر وجاهة وحجية لتحقيق الاستقرار في ظل 
العدالة“. 


4 - واقعة تخبرنا أن في «الثقافة السياسية لمجتمع ديمقراطي» في مختلف 
مراحله «وبصورة معقولة ولو ضمنيًا؛ ما يمكن البناء عليه في صوغ «مفهوم 
سیاسی للعدالة ملائم لنظام دستوری»“. 


5 - واقعة تقول بأنه على الرغم من الدوافع الوجدانية النبيلة والمعقولية 
الكاملةء لن يتوصل المواطنون بدقة إلى القيم السياسية الأساسية ذاتهاء حتى 
لكن البحث هنا يكون عن نظرية مثاليةء يغدو وفقًا لها السؤال الأهم متجهًا إلى 
الصعوبات النظرية التي يمكنها أن تمنع حصول اتفاق معقول» وهي صعوبات 
تمتل ما يمکن تسميته «أعباء الحكم المنطقي» التي تتلخص كالتالي: 

أ - الدليل على قضية ما «قد يكون معقدًا ومتناقضاء فيصعب قياسه 
وتقویمه. 

ب - الاختلاف بشأن وزن الأفكار ذات الصلة على الرغم من الاتفاق 
عليها من حيث المبداً. 

ج - إن تصوراتنا المتجاوزة لعقائدنا الشاملة هي أيضا غير محددة بدقةء 
وهذا يعني أن علينا أن نطلق أحكامًا وتأويلات منطقية على ما هو غير محدد. 


د - تؤثر خبرتنا داخحل مجرى الحياة المعقدة المتنوعة» من حيث المواقع 


)40( رولز» العدالة كإنصاف ص 136. 
(471( رولز» العدالة کإنصاف» ص 137. 
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والتفاوتات» في تباعد وتقارب أحكامنا وتقويمنا للقيم السياسية والأخلاقية. 


ه - جل «الاعتبارات المعيارية» مختلفة ومتنوعة» ما يصعب عملية 
التقويم العام لي . 


يزيد وجود هذه الأعباء في صعوبة الحكم على قضايا وقيم سياسية مهمة 
بمستوى قضية العدالة. الأمر الذي يضاف إلى - أو لعله يدخل ضمن- واقع 
التعددية المعقولة التي لا انفكاك عنها في «الثقافة الديمقراطية الحرة. وبما 
أن الأمور لا تستقيم في المجتمعات الديمقراطية باللجوء إلى قمع تقوم به 
الدولةء لا بد من الاستمرار في البحث عن «مفهوم للعدالة يمكنه أن يحرز تأبيد 
إجماع متشابك معقول ليفيد كأساس عام للتسويغ»“. كما أن الببحث عن 
الإجماع بشأن مفهوم ليبرالي سياسي للعدالة لا يعني توهم حصوله بما يؤدي 
إلى رجحانه على القيم الاعتقادية الشاملةء بل يكفي الحصول على تأييدهم له 
انطلاقا منهاء لأن غير ذلك يعني الاشتغال في حقل العلوم الاجتماعية وموضوع 
البنية الاجتماعية الثقافية» لا حقل الفلسفة السياسية» مع الانتباه إلى أن تغيرًا ما 
في أحدهما يؤثر في الآخر. 


ما يجب الاعتقاد به عمومًاء يتمثل في أن مجتمعًا ديمقراطيًا دستوريًا 
عادلا يعد مجتمعًا خليقًا بالاشتغال الدؤوب على تأكيده في واقعتا الفعلي» 
وأن تسوينًا عامًا له» في ظل واقع التعددية المعقولة» ممكن التحقق بقوة لدى 
معقولي التفكير. وهذا لا يعني البحث عن المفهوم السياسي للعدالة من داخل 
العقائد الشاملةء بل يتعدى الطموح إلى الببحث عنه في حقله» أي في الحقل 
السياسي (الديمقراطي) ليكون ذا حجة ذاتية» في وقت يتم فيه البحث عن 
توکيده في مشتركات المواطنين من عقائد ومذاهب شاملة"“. فکیف کون 


(42) رولز» العدالة كإنصاف» ص 138. 
(43) رولز» العدالة كإنصاف ص 140. 
(44) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 141-140. 
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N ES 
وارد فى الواة قع الحقيققي للمجتمع الديمقراطي التعحددي بصورة معقولةء لا‎ 
انفكاك له عنها؟‎ 


هناء يجترح رولز طريقة جديدة أكثر تجريدا ومثالية في التفكير لتحقيق 
المطلوب, لكنها قديمة من حيث المبدأء أطلق عليها «الوضع الأصلي»»› 
وقدمها بوصفها حالة تأسيسية أولى من شأنها إزالة الصعوبات التى تمنعنا 
من الحكم وبالتالي الإجماع (المتشابك) والتعاقد في قضايا بمستوى قضية 
العدالة السياسية بصورة معقولة“. لكن قبل الخوض فى الإجابة عن سؤال 
«ما المقصود بالوضع الأصلي وما وظيفته؟٠»‏ لا بد من الإشارة إلى فكرة ذات 
صلة تنلخص في أن مفهوم الإجماع المتشابك ليس إلا تعبيرًا عن تطور في 
تفكير رولز باتجاه ليبرالية سياسية تشتغل في نطاق آضيق من الليبرالية الشاملة 
التي يفهم أنها كانت حاضرة في كتاب نظرية في العدالة ف «مسألة التمييز 
بين المفاهيم السياسية والمفاهيم... الأخرى... مسألة مجال»» آي (مجموعة 
الموضوعات التي تنطبق عليها»““. 


سادسًا: التفكير في ظل شروط مثالية - الوضع الأصلى بوصفه إنصافا 


لما كان البحث يجري عند رولز في ظل واقع تعددي وضمن إطار تعاوني 
منصف بين مواطنين أحرار ومتساوين» فلا بد من نقاش مصدر «الشروط 
المنصفة للتعاون» ومشروعيتهاء الأمر الذي لا یستقیم إلا باتفاق يتواضع عليه 
المواطنون أنفسهم» وفق ما يرونه محققًا «لمنفعتهم المتبادلة“”"» أي في صيغة 
توفر شروط عقد اجتماعي سياسي بشأن مبادئ عامة تمثل موجَهًا وناظمًا 


(45) من المفيد في هذا السياق الإحالة على القراءة التي قدمها ريكور عن أهمية الوضع 
الأصلي التأسيسية ووظيفته في حل مشكلات المنهج التعاقدي الاجتماعي السياسي وعوائقه: بول 
ريكور» الذات عينها كآخرء ترجمة وتقديم وتعليق جورج زيناتي (بيروت: المنظمة العربية للترجمةء 
5)» ص 56-436 4. 

Rawls, Political Liberalism, p. 175. )46( 

(47) رولزء العدالة كإنصاف» ص 106 وانظر تفصيلا في هذا الشأن: ص 108-106. 
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لجميع مستويات حياتهم الاجتماعية والسياسية والقانونية والاقتصادية وغيرها. 
وانسجامًا مع حقيقة أن المواطنين أحرار ومتساوون» وفق ما يجب أن يكون 
عليه الحال في مجتمع حسن التنظيم (ديمقراطي مثالي)ء فإن الاتفاق بشأن هذه 
الشروط المنصفة يجب أن يكون في «وضع منصف» وبحرية كاملة لا في ظل 
تمتع البعض ب «امتيازات مساومة» و«تهديدا مصدرهما التراكمات التاريخية 
داخل البنية الأساسية"“. ولما كانت الأخيرة موضوع العدالة الرئيس» فلا بد أن 
يكون العمل باتجاه عدم تأثر الوضع المنصف الذي يطلق عليه رولز «الوضع 
الأصلي» بمعاييره القائمةء كما لا بد من افتراض عدم معرفة الأطراف فيه 
شيئًا عن الذين يمثلونهم من ناحية المعتقدات والمواقع الاجتماعية والسياسية 
والأجناس والإثنيات والفروق الفردية والشروة وغير ذلك» بمعنى أنهم يقفون 
وراء «حجاب [من] الجهل»“. 


إن من شأن الوضع الأصلي توفير شروط منصفة يكون الاتفاق الحاصل 
بين ممثلي المواطنين في ظلها منصفا. وبكلمة أخرى: إنه يمثل «الشروط 
المنصفة للتعاون الاجتماعي بين المواطنين... ومن هنا نشأ اسم العدالة 
[بوصفها إنصافا]»”“ الذي أراد رولز لنظريته فى العدالة أن تتميز به. وهناء 
ثمة ملاحظات يمكن وضعها بشأن التأويلات التي تحتملها الترجمات من لغة 
رولز إلى اللغات الأخرى بخصوص الفرق اللغوي والاصطلاحي بين العدالة 
)[ustie(‏ والاانصاف (۴۵1۳۲5) ومرادفاتهما. لکن بغض النظر عن أي جدل بهذا 
الخصوص,» فإن المعنى الذي أرادنا رولز الاصطلاح عليه يظل الأكثر وجاهة 
وانسجامًا مع الغرض من توظيفه في السياق العام للنظرية. ولعل في ما ذهب 
إليه سن ما يعبر عن الأساسي» وليس الثانوي في هذا الصدد إذ قال إن المهم 
في ربط العدالة بالإنصاف يتمشل في القول ب «وجوب ألا ننحاز في تقييمناء وأن 
نأخذ مصالح وشواغل الآخرين في الاعتبار... أن نتجنب التأثر بمصالحنا... 


)48( رولز» العدالة كإنصاف» ص 108. 
(49) رولز» العدالة كإنصاف» ص 108. 
(50) رولزء العدالة كإنصاف» ص 109. 
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وآرائنا المسبقة)ء فهذا بالضبط ما يعبّر عن مسعى (الحياد»"'“ و«النزاهة:*. 
لذاء لا يجافي المرء مقاصد رولز في نظريته إذا أطلق عليه ا العدالة بوصفها 
حيادا أو نزاهة. وعمومًاء يحدد رولز صفتين جوهريتين في الوضع الأصلي» 
بصفته صيغة من صيغ أفكار العقد الاجتماعي السياسي» من شأنهما توجيه 
تفکیرنا في مختلف مراحل تطور نظریته» هما: 


* إنه «افتراضي» لأننا لا نسأل الأطراف [کما تم وصفهم]» عما یمکنهم 
الاتفاق عليهء أو [عما يريدون] من الاتفاق» وليس عما [اتفقوا عليه بالفعل]». 


* إنه «ليس تاريخيًاء لأننا لا نفترض أن الاتفاق قد وقع أو يمكن أن يقع 
في وقت ما. وحتى لو حصل ذلك» فلن يغير في الوضع شيا“ من ناحية 
الوظيفة التي ابتدع من أجلهاء لأنه قد وصف بما يساعد في استنباط ما يمكن 
الأطراف» في ظل شروطه المثالية المنصفة» الاتفاق عليه لأسباب عقلية 
ومعطيات وبدائل متوافرة بين يديها““. كما أن أهمية الوضع الأصلي» بالنسبة 


(51) أمارتيا سن» فكرة العدالةء ترجمة مازن جندلي (بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون 
بالاشتراك مع مؤسسة محمد بن راشد آل مکتوم» 2010)» ص 102 . يقل سن عن رولز في هذا السياق 
أنه عندما طرح عليه سالا بهذا الخصوص نقلا عن أشعيا برلينء أجاب ب «لا أهمية تذكر في الواقع... 
للكلمتين... فالمسألة الأساسية هي ما إذا كان الناس الذين يتحدثون بلغة لا تميز بين المفهومين... 
يستطيعون مع ذلك التميبز بينهما والمضي إلى توضیح التباين باستخدام عدد ما يحتاجون من كلمات»» 
وقد عد سن ذلك وافًا بالغرض (ص 127). وعلى أي حال يمكن القول إن التمييز بين العدالة 
والإنصاف في سياق التوظيف الرولزي لا يختلف كثيرًا عن التمييز الذي أقامه أرسطو بينهما وناقشه 
ريكور وهو ما يتلخص بالقول: إن الإنصاف أعم من العدل وتعيناته المتمثلة بالقانون» فهو المصحح 
والحاكم للقانون كما آنه يعد في منزلة الحس الأخلاقي بالعدالة أو ما تتأسس عليه العدالة بوصفها قيمة 
أخلاقية. انظر: ريكور» ص 495-494. 

(52) تحتمل المقردة (كو٠ذه۴)‏ الترجمة إلى «النزاهة؛ بمعنى عدم التحيز والخضوع لقيود 
الأهداف والمصالح المحددة المسيقة عند الحكم أو الاختيار. انظر استخدامها بهذا اللفظ والمعتى في: 
أوليفر ليمان» محررء مستقبل القلسغة في القرن الواحد والعشرين: آفاق جديدة للفكر الإنساني» ترجمة 
مصطفى محمود محمد» مراجعة رمضان بسطاويسيء» عالم المعرفة؛ 301 (الكويت: المجلس الأعلى 
للغقافة والفنون والآدابء 2004)ء ص 122-121. 

(3 5) رولزء العدالة كإنصاف»› ص 109. 

(54) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 109. (تتم مناقشة البدائل وأسباب اخحتيارها في ظل 
شروط الوضع الأصلي بعد اقتراح مبادئ العدالة في القسم الثالث من هذا الكتاب). 
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إلى رولزء تكمن في كونه افتراضيًاء فهو ليس إلا «تجربة فكرية» وإنشاء نموذجِيًا 


- الشروط المنصفة التي على الأطراف أن يتفقواء في ظلهاء على «شروط 
منصفة للتعاون [من أجل] تنظيم البنية الأساسية». 


- القيود المقبولة على «الأسباب العقلية التي على أساسها يمكن 
للأطظراف. ان [يقدمرا]ء وبشکل صحیح > مبادئ عدالة سياسية معينة 
و[يرفضو ا[ .. أخرى 554( 


أراد رولز بهذين الوضعين النموذجيين تصوير الأطراف في أوضاع تناظرية 
نذية تسمح لهم بممارسة ما يحوزونه من قوى أخلاقية (العقلانية والمعقولية)» 
ومنع العقلانية المفضية إلى حسابات الخسارة والربح من التأثر بالمراكز 
والمصالح الخاصةء فلا يبقى للغني انطلاقًا من موقعه (بوصفه غنيًا) مثآ 
سبب في رفض مبادئ عادلة لتنظيم البنية الأساسية بطريقة تصب في مصلحة 
الفقيرء لأنه لا يعلم موقعه وموقع من يمثل في أثناء وجوده في الوضع الأصلي 
خلف حجاب الجهل. لذا فإن حجاب الجهل يمثل امتحانا مثالكًا للعقلانية 
التي من شأنها في الأوضاع الاعتيادية الطبيعية أن تؤدي إلى الأنانية بوصفها 
نقيضا للغيرية التي يجب على أي رؤية اجتماعية الحرص على تأكيدها لتحقيق 
التضامن والاستقرار والتالف بين أفراد المجتمع. 


1 - مراحل التجربة: بين الإأنصاف والعدالة 
يمكننا عمومًاء تحديد ثلاث مراحل أساسية تتعاقب في تجربة الوضع 
الأصلي على النحو الذي قدمه رولزء وبصورة ملسجمة مع المفاهيم ذات 


الصلة في نظريته» وهي: 
عن الخيرات الأساسية. 


(55) رولزء العدالة كإنصاف» ص 110. 
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ب - من المرحلة السابقة (وبعدها) يأتي مبدآً العدالة اللذان يحددان 
بدورهما مفهوم الخيرء مع الانتباه إلى أن الرقة في نظرية الخير السابقة للحق 
(العدالة) تحول دون أولويتها عليه. 


چ مرحلة الخير الممتلى أو «النظرية التامة :6 الممتلئة للخير المحدد 
بمبادئ العدالة (الحى). 


بناء عليه» فإن مراحل التجربة الفلاث» بصفتها تجربة تعاقدية» يمكن أن 
تقسم قسمين: (1) حالة تأصيلية أولى تتم في المرحلة الأولى. (2) مضمون 
ما يُتواضع عليه متمثلا في مبادئ العدالة. الأمر الذي يكون في المرحلتين 
الثانية والثالثة. وعمومَاء فإن «العدالة بوصمها إنصافًا» تفصح عن نفسها من 
اسمهاء إذ تعر في قسمها الثاني (الإنصاف) عن الحالة التأصيلية الأولى 
التي تمثل الشروط المنصفة في الوضع الأصلي» وفي الأولى (العدالة) عن 
مضمون العدالة أو مبادئ العدالة التي من المفترض التواضع عليها في الشروط 
المذكورة. لذاء فإن حضور مفهوم الخير إلى جانب الشروط المثالية المقدمة 
في الوضع الأصلي يطرح أسئلة كثيرة عن العلاقة بين التجريد والتجسيد» 
ومنها: هل ثمة طريقة للتوفيق بينهما؟ وهل من الممكن لتجربة» يزعم مصممها 
أنها قادرة على التوفيق بين التجريد والتجسيد» أن تحقق الغرض منها متمثلا في 
التأسيس لنظرية في العدالة؟ 


2 - بين التجريد والتحسيد: حاولة للتوفيق 


إن الوضع الأصلي» كما صف ليس إلا امتدادًا لفكرة كانط عن 
الموقف الأخلاقى التأسيسى الذي يُفترض» وفقا لهء أن نعامل الناس 
بوصفهم غایات لاوسائل» إذ عليناء في لحظة عقلية تجاوزيةء افتراض أننا 
مساوون تماما للآخرین» بعد تجريد ذواتنا وذواتهم من لواحقها وحيازاتها 
ومراكزهاء للنظر في ما يكون حكمنا على قضايا تمس الحقوق الإنسانية التي 


(56) رولزء نظرية في العدالة» ص 480. 
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تعد المشترك الأهم بيننا. الأمر الذي يتوقع من الأطراف أن يكونوا عليه عند 
الاتفاق على مبادئ العدالة التي يشتغل رولز على إثبات أنها في ظل شروط 
الوضع الأصلي تعبّر عن الحقوق الإنسانية الأساسية المتمثلة في الحرية 
والمساواة بوصفهما قيمتين متلازمتين. وعلى الرغم من ذلك فإن فرقا 
أساسًا بين رولز وكانط» في وصفهما اللحظة العقلية الافتراضية المثاليةء يظل 
ذا أهمية خاصة» وهو ما يكمن في تقديم الأول الوضع الأصلي بوصفه 
منطقة لا تقف فحسب عند مقتضيات التجريد المتعالي للذات العاقلةه 
إذ يصرّر الأطراف في وضع يكونون فيه على مسافة من أنفسهم تمكنهم 

من الفعل لتحقيق متطلبات التجسيد والتجربة والغرض إلى جانب الأخذ 
بمقتضيات التجريد والحياد والتنزه عن الغرض. لذا فإن مسعى رولز يصب 
فى محاولة تطوير التصور الكانطى للعدالةء بصفتها حقّاء باتجاه التخفيف 
من حدة التعالي المثالي للذات وفق «معايير تجريبية معقولة»**» الأمر الذي 
يتجلى في أن الأطراف» وإن كانوا جاهلين الشأن الخاص بهم وبمن يمثلون» 
إلا أنهم على معرفة بالشأن ا ای ا ات ا 
التي يُفترض أن كل عاقل يرغب في الحصول عليهاء فضلا عن معرفتهم 
بمبادئ السوسيولوجيا والاقتصاد والسيكولوجيا وغيرها من المعارف العامة 
الضرورية ذات الصلة بالدستور (القانون الأساسي) والعدالة السياسية*) 
وبكلمة أخرى: إن الأطراف يتميزون بالمعرفة العامة والجهل الخاص» فما 
أهمية ذلك في سياق نظرية تبحث في سبل تأكيد العدالة الاجتماعية والتأصيل 
لها؟ الحق أن في العلاقة بين الجهل والمعرفة يتبدى جانب تأسيسي معرفي 
يتمثل في التناقض , بين الليبرالية الجديدة ممثلة بهايك وأشياعه من جهةء 
وبين رولز ممثلا لليبرالية الاجتماعية من جهة ثانية» فما مكمن هذا التناقض؟ 


(57) بالإضافة إلى ما أشير إليه سابقا في: «من كانط إلى رولزه فى الفصل الثاني من هذا 
الكتاب. ۰ ٠‏ 

(58) مايكل ج. ساندل» الليبرالية وحدود العدالة» ترجمة محمد هناد مراجعة الزبير عروس» 
عبد الرحمان بوقاف (بيروت: المنظمة العربية للترجمةء 2009)» ص 53 و71-70. 

(9 5) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 222-221. 
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3 - توظيف الجهل: العدالة الاجتماعية بين الإقرار والإنكار 

کان هایك قد لجاء کما أوضحنا من قبل وبما یؤکد نصه“» إلى افتراض 
الجهل بسر قدرة السوق التنظيمية» بوصفها المجال الأوسع الذي ينتمي إليه 
الأفراد ويتحركون في إطاره مع معرفتهم الدائمة بمصالحهم الخاصة فحسب» 
مبررًا بذلك رؤيته بشأن عدم التدخل في الشأن الاقتصادي خاصة لتحقيق 
العدالة الاجتماعية وإعادة التوزيع. وبكلمة أخرى: يضعنا هايك آمام موقف 
يتصف الفرد فيه بالجهل العام والمعرفة الخاصةء الأمر الذي سوغ له إنكار 
فی زق اقرا TE TA‏ 0 
الوضع الأصاي الذي عه تجربة افتراضية قصد منها التوصل إلى اتغاق عل 
مبادئ العدالة في شروط منصفة توفر الحياد والموضوعية بسبب الجهل 
بالهويات الخاصة» بالأضافة إلى شرط القدرة على التفكير العقلاني للاختیار 
من بين معطيات ومعلومات ومعارف وخيارات متوافرة لهم بحكم تمتعهم 
بالمعرفة العامة. جدير بالذكر أن للفرق بين هايك ورولزء في هذا السياق› 
أهمية خاصة تتجلى في تبيان وجه التناقض المركزي بين وجهين من أوجه 
الليبرالية المعاصرة. فالحال و فى التصورين السابقين افتراضي» على الرغم من 
أن هايك يزعم تحليل واقع فعلي وقراءته» ينما يطلب رولز منا أن نخوض 
معه تجربة افتراضية لتحقيق واقع متخيّل من شأنه الإفضاء بالمشاركين فيه 
إلى الاتفاق على مبادئ ملزمة للعدالة الاجتماعيةء لكن الأول لا يقذم دلیلد 
على علمية تصوره وواقعيته في ما ييخص السوق واختزال الكائن البشري 
في بُعد واحد من أبعاده فحسب» أي من زاوية أنه کائن اقتصادي» منتهيًا 
بذلك إلى إعلاء الأنانية الفردية والحط من شأن التضامن الاجتماعي وقيم 
الغيريةء بينما يجتهد الثاني في الذهاب بناء لا إلى ما من شأنه القول بأن 
العدالة الاجتماعية والقيم الغيرية ممكنة فحسب» بل وملزمة بفعل التعاقد 


(60) نوقشت الفكرة في «الليبرتارية والليبرالية الجديدة: إفراط في الحريات وتفريط بالمساواة» 
في الفصل الأول من هذا الكتاب. 


الاجتماعي السياسي الذي يظل فلسفة ديمقراطية أساسية تنطلق من مبادئ 
الحرية والمساواة بوصفهما شرطين للمشروعية» مع ملاحظة أن الحديث عن 
الحرية والمساواة يجري عنده في نطاقهما الإنساني والسياسى الأرحب» غير 
مختزل في ضيق السوق كما قرر فريدمان تلميذ هايك“. ‏ 


(61) نوقشت في «الحرية مختزلة في السوق: الطريق إلى عبودية الاقتصاد (فريدمان)» 
و«التفتيت ضمن حاضنة السوق: العدالة الاجتماعية وهمًا واليد الخفية حقيقة (هايك)» في الفصل الأول 
من هذا الكتاب. ولعل في المقارنة السابقة بين رولز وهايك ما يدفع إلى القول: EE‏ 
لكل ذي أفق ضيق» فقد وضع نفسه في قوقعة مصالحه الذاتية وحرم الكمون الإنساني لديه من سعة 
الأفق التي تنوافر لذوي المنهج الغيري المشغولين بالشؤون والمعارف العامة وبالآخرين من شركائهم 

في الإنسانيةء الأمر الذي يجعلهم دائمًا على درجة من الحس بقيمة العدالة وأولويتها في عالمنا المتخم 
لظام اي حتی إن لم نکتر پرانها جميتاء فإن أجيال قادمة من آبناتا تعفر صتا قلا بسیهاء »> وهي 
بلا شك تستحق منا أن نعمل على بعث الأملء وأن نسنّ سنة حسنة تسير على هديها إلى الجيل التالي. 
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أولوية العحدالة 


لعل أول سؤال يستحق اهتمامنا عند تناول مشكلة العدالةء هو لماذا 
العدالة؟ لكن تأخيره كان ضروريًا لربطه ببعض المفاهيم التأسيسية الأخرى 
في نظرية رولز» وهو يعني السؤال عن الأسباب التي تجعل العدالة قيمة 
لها الأولوية على غيرها من القيم» فهل هذه الأولوية دائمة» أم أنها مرتبطة 
بظروف معينة تغيب بغيابها؟ لا شك في أن واقعًا يشهد مظالم كثيرة يستوجب 
التفكير في سبل رفعه» أو على الأقل التخفيف منه» الأمر الذي يعد عملا 
لتحقيق العدالةء لكن العمل الأهم منه هو ما يبحث فى مبادئ وآليات منع 
وقوع الظلم في أصله بصورة مستدامة يمكن أن نطلق عليها نظرية في العدالة 
بوصفها مطلبًا دائمّاء لأن أسباب أولويتها كامنة في طبيعة الوجود الاجتماعي 
السياقى لمشكلة العدالة أن الموجبات الظرفية الواقعية للتفكير بالعدالة 
تمثلت بانتشار واسع لمظالم وتفاوتات وخروقات للحريات الأساسية داخل 
الإطار الليبرالي الذي يبحث رولز عن العدالة فيه» ولا سيما في ما عاصره 
من نماذج سائدة («دعه يعمل» والرعائية). ولا شك في أن هذه المظالم 
والخروقات كوّنت لديه دوافع ومحرکات للبدء بالتفكير في رفعها وإيجاد 
حلول لهاء لكنه مضى في تفكيره إلى البحث في نظرية للعدالة من شأن 
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العمل بمقتضاها منع مظاهر الظلم والتفاوت من جيل إلى جیل» بمعنی أنه 
أراد للعدالة أن تكون أولوية داثمة تعمل المؤسسات الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية وفق مبادثها. 


تظل العدالةء عند رولزء أولوية وأسبقية على غيرها من القيم لأسباب 
عديدة» منها ما يرتبط بالظروف الواقعية» ومنها ما يعود إلى أسباب أخلاقية عامة 
مرتبطة بقضايا الاستحقاق والأهلية والتوقعات المشروعة من جهة» وفلسفية 
واجبية خاصة» تقول بأولوية العدل بصفته حمًَا على الخير من جهة أخرى» 
الأمر الذي عمل على توظيفه في المجال السياسي (المجال العام)ء أي في 
المؤسسات الأساسيةء حيث «العدالة هي الفضيلة الأولى... كما هي الحقيقة 
للأنظمة الفكرية... [وبالتالى فإن] القوانين والمؤسسات مهما كانت كفوؤة... لا 
بد من إصلاحها أو إبطالها إذا كانت غير عادلة... [ف] الحقيقة والعدالة... غير 
قابلتین للمساومة»'. 1 


إضافة إلى ذلك تصل هذه الأولوية إلى أن القيم الأخرى محكومة 
بمعاييرهاء لأنها الحل الأمشل لواقع التعدد والتنافس والتصارع بخصوص 
مشكلات الخير. بكلمة أخرى: إن العدالة قيمة يجب نشدانها بسبب 
الاستقلال والتفرد مع الكثرة والتنوع» أي في ظل الوجود الاجتماعي الذي 
لا سمو له على آي فرد من آفراده وفق الطرح الليبرالي الاجتماعي الرولزي» 
لأن «كل شخص يمتلك [بالاستناد إلى العدالة] حرمة غير قابلة للانتهاك 
بحيث لا يمكن تجاهلها أو تجاوزها حتى لمصلحة رفاهية المجتمع... 
[و] في مجتمع عادل تعد حريات المواطنين المتساوين راسخة» فالحقوق 
المصانة بواسطة العدالة ليست خاضعة للمقايضات السياسية أو للحسابات 
التفاضلية للمصالح الاجتماعية». غير أن القول بأولوية العدالة يبقى 
طرحًا يحتاج إلى مزيد من البحث» ذلك أن العدالة على الرغم من ارتباطها 


(1) جون رولزء نظرية في العدالةء ترجمة ليلى الطويل» دراسات فلسفية؛ 5 (دمشق: الهيئة 
العامة السورية للكتاب» 2011)» ص 30-29. 
(2) رولز» نظرية في العدالة» ص 30. 
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بمفهوم الحق» من حيث هو مفهوم فلسفي نظري أو لنقل تجريدي متعال 
(ترانسندتالي) قبلي» إلا أن مادتها التي تنبري لإعلاء قيمة الحق بصددها 
داخلة في مفهوم الخير والغايات والتجربة. الأمر الذي يبقي المشكلة 
قائمة بشأن قدرتنا على الانطلاق من مبادئ عادلةء بعيدّا عن اعتبارات 
الخير والتجربة الاجتماعية الماثلة فينا وحولنا. كما أن الموقف يكون أكثر 
إشكالا عند الخوض في اعتبارات الماثل والمتجسد والجاري» بكل نسبيته 
واعتباطيته واحتماليته وتنوعه وتنافس حامليه والساعين إليه وتصارعهم. لذا 
حاول رولزء باجتراحه مفهوم الوضع الأصلي» إيجاد ما أطلق عليه «اللحظة» 
أو «النقطة الأرخحميدي ة٦“‏ (ادمم «وءلءماطعو) التي اعتقد أنها تمكننا 
«من رؤية هدفنا من بعيدء والفكرة الحدسية التي ينطلق منها ([أي الوضع 
الأصلي])ء تقوم بهذا الدور*» وهو ما يصب في محاولات البحث عن حل 
لمشكلات وصعوبات ظرفية ماثلة في الواقع وغير مساعدة على التفكير في 
أسئلة العدالة الأساسية والمبادئ العامة لهاء أو لعلها مشكلات وصعوبات 
تظل تعبيرًا عن المتجسد والمثقل بالنسبية والاعتباط والتناقضات, أو لنقل 
بالمظالم التي ينتظر من العمل» وفق الحق المجرد» الحد منها وتخفيف 
حدتها ومنع إعادة وقوعها. لذا لا بد من الوقوف على ظروف العدالة التي 
جعلت التفكير بها لا بد له أن يكون مؤصلا على هذا النحو التجريدي. 


أو |> ظروف العدالة 
يقتم رولز الظروف التي يفرض وجودها ضرورة البحث في أسئلة 
العدالة وتحديد المستوى الذي يجب الاشتغال عليه من أجل بلوغهاء إلى 
ذاتية وموضوعية. ويقصد بالظروف الذاتية تلك المرتبطة بواقع التعددية 
(المعقولة) التي تسم المجتمع الديمقراطي (حسن التنظيم)ء حيث لا يتفق 
الناس على مفهوم واحد للخير وهم متنازعون بشأنه بعمق يوجب البحث عن 


(3) رولزء نظرية في العدالةء ص 329. 
(4) رولزء نظرية في العدالةه ص 51. 
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مفهوم للعدل (الحى) يكون موضع قبول وإجماع بصورة ليبرالية وفي الحقل 
السياسي الديمقراطي العام بمعنى أنه ما يتفق عليه الناس بوصفهم مواطنين»› 
إذ يجب أن يكون مسوغا في عقلهم العام. أما الظروف الموضوعية فهي مرتبطة 
بما يسميه «الندرة المعتدلة [النسبية] رانء اهمه التي «توجد في ظلها 
المجتمعات الديمقراطية الحديثة» إذ يسعى الجميع» ضمن إطار التعاون. 
إلى خيرهم الخاص من أجل أن يحيوا بمعايير لائقة“. وعمومًاء فإن لظروف 
العدالة أهمية تأسيسية» فى الحديث عن أولويتهاء برصفها حلا لمشكلات ماثلة 
ومتجذرة لا انفكاك عنهاء لأنها سمة ملازمة للوجود الاجتماعي المدني» بحيث 
يمكننا التخفيف من تبعاتها بتضييق الفجوات بين البشر في صيغة من التعاون 
والتنافس والتكامل لا في التنازع والتباعد والتفرد المدمر والمهدد للاستقرار 
العام. وهذا ما بدا أن رولز يشتغل على مقاربته في توصيفه المجتمع الليبرالي 
السياسي التعاوني المنصف أو المجتمع الديمقراطي المثالي الذي على الرغم 
من كونه كذلك» إلا أن ظروفا موجبة للبحث عن العدالة تظل حاضرة فيه وإلا 
ما كان للحديث عن العدالة أي داع أو مناسبةء ف «ظروف العدالة تتحقق حينما 
يقوم الأشخاص بترشيح المطالب المتنازعة بالنسبة للتقسيم الخاص للمنافع 
الاجتماعية تحت شروط الندرة المعتدلة»» وعند غياب هذه الظروف لا يبقى 
للعدالة مناسبة لتجليها بوصفها قيمة ذات أولوية“. لكن ظروف العدالة التي 
يقدمها رولز تظل مثيرة لأسئلة تمتد إلى نوعيها الذاتي والموضوعي» وتتعلق 
بطريقة التفكير التأسيسية للنظرية موضع البحث. ولعل أهم هذه الأسثلة ما 
يدخل في التمييز بين الأنانية والاستقلال الذاتي وعلاقتهما بقيمة الغيرية في 
ظل الظروف الذاتية المعبّرة عن التعدد والاختلاف في رؤية الخير والسعي إلى 
تحقيقه في صورة أقرب إلى توصيف الأنانية والأثرةء أو بما يتناقض مع الغيرية 
والإيثار. فماذا يعني ذلك؟ 


)5( جون رولز» العدالة كإنصاف: إعادة صياغة» ترجمة حيدر حاج اسماعیل» مراجعة ربیم 
شلهوب (بيروت: المنظمة العربية للترجمة 2009(« ص 215-212. 
(6) رولزء نظرية في العدالة» ص 172. 
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1 - الاستقلال الذاتق: غبرية لا آنانية 


يصوّر أطراف الوضع الأصلي في حال من «عدم المبالاة المتبادلة»*» أي 
إنهم ليسوا غيريين وإيثاريين حرصاء على تأكيد وتحصيل منافع للآخرين» وإنما 
يعملون على تحصيل ذلك لذواتهم ومن يمثلون على الرغم من أنهم يجهلون 
الهويات الخاصة (بهم ومن يمثلون) بفعل حجاب الجهالة المضروب عليهم. 
وبالتالي يمثل هذا الافقرض امتدادًا نموذجيًا للظروف الذاتية المعبّرة عن واقع 
الحرص على المنفعة العقلانية الخاصة»ء ولكن في ظل قيود الجهالة التي 
من شأنها امتحان الأنانية العقلانية في ظل جهلها بظروفها الخاصة وموقعها 
وحيازاتها بالمعنى العرضي اللاحق على الذات» أي في ظل المساواة الكاملة 
بالآخرين. بناء عليه» يمثل الوضع الأصلي تجربة يضع الإنسان فيها نفسه مكان 
الآخرين على سبل الافتراض» فالمرء يجهل موقعه الفعلي خارجه» ويتوقع 
أن يكون في موقع أي من الناس حتى أفقرهم وأقلهم حظوة وانتفاعًا وامتيازًا 
اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا... إلخ» مع معرفته العامة باحتياجات وغايات 
الناس العامة المشتركة المحددة بفعل رؤية رقيقة للخير بالمعنى الموضح 
أعلاه. وعمومًاء فإن ما يجري في الوضع الأصلي موسا على الظرف الذاتي 
للعدالة يمتّل انسجامًا كاملا مع أسس أخلاق الواجب القائمة على الاستقلال 
الذاتي المتميز عن الأنانيةء لأنه يقود إلى أداء الواجب الأخلاقي تجاه الآخرين› 
وفق محدداته الذاتية غير المفروضة من الخارج» أي بإرادة حرة. هكذا فإن هذا 
الوضع توظيف للاستقلال الذاتي في سياق تمييزه من الأنانية من أجل تأكيد 


(7) لعله من المفيدء في هذا السياقء الإحالة على المناقشة المهمة التي يقدمها ريكور عن 
الاستقلال الذاتي وعلاقته بالعدالة المؤسسية (السياسية) والعلاقات البينشخصية (الأخلاقية)ء وأثر ذلك 
في فهم المسؤولية. انظر: بول ريكورء الذات عينها كآخرء ترجمة وتقديم وتعليق جورج زيناتي (بيروت: 
المنظمة العربية للترجمةء 2005)» ص 552-514. 


John Rawis, A Theory of Justice (Cambridge, Ma: Belknap Press of Harvard University )8( 
Press, 1971), p. 128. 


هنا يستخدم «Mutual Disinterest» ةرlعÛl jly)‏ التي يمحن ترجمتها إلى «عدم المبالاة المتبادلة»» 
بمعنى عدم الاكتراث أو المبالاة بمصالح الآخرين بصورة متبادلة بين الأطراف. 
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توافرها بالحد الأدنى الضروري في أثناء التعاون الاجتماعيء ليكون تبادليًا 
مثمرًا في شروط منصمة. 


إن تصميم الوضع الأصلي» على هذا النحو في فهم ظروف العدالة 
الذاتية» يمل محاولة لتذليل صعوبات البعد المتجسد المعبر عن كيفية 
جريان حياة الناس أو عن الظروف التجريبية المحيطة بالذات والمؤثرة فيهاء 
وبالتالي تعزيز إمكان النفاذ إلى الواقع الفعلي المعاش مع التمسك بأولوية 
الحقى التأسيسية في فلسفة أخلاق الواجب. الأمر الذي يعبر عنه رولز بالقول: 
«يحاكي الوضع الأصلي وجهة النظر المتعلقة بالذات لذاتها [أو الذات 
النو مينية^” [Noumenal‏ التي تعني کائتا عقَلانيًا حرا ومتساويًا. وتتجلى طبيعتنا 
[بصفتها كذلك عبر التصرف ونق] المبادئ التي سوف نختارها... وهکذا 
يمارس الناس حريتهم»ء واستقلالهم عن طوارئ [عوارض] الطبيعة والمجتمع»› 
[وبالتالي] يمكن النظر إلى الوضع الأصلي [بوصفه تأويل إجراثيا] لتصور 
كانط عن الاستقلال الذاتي... ولن تبقى هذه الأفكار مجرد أفكار متسامية... 
[مفتقرة] إلى الروابط القابلة للتفسير [وفق] السلوك البشري»""'. بهذاء فإن 
ما يعني رولز» في ظروف العدالة الذاتية لخدمة مقاصده في الإنصاف الذي 

صمم الوضع الأصلي لتحقيقه» يتمثل في الجانب الأخلاقي التأسيسى المرتبط 
ا لا بالجوانب العرضيةء إذ في ذلك حفاظ وتأكيد للعقلاتية التي من 
شأنها موازنة الغايات وحساب المصالح والأهداف. لكن القيود المفروضة 
عليها بحكم حجاب الجهل تمنعها من أن تكون مجرد رغبات لا متناهية وبلا 
حدود أو ضوابط عليهاء ولا سيما أن الشق الثانى من ظروف العدالة يمر بالندرة 
(المعتدلة)ء بوصفها واقعًا لا بد من التعامل معه. الأمر الذي يثير ملاحظات 
بشأن حقيقة القول بالندرة وأهمية التسليم بنسبيتها أو اعتدالها. كما آنهاء 
بالإضافة إلى الظروف الذاتية» تظل موضع سؤال عن العلاقة بين تجريبيتها وما 


(9) من النومين وهو عالم العقول المتعالي بالمعنى الكانطي الذي يعید رولز قراءته وتوظیفه. 
(10) رولزء نظرية في العدالة ص 322-321. 
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يراد له في الوضع الأصلي أن يمثل شروطا مثالية تجريدية موظفة في سياق 
التأسيس للحق (العدل). 


2 - ملاحظات نقدية حول الندرة: خيرات كثيرة وظلم في التوزيع 

يظل التسليم بالندرة مسألة إشكالية» حتى لو وُصفت بالمعتدلة أو النسبية 
كما فعل رولزء لأن كثيرًّا من السياسات التوزيعية الظالمة تبني فلسفتها على 
تلبيتها والتمويه على حقيقة أن الواقع هو واقع وفرة غير موزعة توزيعًا عادلا. 
والحق أن هذا ليس افتراضًا أخلاقيًا أو عقيدة فلسفية أو دينية لاتهام السياسات 
العالمية الحديثة والمعاصرة» ولا سيما الليبرالية الاقتصادية (الرأسمالية) بغير 
الأخلاقية والظالمة فحسب» على الرغم من أن شيئًا من ذلك ظل موجودا 
فی كثير من أدبيات أديان وفلسفات تناضل ضد الفقر والتفاوت على اختلاف 
منطلقاتها ومناهجهاء كقول برنارد شو الطريف الذي يشبّه فيه العلاقة بين لحيته 
الكثة ورأسه الأصلع بالسياسات المتبعة في العالم» حيث الغزارة في الخيرات 
والسوء في التوزيع"". وقد بات بطلان مقولة الندرة وما يرتبط بها من سياسات 
ظالمة حقيقة موضوعية تؤكدها المعطيات التي وفرتها دراسات ذات صدقية في 
الحقلين الاقتصادي والاقتصادي السياسي» ومنها ما قدمه بالمشاركة كل من 
فرانسیس لابیه (1۵۰) وجوزیف کولینز (ک«نااه٤)‏ بعنوان ذي دلالة» هو «صناعة 
الجوع : خر افة الأندرح:2'٠ )Making Hunger: the Myth of Scarcity)‏ بالإضافة إلى 
اشتراکهما مع آخرین هماء بیتر روسیه )۸٥501(‏ ولویس إسبارسا (2۸هم۴) في 
بحث ذي صلة بالتشكيك في مقولات الندرة بعنوان «الجوع في العالم: ائنتا 
عشرة خر اف1 "° .)ort Hunger: Twelve Myths)‏ وما يعنى هذا البحث من 
ذلك يتمثل في السؤال عن أهمية القول بالندرة من عدمها أو نسبيتها في بناء 


(11) هذا المعنى من المشهورات المنسوبة لشو انظر مثلا: «عدالة التوزيع.. جدواها 
الاقتصادية وآلباتها الإجر ائية٤‏ في موقع «الاقتصادية» <http://iqtissadiya.com>.‏ 

(12) فرانسيس مور لاپيه وجوزيف كولينز» صناعة الجوع: خرافة الندرة» ترجمة أحمد حسانء 
مراجعة فؤاد زكرياء عالم المعرفة؛ 64 (الكويت: المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب» 1983). 


Frances Moore Lappe, World Hunger: Twelve Myths (New York: Grove Press, 1998), )13( 
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نظرية مشغولة بقضايا التوزيع والتفاوت» وفي التأسيس لاتفاق مثالي حولها في 
شروط منصفة» الأمر الذي يرتبط بالسؤال الأعم الأهم عن قوة وتماسك طرح 
ينطلق من أوضاع تجريبية في التأسيس لنظرية مثالية تتصف بالدوام وتفيد أي 
جهد أو نظرية علمية واقعية لتحقيق العدالة أو الحد من الظلم. 

إن الدور الوظيفي الافتراضي للوضع الأصلي لا يعفي من وجوب 
إثارة أسئلةء لأنه ينطلق من نقاش أولوية العدالة من مدخحل الظروف الذاتية 
والموضوعية. هناء ثمة إجابة يمكن تقديمهاء وفق المنطق العام للطرح 
الرولزيء إذ إن هذه ظروف على الرغم من أنها وجوديًا سابقة على العدالة 
وسبب في أولويتهاء إلا أنه يجب النظر إليها في ضوء تجربة الوضع الأصليء 
وبما يخدم الغرض منه والسياق العام للنظرية. وعند ذلك» من شأن العودة إلى 
مفهوم هذه الظروف» تبرير قراءتها بالصورة المعقولة التي قدمت فيهاء الأمر 
الذي عبر عنه رولز بالقول إن «الأفضل [عد الظروف].. اشتراطات معقولة.. 
تقيّم في نهاية المطاف بواسطة النظرية الكلية التي تنتمي إليها.. [بما يتناسب 
و] أحكامنا في التوازن [الفكري]»*'. هناء لا بد من ملاحظة أن رولز يحاول 
في أي موضع يرى أن من شأنه تقوية صلة طرحه بالتجربة والواقع المعطى» 
على الرغم من عدم قدرته على الاستغناء عنهما تمامًاء (يحاول) التخفيف من 
قوة حضوره لمصلحة توظيفه في التأسيس للحق» كما فعل في رؤيته الرقيقة 
للخير. هكذاء تظل مناقشة علاقة الحق بالخير مرا مهما في فهم السؤال: لماذا 
كانت العدالة آولوية عند رولز؟ لذاء لا بد من التوسع فيها من ناحيتي الأولوية 
والتأسيس. 


ثانيًا: أولوية الحق (العدل) على الخير - أولوية الواجب على النافع 
تنسجم رؤية رولزء في تأسيسه أولوية العدالة بصفتها حقًاء مع الأساس 
الذي تقوم عليه أخلاق الواجب» إذ تؤكد أسبقية الحق وأولويته على الخير 
انطلاقًا من رؤية تجريدية متعالية للذات» بمعنى أن الذات سابقة على أغراضهاء 
(14) رولز» نظرية في العدالةء ص 6-285 28. 
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لأن ثمة فرقًا جوهريًا بين الذات بما هي والذات بما لها أو بما تريد. الأمر 
الذي يمل مكمن الحرية التي تجعل الذات غير مشروطة بمحددات الطبيعة 
البشرية والاجتماعية باستفناء الأصيلة العاقلة منهاء ويعنى أن الأولوية تكون 
لقدرة الذات على اختيار غاياتهاء لا لغايات الذات بحد ذاتهاء فالذات العاقلة 
مصدر وحيد للحق الذي يتحدد الخير بناء عليه لا قبله". إن أولوية العدالة 
فى فلسفة الواجب تأتى من أولوية الحق المؤسس على الذات المتقدمة على 
غايتها والمستقلة الحرة في اختياراتهاء الأمر الذي يجعل المجتمع القائم على 
العدالة»ء بوصفها حقَا وواجبًا وأولوية للذات الإنسانية بما هي كذلك؛ أكثر 
مقاربة للطبيعة الإنسانيةء بوصفها غاية في ذاتها لا وسيلة من الوسائل لتحقيق 
أغراض مرتبطة ب «الحسابات التفاضلية للمصالح الاجتماعية»"» من دون 
أن يعني هذا القول بالأنانية والتناقض مع القيم الاجتماعية المساعدة على تأكيد 
العدالة كالغيرية والتعاون» وإنما يعني القول بأنه «مهما كانت لدينا مصالح... 
يجب أن تكون مصالح لذات ما. أما من وجهة نظر الحق» فأنا حر في السعي 
إلى ما أراه خيرًا... ما دمت لا أتصرف بطريقة غير عادلة... [وهذا] لا علاقة له 
بالأنانية والغيرية بل بالمصلحة الضرورية في ضمان حرية مماثلة للآخرين... 
[الأمر الذي يعني] أن قيمي وغاياتي لا تحدد هويتي»”'. 


ظلت الرؤية الواجبية للذات» بصفتها سابقة على الغايات» تمثل الطرح 
المناقض للنفعية التي لم تميز في الحق بين موضوعه ومصدره فقد أخضعته 
لمعابير اللذة والسعادة والرغبات بكل ماتعنيه من اعتبماط وتنوع. وهذا ما 
حرص رولز على تأكيده» في أثناء تأسيسه للقول بأولوية العدالة على موضوعهاء 
أو أولوية الحق على الخيرء بالقرل «إن مبادئ الحق»ء وكذلك مبادئ العدالة... 
تضع حدودا لأنواع الرضا (الرغبات)ء... [و] تفرض قيودًا على... التصورات 
المعقولة لخير المرء...)[و] المصالح التي تتطلب انتهاكا للعدالة ليس لها 

(15) انظر: مايكل ج. ساندل» الليبرالية وحسدود العدالةء ترجمة محمد هناد مراجعة الزبير 
عروس» عبد الرحمان بوقاف (بيروت: المنظمة العربية للترجمةء 2009)» ص 44-43. 


(16) رولز» نظرية في العدالةء ص 30. 
(17) ساندل» ص 52. 
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قيمة. وبما أنها لا تحمل [أي] ميزة في المقام الأول [ف] لا يمكنها [تجاوز 
استحقاقات] العدالة“"'. بناء عليه» ليست أولوية الحق» عند رولزء موققًا أو 
قناعة مؤصلة نظريًا وفلسفيًا فحسب» وإنما تمتد إلى القول إن من شأنها تثبيت 
الحريات والحقوق الأساسية وحمايتها من الانتهاك باسم مصالح وغايات 
متعددة» منها الصالح العام. ولأن المجتمع الذي يشتغل عليه يمتّل مجتمعًا 
تعاونيًا حسن التنظيم بمواطنين أحرار ومتساوينء فإن حقوقهم وحریاتهم تکون 
محددة سلفاء بما يستجيب لمتطلبات ومبادئ التعاون بين مواطنين يتمتعون 
بالقوى الأخلاقية أو بين ذوات تعد غايات لا وسائل» فهم قادرون على اختيار 
غاياتهم ومراجعتها وفق حسهم بقيمة العدالة ومعايير المعقوليةء الأمر الذي 
يعبر عنه رولز بالقول إن أهدافنا «ليست [ما يعبر عن] طبيعتنا... [فالذات] 
سابقة على الغايات... [ولننظر بخلاف المذاهب الغائية] إلى الحق على أنه 
سابق على الخير“”". ولعل في هذه النقطة بالذات ما يعتبر نقطة التقاء مهمة 
بين رولز وسن تتمشل في تأكيد فكرة أولوية الذات القادرة على الاختيار» وليس 
أولوية ما تختارء لأن في القدرة على الاختيار ما يعبر عن الذات الحرة بذاتهاء 
أكثر من التعبير عنها بما تريد اختياره من غايات. 


إن الحق» وفق المنهج الواجبي الرولزي» أحق بالاتباع من الخيرء ما 
يتناقض ومبادئ النفعية خاصةء لكن السؤال يبقى عن مدى خروج هذا المنهج 
عن الغائية العواقبية عمومًاء ولا سيما أن أفكار الخير لم تغب تمامًا عن تفكير 
رولز عند تصميمه تجربة الوضع الأصلي بوصفه محاولة توفيقية بين متطلبات 
التجسيد ومقتضيات التجريد. لذاء تظل المشكلة قائمة بشأن السؤال التالى: 
كيف لنا في أثناء سعينا إلى إثبات أولوية العدالةء بصفتها رؤية مسبقة للحق» 
أن نظل في منطقة الذات المجردة وعلى مسافة من واقعنا المشروط بالتجربة 
والغايات والحيازات؟ لا شك في أننا نحتاج هنا إلى مزيد من التأمل والمناقشة 
عن الوضع الأصلي بوصفه تجربة فكرية تقوم على «تفسير إجرائي... لتصور 


(18) رولزء نظرية في العدالة» ص 67. 
(19) رولزء نظرية في العدالةء ص 664. 
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كانط... [من خلال] عزل البنية التأسيسية [لعقيدته عن عوالقها الميتافيزيقية]... 
بحيث يمكن رؤيتها بوضوح أكبر...٠*.‏ لكن السؤال الذي يظل لزامًا على 
رولز فض مشكلاته» هو: كيف أمكن له التخفيف من تجريدية كانط والتوفيق 
بينها وبين متطلبات التجسيدء ولا سيما أن الوضع الأصلي كما تم صوغه يبدو 
غاية في التجريد ولا تبدو مقتضيات التجسيد حاضرة فيه إلا بطرح مفهوم 
وظيفي مخفف أو رقيق (شفاف) للخير؟ وعمومًاء فإن رولز وإن لم يقم بذلك 

* الأولى: تكمن في أنه يعد الوضع الأصلي تجربة فكرية تجريدية لخدمة 
نظرية مثالية أو يوتوبيا للعدالة وهو يتوقع بالتالي أسثلة كثيرة مرتبطة باعتبارات 
(ما هو كائن) في مقابل (ما يجب أن يكون)ء كما آنه لا يطلب وفق أخلاق 
الواجب سوی تأکید أن هویتنا لا تتحدد ولا تتماهی بما نرید ونحوز ونشغل»› 
وأن الجهد في المجال السياسي والاجتماعي للعدالة يجب أن يحفل بالدرجة 
الأولى بالذات المختارة لغاياتهاء لا بالكشف عن هذه الغايات. وبما أن مركز 
الاهتمام الرولزي يتمشل في الاختيارء فإن اشتغاله يتجه إلى توفير شروط 
الاختيار الأفضل متمثلة في الإنصاف الذي يحققه الوضع الأصليء فالعدالة 
تعد أولوية بوصفها إنصافًا أو شروطا منصفة للاختيار الحر. 


الثانية: مرتبطة بمفهومه السياسى الأخلاقي للش خص (المواطن) كما 
يجب أن يكون في المجتمع الديمقراطي المثالي» فهو يمثل «ذانًا بغايات قد 
اختارها... وتفضبله الأساسي هو من أجل شروط تمکنه من [صوغ] أسلوب 
في الحياة... يعر عن طبيعته [بصفته] كائن... حر ومتساو [مع الآخرين]»*. 
الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا «من خلال التصرف على أساس مبادئ الحق 
والعدالة... [ولا بديل] للحفاظ على إحساسنا بالعدالة» [باعتبارها] حاكم 
لأهدافنا...» [فالعدالة مسعى يضمر] أولويته [في ذاته]٠*.‏ يمكننا القول 


(20) رولزء نظرية في العدالة» ص 332. 
(21) رولز» نظرية في العدالة» ص 665. 
(22) رولزء نظرية في العدالة» ص 680. 


185 


عمومًاء إن أولوية العدالة المؤسّسة على أولوية الحق المؤسس بدوره على 
أولوية الذات تجعل أي ذات إنسانية خليقة بالاحترام ومساوية لغيرها مساواة 
تامة» فهي الثابت الوحيد في معادلة الإنسان وغاياته وآهدافه وحیازاته والمواقع 
التي يشغلهاء ولا سيما أن هذه جميعًا ليست بمنأى عن الاعتباط والفرص 
المرتبطة به. فمن شأن هذا فتح باب النقاش بشأن مشكلات الاستحقاق 
والأهلية والحيازة وما يرتبط بها. لكن» قبل ذلك» لا بد من التوقف عند آفكار 
ذات صلة بالحق والخير» حرص رولز على تناولها لتوضيح مكانة الخير في 
نظريته المؤسسة على الحق» الأمر الذي يأتى فى سياق تطورات وتأكيدات 
جديدة طالت النظرية حتى باتت نظرية سياسية لا فلسفية أخلاقية شاملة. 


1 - بين الأسبقية والتكامل: احق كثيقًا صابًا وا لبر رقيقًا شفافا 


يعتقد رولز أنه يمكن حل مشكلة علاقة الح بالخير عبر التوسل برؤية 
رقيقة حول الثاني ليستفاد منها وظيفيًا في تحديد الأول من دون أن تطغى 
على أولويته وقوته» مع تأكيد تكاملهما*» الأمر الذي عبر عنه» في ضوء 
المفاهيم الليبرالية السياسية التأسيسيةء بالقول «إن المؤسسات العادلة والفضائل 
السياسية لا تخدم هدفا - أي لا يكون لها معنى- إلا إذا كانت... مسموحًا بها. 
وليس هذا فقط» بل أن تشمل أيضا مفاهيم خير [ذات علاقة بعقائد شمولية] 
يمكن للمواطنين أن يؤكدوهاء لأنها تستحق ولاءهم غير المنقوص. فأولوية 
الحق تتمثل «في وجوب أن تدخل أفكار الخير المسموح بها في إطاره [بوصفه 
مفهومًا سياسّيًا]. وفي ضوء واقع التعددية يمكننا أن نفترض أن الأفكار 
المستعملة هي... مشتركة بين مواطنين أحرار ومتساوين. وأنها لا تفترض 
وجود أي عقيدة [شاملة]»”. وبناء عليه» فإن ما يريد رولز تأكيده يتمثل في 


(23) يمكننا القول إن هذا يعد تطورًا في رؤيته باتجاه يقطع مع ما يظن أنه رؤية أخلاقية فلسفية 
شاملة وسمت طرحه الأول في نظرية في العدالةء أما في طرحه الأخير في العدالة إنصافا: إعادة صياغة. 
فإنه يلح على أن اشتغاله ينحصر في المستوى السياسي للعدالة عبر تقديم رؤية من شأنهاء على الرغم 
من الاحتفاظ بالقول بأسبقية الحق على الخيرء تبرير القول بتكاملهما. 

(24) رولزء العدالة كإنصاف» ص 302. 


الاحتفاظ برؤية سياسية لمفهوم العدالة غير بعيدة عن أسبقية الحق وتكامله مع 
الخيرء لكي يحظى بقبول وتسويغ المواطنين» الأمر الذي يبقي القول بأسبقية 
الحق مرتبطة بجوهريات الدستور والعدالة السياسية الأساسيةء لأنها تمثل 
الخط الذي يمكن تبرير التدخحل القسري للدولة باسم المواطنين وعقلهم الحر 
أضمان عدم تجاوزە. 


عمل رولز» من أجل ضبط محددات الخير وعدم الانغماس في نسبيتها 
لإبقائها ضمن الوظيفة التكاملية التي ترجى منهاء على حصرها في ست 
ديمقراطي مثالي» هي : 


أ - «الخير بمعنى العقلانية٤:‏ يعبّر عن سعي المواطنين في سبيل 
الخير ومفاهيمه بصورة عقلانية تفترض أن الوجود الإنساني وحاجاته 
ومقاصده الأساسية تمثل خيرًاء وأن هذه «العقلانية أساسية للتنظيم السياسي 
والاجتماعي"!. 

ب - الخيرات أو المنافع الأساسية: تعبّر» كما تم تحديدها سابقًا”*» عن 
حاجات المواطنين المتساوين والأحرارء وفق المفهوم السياسى للمواطنة. 

چ مفاهيم الخير المرتبطة بالعقائد الشاملة: ترجح»› هناء مفاهیم الحقى 
والعدالة» فمفاهیم الخير ل بنظر إليها إلا بما تسى م مبادئ العدالة السياسية 
والحق السياسي المتمثلين في العدالة إنصافا كما سنرى. 

د - «الفضائل السياسية٤:‏ القيم العليا بالنسبة إلى المواطن المثاليى في 


مجتمع ديمقراطي مثالي» ٳِد تکون متسقة مع أولوية الحقى بالمعنی السياسي 
الڏي لا يتعدى منطقة الأخلاقيء فهو ذو جدارة أخلاقية أيضا. 


(25) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 303-302. 
(26) رولزء العدالة كإنصاف» ص 304-303. 
(27) في «مادة العدالة أو المنافع الأساسيةة في القصل الرابع من هذا الكتاب. 
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ه - «الخير السياسي لمجتمع حسن التنظيم بفضل مبدأي العدالة:(2: 
يرتبط بالسؤال عن الخير أو النافع في المستوى السياسي عندما يتعلق الأمر 
بمجتمع حسن التنظيم سماته كالتي جرى تقديمها. وبتوقع هنا أن تكون 
الإجابة: إن الخير يتمثل فى ما تحدده وتحكمه مبادئ العدالة لأنها الأكثر 
ملامسة لبنية المجتمع المقصود وخصائصه وثقافته» وبالتالي فهي الأضمن 
لاستقراره» فاستقرار المستوى السياسي هنا يمثل الخيرء إن لم يكن الخير 
الوحيدء لأنه م N o EE RT‏ 
للمواطنين كما في المجتمع الديمقراطي المثالي أو التعاوني حسن التنظيم. 

و - خير المجتمع» بصفته اتحاذا اجتماعيًا لمتحدات اجتماعية”*: يرتبط 


OT N TTT TE 
هناء يتمثل الجواب في ما يمكن التعبير عنه بالقول إن الخير يتمثل في استقرار‎ 
لاتحادات اجتماعية. وهو ما لا یمکن له آن پتحقق إلا‎ a 
الأصلي. وبتاء عليه‎ EN کالتي ا التو‎ a 
فإن الخير الأخير شرط لتحقيق الخير الذي قبلهء ما يجعل السؤال عن الأخير‎ 

منهما أولى منطقَيًا بالتقديم على ما قبله» بخلاف ما فعل رولز. 


2 - بين الجمهوري والمدني: أولوية الإنساني الأساسي على السياسي 

مثّل تأكيد رولز اشتغاله على العدالة السياسية الدستورية سبيًا جوهريًا 
في تقييد مفاهيم الخير والتخفيف من قوتها الذاتية لتق مكملة للحى لا 
سابقة عليه. ولتوضيح الفكرة» يقارن رولز بين مفهوم الخير الذي يعود إلى 
أرسطو في ما يعرف بالمذهب المدني» وبين المذهب الجمهوري الذي أخحذ 


(28) للتأكيد: يتم التفصيل بشأن مبدأي العدالة وميررات التواضع عليهما في القسم الثالث من 
هذا الكتاب. 

(29) انظر (مفاهيم الخير هذه موضحة): رولزء العدالة كإنصاف ص 304-303. 

(30) انظر: رول العدالة كإنصاف» ص 393. 
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بمقاربته كل من روسو وكانط في فلسفتهما السياسية والتعاقدية"*. أما الفرق 
بين المذهبين فيتمشل في رؤية الأول «أننا كائتات اجتماعية وحتى سياسية 
تتحقق طبيعتها الجوهرية بأكمل وجه في مجتمع ديمقراطي فيه مشاركة 
سياسية نشطة واسعة. ولا يكون تشجيع هذه المشاركة لمجرد كونها ضرورية 
لصيانة الحريات الأساسيةء وإنما لأنها المحل المميز لخيرنا... وهذا يجعلها 
عقيدة فلسفية شمولية. وبذلك لا تكون متسقة مع العدالة [إنصافًا] من حيث 
هي مفهوم سياسي»» في حين تعد المقاربة الجمهورية للحريات والحقوق 
السياسية أقل قيمة بذاتها من حريات الضمير والتفكير والحريات والحقوق 
الأساسية غير السياسية الأخرى» فالمشاركة السياسية لها مغلا قيمة أدنى عند 
كثير من المواطنين الذين لا يعون السياسة شأنا يعنيهم. وعلى الرغم من ذلك 
فإن الحريات والحقوق السياسية تظل ضروريةء بوصفها وسائل مؤسساتية 
لحماية الحريات والحقوق الأساسية ذاتهاء لذا لا بد من إدراجها في آي نظام 
للحريات والحقوق الأساسية”*. وعلى الرغم من أن رولز لا يعد كما يبدوء 
هذا الفهم للخير السياسي توظيفا براغماتيًا لخدمة الحق المتمثل في الحريات 
والحقوق الإنسانية الأساسيةء بل تأكيدًا لضرورة التمييز بين الحريات والحقوق 
الأساسيةء من حيث القيمة والسبب في كونها كذلك» نرى أن منطق فكرته يؤكد 
غير ذلك» ولا سیما آنه یشتغل على مفهوم سیاسي یرید له تسویعًا عامًا یرقی 
إلى الحصول على الإجماع (المتشابك). 


من هذا المنطلق. هو ملزم تقديم أسياب تسویغ أفكار الخير السياسي» بما 
يجعلها مقبولة وفق اعتبارات المواطنين أو ممثليهم في الوضع الأصلي لتعيين 
حقوقهم الأساسية. وفي السياق الذي بين أيديناء فإن أولثك الذين لا يعدون 


(31) انظر: إيمانويل كانت» مشروع للسلام الدائم» ترجمه إلى العربية وقدم له عثمان أمين 
(القاهرة: مكتبة الأنجلو المصريةء 1952)» ص 50-71 وجان جاك روسو» في العقد الأجتماعي أو 
مبادىء القانون السياسي» ترجمة وتقديم وتعليق عبد العزيز لبيب (بيروت: المنظمة العربية للترجمة 
17)» ص 119 122 187 206 و234-212. 

(32) رولزء العدالة كإنصاف» ص 305. 

(33) رولزء العدالة كإنصاف ص 306. 
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السياسي ساسا في حياتهم يكونون غير مدفوعين إلى الموافقة رر 
سياسي ما خيرًا لهم» وبالتالي اعتماده حقا آساسًا من حقوقهم» إلا إذا قدم بأنه 
حال التواضع عليه» فإن من شأانه التأثير في تأكيد حقوقهم الأساسية الأخرى» 
فما الذي يدفع بمواطن لا يعد المشاركة السياسية هما مركزيًا في حياته إلى 
تسويغ حق سياسي أساسي كالتصويت في الانتخابات العامة مثلاء إذا لم يكن 
لدیه ربط كاف بین تأثير صوته في التتائج وبين ما یساعد على تأکید حق ساس 
يضمن له خیرًا إنسانيًا أساسيًا ما؟ 


يدي الخير السياسي» بهذا المعنى» وظيفة براغماتية لخدمة الحق ليس 
إلاء لأن قيمته الذاتية أقل شانًا في المقاربة التي يتبناها رولز مقارنة بمستويات 
الخير الأساسيةء وبالتالي فإن الحق الذي يضبط الأول محكوم بمعابير الحقوق 
الإنسانية الأساسية أو غير السياسية» الأمر الذي يبدو أكثر اتساقا مع الأسس 
التي ينطلق منها الطرح الرولزي بشأن مفهوم الشخص الإنساني» بصفته ذاتا لها 
السبق والحق» من حيث هي كذلك» وهذا بلا شك ينطبق على الخير السياسي 
وبالتالي على الحق المحدد له. وفي هذا السياق» داو وول مدر وجه 
قصور لا يبتعد عن المشكلة الأحيرة» فأشار إلى ما عدّه مكملا لفكرة الخير 
في الحياة السياسية»› متمثاد في فکرة المجتمع المدني وجمعباته. ولعل في 


(34) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 307. يشير رولز إلى المجتمع المدني بالمعنى الذي 
قصده هيغل» وهو يمثل «الفرق... بين الأمسرة والدولة. وإن تكونه يأاتي في فترة لاحقة على الدولة... 
ففكرة المجتمع المدني تعتمد على تفكك الأسرة الناتج عن تعلم الأطفال ووصولهم إلى... القدرة 
على أن يصبحوا مستقلين... ويصبح كل شخص غاية في ذاته ويعامل الآخرين على أنهم وسائل 
لغايته ومن ثم... الاعتماد المتبادل». انظر: هيجل» أصول فلسفة الحق: الجزء الأول» ترجمة وتقديم 
وتعليق إمام عبد الفتاح إمام» ط 2 المكتبة الهيجلية (بيروت: دار التنوير»ء 1983)» ص 50. ويتكون 
المجتمع المدني من الحاجات وتنظيم العدالة وأخيرًا دور الشرطة والنقابةء حيث تقوم الشرطة بحماية 
الفرد وممتلكاته» في حين ينتظم الأفراد الذين تتشابه مصالحهم في نقابات» فالمجتمع المدني يعمل عبر 
المؤسسات, وقد عد هيغل المجتمع المدني في صيغته التعاقدية قاصرًا عن تحقيقق أمن الأفراد وحماية 
مصالحهم والمصالح العامة. وهذا راجع الى ما تتميز به مكونات المجتمع من تناقض في المصالح 
والرؤى» بحيث يستحيل الاستقرار الضروري لتحقيق التقدم» فالدولة وحدها تمكن من الاستقرارء لذا 
تعلو على المصالح الخاصة» إنها «الحكم الأعلى» (ص 54-50). لكن ما يذهب إليه هيغل يتناقض 
وأولوية الإنساني على السياسي وفق المقاربة التي يأخذ بها رولز. 
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هذه النقطة بالذات ما يثبت الزعم السابق عن الخير والحق السياسيين» أي في 
النقطة المتعلقة بتأكيد الحاجة إلى جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لأداء 
دور مكمل في ضبط الخير بالحق السياسي والرقابة القانونية وغير القانونية 
كالإعلام بوصفه سلطة رابعة مؤثرة في تكوين رأي عام ضاغط على أصحاب 
القرار والمشرعين» والمطالبة بتأكيد حقوق الإنسان (المواطن) الأساسيةء 
وغير ذلك مما لم يكن غاتبًا عن الأسباب التي أدت إلى التطور باتجاه دولة 
الرعاية» بوصفها خطوة منقدمة على سابقاتهاء باتجاه تأمين بعض الحقوق 
والحريات الأساسيةء على الرغم من كل ما لاحظناه عليها من مآخذ» ولا سيما 
في خلفیات وآسباب نشأتها. 


ثالثا: الأهليات والتوقعات بديلا من الاستحقاقات 


لا أحد يسستحق (وضعه الاعتباطي القبْلي) آخلاقيًاء والكل مؤهل قانونيًاء 
وله أن يتوقع توزیعا عادلا. 

ثمة مشكلة أخرى» عند رولز» تدفع إلى عد العدالة أولوية دائمة تتمثل 
في انتفاء المبرر الأخلاقي للتفاوت الحاصل سلقا في توزيع المعطيات الطبيعية 
والاجتماعية (الطبقية الاقتصادية)» الأمر الذي يزيد في تأكيد الانسجام مع 
المساواة والحرية اللتين تقتضيهما أخلاق الواجب» فالناس يمثلون ذوات لها 
إرادة حرة تتساوى مساواة مطلقة عند فهمها بذاتهاء لا بلواحقها وأغراضهاء 
ويما تحوز أو تملك» بمعنى أن الذات مخرَّلة بالاستخدام والتصرف بما في 
حوزتها أو بما تملك» لا مستحقة له بالمعنى التقليدي المطلق للملكية التي 
تعني أن لا نصيب لأحد في موضع الملكية غير صاحبهاء فالمجتمع المنظم 
وفق مبادئ العدالة شريك فيها شراكة غير مباشرة» إذ يستفيد منها أصحابها 
بالدرجة الأولى» لكن بشرط أن يستفيد منها الآخرون المنخرطون في التعاون 
الاجتماعي المنصف المنتج» ولا سيما الأقل حظًا والأفقرء لأنها يجب أن 


(35) نوقشت الفكرة في «ليبرالية دولة الرعاية (التموذج الرعائي) - الليبرالية الاجتماعية في 
حدودها الدنيا» في الفصل الأول من هذا الكتاب. 
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توظف في إطار التعاون بما في ذلك المعطيات والملكيات الاجتماعية 
والاقتصادية والاستعدادات الطبيعية. لذاء لا شيء قبل العدالةء ممثلة بالدستورء 
يحق لأحد الحديث عن حق فيه بالمعنى الأخلاقي» لأنه موزع اعتباطيًا. بناء 
عليه» لا فضل لأحد مثا إذا ولد لأسرة غنيةء كما أنه لا ذنب لمن هم أقل ذكاء 
وموهبة في کرنهم كذلك“)» وبعبارة رولز: «تفيد العدالة [بوصفها إنصافا] 
أننا لا نستحق o A o ES‏ 
توزيع المعطيات الطبيعية. .. وهي لا تقول إننا لا د نستحق إطلاقاء ...المرکز 
ا ار اوا ای کی ر ا ا ... وفي مجتمع حسن 
التنظيم نحن نستحق هذه الأشياء... وذلك عندما يفهم الاستحقاق [بوصفه 
أهلية] مكتسبة في ظروف منصفة... [وهذه] كافية... لمفهوم سياسي للعدالة. 
[وهي] فكرة أخلاقية... لأن المفهوم السياسي الذي تنتمي إليه هو ذاته مفهوم 
أخلاقی ۲ . 

جاء فهم مشكلة الاستحقاق على هذا النحو بالإضافة إلى أخلاقيته العامة 
وانسججامه مع أخلاق الواجب خصوصًاء تعبيرًّا عن السياق الاجتماعي العام 
الذي تشتغل نظرية رولز في إطاره» وهو كما رأينا اجتماعي تعاوني منصف 
حسن التنظيم» فالتعاون الاجتماعي يقتضي توزيع المنافع والأعباء توزيعًا 
عادلاء ما يستدعي النظر إلى الملكيات بما فيها المواهب والاستعدادات 
بوصفها رأسمالا (ثروة) ونفعًا اجتماعيين عامين"*» مع ملاحظة أن هذا لا 
يعني إلغاء الملكية الخاصة كما تدعو الاشتراكية الجذرية مثلاء وإنما وضعها 
ضمن سياقها المناسب في مجتمع تعاوني منصف. وهذا ماعټر عنه رولز 
في تعريفه البنية (المؤسسات) الأساسية قائلا إنها «الطريقة [الآلية] التي 
تتلاءم بحسبها المؤسسات السياسية والاجتماعية الرئيسة» فتدخل في نظام 
تعاون اجتماعي» وطريقة تعيينها الحقوق والواجبات الأساسيةء وتنظيمها 


(36) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 199-198. 
(37) رولزء العمدالة كإنصاف» ص 204. 
(38) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 198. 
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لتقسيم الفوائد التي تنتج من التعاون الاجتماعي عبر الزمن1»› وهي «تشمل 
القانون السياسى... وصورًا من الملكية معترفا بها قانونيًاء وبنية الاقتصاد 
(... مثلاء نظام أسواق متنافسة» وملكية خاصة لوسائل الإنتاج)»*. لكن 
السماح بالملكية الخاصة لوسائل الانتاج والأسواق المتنافسة» وعدم إطلاق 
يد مؤسسات الدولة والمجتمع (البنية الأساسية) لتقييدها أو إلغائهاء بما 
ينسجم مع المبادئ العامة لليبرالية» لا يعنيان غياب التدخل غيابا كليًا كما 
تدعو الليبرالية الجديدة» وإنما يعنيان أن «لا... تدخل منتظم ومستمر بخطط 
الأفراد وأفعالهم أكثر من [تدخل] بواسطة أشكال الضريبة المألوفة... ويدرك 
المواطنون عندما يشاركون في تعاون اجتماعي أن ملكيتهم وثروتهم وحصتهم 
مما ساعدوا على إنتاجه تخضع للضرائب... وعلاوة على ذلك فإن مبدأً 
الفرق“.. «يحترم التوقعات المشروعة المبنية على قواعد عامة معترف بهاء 
والأهليات التي اكتسبها الأفراد“"“. إذاء ف «التوزيع... يحصل وفقًا لمطالب 
مشروعة وأهلية مكتسبة»“ فحسب. وبما أن لا تبرير أخلاقيًا للفروق الفردية 
الطبيعية والاجتماعية في ما قبل اكتساب الأهليةء فإنه يتوقع تصميم مبدأً الفرق 
بحيث لا تكافى البنية الأساسية الناس على ذلك» وإنما على «تدريبهم وترييتهم 
لمواهبهم» ولوضعهم إياها في العمل بغية الإسهام في خير الأخرين كما في 
خيرهم... وعندما [يتصرف] الناس بهذه الطريقة يكونون مستحقين كما تتطلب 
فكرة التوقعات المشروعة. إن فكرة الأهلية تفترض أفكار الاستحقاق الأخلاقي 
جهدًا متعمدًا للإرادة» أو أفعالا تنجز وتكون ذات قصد. وهكذا توفر أساس 
التوقعات المشروعة»“. 

إن لاأخلاقية الاستحقاق المرتبط بالمواهب والمحددات الطبيعية 
والاجتماعية لا تتعارض مع فكرة النظر إلى التفاوت في توزيعها على أنه آمر 


(39) رولزء العدالة كإنصاف» ص 99-98. 

(40) يناقش مبدأ الفرق في الفصل السابع من هذا الكتاب. 
(41) رولزء العدالة كإنصاف» ص 162. 

(42) رولزء العدالة كإنصاف ص 194 . 

)43( رولزء العدالة کإنصاف. ص 199. 
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نافع للعموم بمعنى التكامل» وبعبارة رولز ايسمح أحالات من التكاملية النفعية 
المشتركة““. كما أن إرادتنا في تجنب تحول عالمنا الاجتماعي والطبيعي إلى 
ظرفين غير منسجمين مع المساواة التي يفترض توافرها في مجتمع ديمقراطي 
حسن التنظيم» تجعل أنه لا بد لأي آلية توزيعية حتى تحظى باتفاق الأطراف 
في الوضع الأصلي ورضا المواطنين» أن تحقق قيم التعاون والتبادل» بحيث 
تقارب المعنى التالي: «أفضل الممنوحين (نعني من هم أكثر محظوظية في 
مجال توزيع المعطيات الطبيعية ولا يستحقونه ا يشجعون ليکسبوا منافع 
إضافية - وهم سبق أن انتفعوا من موقعهم المحظوظ - لكن بشرط أن يدربوا 
معطياتهم» ...و[هم سا] يستعملونها بطرق تسهم في خير ذوي المعطيات 
الأقل (والذين موقعهم أقل محظوظية... هم أيضًا لا يستحقونه أخلاقيًا). 
[إن] المبادلة فكرة أخلاقية 5 تتموضع بين فكرة عدم الانحياز الغيرية من جهة 
والمنفعة التبادلية من جهة أخرى»“. هنا لا بد من تأكيد أن منطق هذه الفكرة 
ينسجم تماما مع المفهوم السياسي للعدالة» كما يقدمه رولز» وهو ما راد به 
تجاوز العقائد الأخلاقية والفلسفية الشاملة في واقع التعددية المعقولة ا 
المجتمع الديمقراطي حسن التنظيم. لذا فإنه يجوزء والحال هذه السماح فقط 
ب «حالات اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية الضرورية أو ذات الكفاءة العالية 
في إدارة الاقتصاد الصناعي في دولة حديثة...٠»‏ كما تجب معالجة «أخطر 
حالات اللامساواة من منطق العدالة السياسيةء أي حالات عدم المساواة في 
توقعات المواطنين المعقولة» المتأثرة بمستويات الدخل المرتبطة بالمعطيات 
الطبيعية والاجتماعية اعتباطية التوزيع“» الأمر الذي يرجى من العمل وفق 
مبداً الفرق تحقيقه 

سد لا بد من الإقرار بأن فكرة رولز بشأن لاأخلاقية الاستحقاق 
واعتباطيته تعد بحق حكمة تمل الحق الذي يأتي بخير عميم إلينا عند الأخذ 


(44) رولزء العدالة كإنصاف» ص 200. 
(5 4) رولز»ء العدالة كإنصاف» ص 201. 
(46) رولزء العدالة كإنصاف» ص 203-202. 
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به» فهي تدفع إلى البحث عن قيمة العدالة المتمثلة في التخفيف من حدة 
المعطيات الطبيعية والاجتماعية التي لا ذنب لنا فيها ولا فضلء إذ لا يعني 
اكتشافنا غياب البعد الأخلاقي في أي من مستويات الوجود البشري الطبيعي 
والاجتماعى» الاكتفاء بلعنه والانكفاء على ذواتنا واليأس من تغييره» وإنما 
العمل من أجل التخفيف من حدة مظالمه والتعديل في انحرافاته ما أمكن. وقد 
صاغ رولز هذه الرؤية انطلاقًا من معياره الأهم المتمثل في العدالة التي على 
المجتمع ومؤسساته الأضطلاع بمهمة إعلائهاء بالقول: «لا يعد التوزيع الطبيعي 
عادلا [أو] ظالمًا... [كأن] يولد الأشخاص في وضع [اجتماعي] معين... وما 
هو عادل أو غير عادل [يكمن في] الطريقة التي تتعامل بها المؤسسات مع 
هذه الوقائع“”*» وهذه الطريقة ليست عادلة إلا إذا تأسست» على حد تعبير 
ريكور» وبما يتفق مع التأسيس الرولزي للعدالةء على «احترام المعيار الواجبي» 
للذات بصفتها احتراما للآخرء أي على احترام «للذات عينها [بوصفها آخر]»» 
وبناء عليه فإن أي ذات لها الحق في أن تتوقع حصة عادلة في «عملية توزيع 
منصفة»"“» وفق آلية مبدأ الفرق في العدالة بوصفها إنصافا. وعمومًاء إن أهم 
ما يمکن ملاحظته» في هذا السياق» هو الدور الذي يعوّل عليه رولز في مبادئ 
العدالة التي يتم الاتفاق عليها في الوضع الأصلي» ومن ثم تسويغها وإجماع 
المواطنين عليهاء ولا سيما مبدأً الفرق الذي سنرى أنه يؤسس لآلية إجرائية 
معقولة لحل مشكلات توزيع الثروة توزيعًا عادلا يعبر عن توقعات المواطنين 
بوصفهم ذوات لها احترامها وتقديرها في ذاتها لا بلواحقها ولما لها أو لما 
تملك أو ما هي عليه أو ما تشغل بناء على معطيات سابقة للتعاقد الاجتماعى 
السياسي وموزعة اعتباطيا (بالمعنى الأخلاقي)ء وإنما بما هي بذاتها ولذاتهاء 
في ظل ضمان كامل للحريات والحقوق الأساسية (في الدستور) والمساواة 
في الفرص (في التشريعات والقوانين)ء الأمر الذي يمتّل صلب نظرية العدالة 
بوصفها إنصافا. 


(47) رولزء نظرية في العدالة» ص 142-141. 
(48) ریکور» ص 398. 
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العدالة بوصفها إنصافا 
عدالة ديمقراطية تعافدية مثالية قارة 
واستقرار بنظام دستوري مناي عاد ل 


بعد عرض المفاهيم والأسس التي تقوم عليها نظرية العدالة عند رولز 
ومناقشتهاء بات من الممكن الولوج إلى صابها والوقوف على أوجه اكتمالها 
عبر 


* الببحث في مبدأي العدالة اللذين من المفترض أن أطراف الوضع 
الأصلي» بوصفهم ممثلين لمواطني مجتمع ديمقراطي مثالي (حسن التنظيم)ء 
يتعاقدون عليهما في ظل شروط مثالية تم التعبير عنها بالعقلانية المقيّدة 
بالمعقولية. 


* البحث في وجاهة ما يقدمه رولز من أسباب تجعل الأطراف لا محالة 
متعاقدين على هذين المبدأين عند معارضتهما بالبدائل السائدة فى السياق 
الليبرالي العام والمتمثلة تمثآا رئيا في الليبرالية الرعائية» ومن ثم النظر في 
إمكان تسويغ هذين المبدأين وإقرارهما في العقل العام لمواطني المجتمع 
المثالي الذي تضطلمع النظرية بالاشتغال على تحقيق العدالة فيه» بمعنى البحث 
في مدى مشروعية هذا التعاقد وفق المفاهيم الليبرالية السياسية التي تم تأسيس 
النظرية عليها. 

* الببحث في قدرتها (النظرية) على تحقيق الاستقرار العام عبر استقرار 
التعاقد على مبادئ العدالة بصورة مثالية معبّرة عن اللإرادة العامة لمواطني 
المجتمع المقصود. وذلك عبر النظر في مدى تكامل المستويبين الدستوري 
التشريعي (بما يعنيه من إلزام وإكراه خارجي) والأخلاقي التربوي (بما يعنيه من 
التزام داخلي طوعي). 

* البحث في النظام السياسي الاقتصادي المثالي الذي دعاه رولز نظام 
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«ديمقراطية الملكية المقيدة بالقانون»» وقدمه بوصفه صورة من صور اليوتوبيا 
ممكنة التحقق» إذ من شأنه تجسيد القيم التي تعبّر عنها «العدالة إنصافا»ء أو 
ما يجب أن يكون عليه النظام الليبرالي الذي تتحقق فيه العدالة الاجتماعية عبر 
تأكيد الرقابة بة الحقيقية للدستور العادل على التشريع لضمان عدم انتهاك أي من 
الحريات والحقوق الأساسية ولا والتوفيق بين التوجهين الاجتماعي والفردي 
بخصوص الملكية وتوزيع الثروة ثانيا. وذلك من أجل تأكيد الحريات والحقوق 
بوصفها تمکينًا (مساواة)» لا قولا آیديولو جیا زاثفًا. 


الفصل السابع 


میادی العداله 


يقترح رولزء لتحقيق العدالة تحقيقا مثاليًاء مبدأين عامين يمتّلان جوهر 
الدستور الليبرالي العادلء ويشكلان كلا متكاملاء بحيث يكون لأولهما أولوية 
سبق وتحقق على الثاني الذي يكتسب شقه الأول الأولوية ذاتها على الشق 
الثانيء كالتالي: الأولء يؤكد المساواة الكاملة في الحريات والحقوق الأساسية 
التي تمشل حدًا لا يمكن القبول بما هو أدنى منه فى التقاليد الراسخة في العقل 
العام لمواطني المجتمعات الديمقراطيةء الأمر الذي ظل يمثل حدًا أعلى لما 
تضمن دولة الرعاية تحقيقه. أما الثاني» فيؤكد المساواة المنصفة في القرص 
(الشق الأول)ء وتنظيم مظاهر اللامساواة وفق صيغة توزيعية عادلة تعود بالخير 
على المواطنين الأكثر فقرّاء سعيًا باتجاه التخفيف من حدة التفاوت الذي من 
شأن ما يسميه «مبدأً الفرق» ضمان تحقيقه تحقيقه (الشق الثاني)» فهو ما يتم وفقًا له 
توزيع الثروة بحيث يُربط النفع العائد إلى الأغنياء (الأكثر انتفاعًا) بذلك العائد 
إلى الفقراء (الأقل انتفاعا)ء فأي زيادة في الأول مشروطة بزيادة في الثاني 


أولا: مبادئ العدالة بوصفها مبادئ دستورية سياسية 


ينطلق رولز» عند اقتراحه مبادئ العدالةء من السؤال التالى: «ما... مبادئ 
العدالة الأكثشر ملاءمة لتعيين الحقوق الأساسية والحريات» وتنظيم ظواهر 
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اللامساواة...؟4» مؤكدا أن همه الأولء فى هذا السياق» هو الاتفاق على مبداً 
لتنظيم هذه الظواهر بالاعتماد على الاعتقادات الأكثر رسوا في المجتمعات 
الديمقراطية بشأن الحقوق والحريات الأساسية والمساواة في الفرص بتمثيل 
الجوهري منها في الوضع الأصلي”. وفي ضوء ذلك ا مبدأين عامين 
يشكلان كلا متكاملا يكون لأولهما أولوية تحقق كاملة على الثاني الذي 
يكتسب شقه الأول الأولوية ذاتها على الشق الثاني أيضا وهما: الأول 

- «لکل د شخص الح ذاته والذي لا يمكن إلغاؤه» في ترسيمة من الحريات 
الأساسية المتساوية الكافيةء وهذه الترسيمة متسقة مع نظام الحريات للجميع 
ذاته». والثانى - «يجب أن تحقق ظواهر اللامساراة الاجتماعية والاقتصادية 
شرطين: أولهما يفيد أن اللامساواة يجب أن تتعاتق بالوظائف والمراكز التي 
تكون مفتوحة للجميع في شروط مساواة منصفة بالفرص» وثانيهما يقتضي 
أن تكون ظواهر اللامساواة محققة أكبر مصلحة لأعضاء المجتمع الذين هم 
الأقل مركرًا (مبدا الفرق)». أما الحريات والحقوق الأساسية التى يؤكدها 
المبداً الأول» فهي”“ «حرية التفكير وحرية الضميرء والحريات السياسية (حق 
التصويت والمشاركة في السياسة)ء وحق إنشاء الجمعيات» وكذلك الحقوق 


(1) جون رولزء العدالة كإنصاف: إعادة صياغفة» ترجمة حیدر حاج اسماعیل»› مرأجعة ربیع 
شلهوب (بيروت: المنظمة العربية للترجمةء 2009)» ص 146-145. هذا السؤال تكثيف لثلاثة أسثلة 
يطرحها رولزء وهي: أولا - «ما المبادئ التي تلائم المجتمع الديمقراطي التعاوني؟). ثانتيا - «بأي 
مبادئ يمكن جعل الفروقات... مشروعة وغير متناقضة مع فكرة المواطنة...؟). ثالنًا - في ضوء... 
أي مفهوم للعدالة يمكن للمواطتين أن يمارسوا ممارسة مشروعة.. السلطة الإكراهية (للدولة)؟» (ص 
146-43(. 

(2) انظر: رول العدالة كإنصاف» ص 147. 

(3) انظر: رول العدالة كإنصاف» ص 149. 

(4) رولز» العدالة كإنصاف» ص 148. انظر الصيغة الأولى التي وضعها رولز لمبدأي العدالة 
في: جون رولزء نظرية في العدالة» ترجمة ليلى الطويلء دراسات فلسفية؛ 5 (دمشق: الهيثة العامة السورية 
للكتاب» 2011)» ص 3-92 9» قبل إعادته ضبطها والتعبير عنها بإحكام ووضوح» كما ورد أعلاه أي 
في كتابه العدالة كإنصاف: إعادة صياغة. 

(5) يأتي هذا التعيين عند تقديم قائمة الخيرات والمنافع الأساسة التي وصفها ب «الشفافة 
أو الرقيقة» لتأكيد وظيفيتها في مسعى التأسيس للحق الذي تندرج أولوية العدالة في سياق أولويته على 
الخير. انظر: «مادة العدالة أو المنافع الأساسية» قي الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
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والحريات المحددة بحرية وكرامة الشخص (الجسدية والنفسية)»ء وأخيرًا 
الحقوق والحريات التي يعطيها حكم القانون». 


الحق أن هذا التعيين للحريات والحقوق الأساسية يعني عدم إطلاقهاء 
كما يعني وجوب قذر من التدخلء» بخلاف ما تقول به المقاربة الليسيفيرية 
(االليبرالية الجديدة)”. وما يعتمده رولز في ذلك يتمثل في استقراء السائد في 
الأنظمة الديمقراطية وفي الاستدلال الذي من شأن نتائجه تأكيد قيم الحرية 
والمساواة الكامنة فيها. الأمر الذي لا يستقيم إلا بالبحث «في أي من الحريات 
يوفر الظروف السياسية والاجتماعية الجوهرية للتطور الكافي والممارسة 
الكاملة للقوتين الأخلاقيتين لأشخاص أحرار ومتساوين». كما أن أولوية 
الحريات والحقوق الأساسية على قضايا التوزيع والفرص تعني دخولها 
في نطاق المبادئ الجوهرية للدستور” الذي لهء على حد تعبير لوك «قوة 


(6) رولزء العدالة كإتصاف» ص 151. 

(7) نوقشت في فقرتي «الحرية: مشكلة عدم التدخحل؟ و«الليبرتارية والليبرالية الجديدة: إفراط في 
الحريات وتفريط بالمساواة؛ فى الفصل الأول من هذا الكتاب. 

(8) رول العدالة كإنصافه ص 153-152. انظر معنى القوتين الأخلاقيتين ضمن «أفراد 
المجتمع السياسي؛ في القسم الثاني من البحث. ولا بد من الإشارة هناء إلى أنه في هذا الموضع من 
كتاب العدالة كإنصاف: إعادة صياغة يرد خطأ في الطبعة التي اعتمد البحث عليها (وأغلب الظن أنه 
ليس خطأ المترجم ذي الخبرة والمعرفةء لأنه خطأً جسيم يعبر عن عدم فهم السياق العام فضلا عن أنه 
لم يتكرر في مواضع آخرى) (المقصود طبعة المنظمة العربية للترجمةء د. اسماعيل): ورد في (رولزء 
العدالة كإنصاف» ص 3-152 15) عبارة «البنية التحتية؟ بوصفها ترجمة ل «عناءںاء عاعدط» الواردة 
في ÎiصJ: John Rawls, Justice as Faimess: A Restatement, edited by Erin Kelly (Cambridge, Ma:‏ 

Harvard University Press, 2001), pp. 45-46. 

والصحيح ترجمتها إلى «البنية الأساسية)» لأن الحديث يجري عن المؤسسات السياسية 
والاجتماعيةء وليس عما يمكن تسميته «البتية التحتية؟ (ءداءنراكه٠!)‏ بالمعتى المادي والخدمى والتقنى 
واللوجستي. فالمقصود هنا أوسع بكثير جدّاء ويمس قضايا بمستوى الدستور والمؤسسات السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية الكيرى. 

(9) يشير رولز هنا إلى الدستور مكتوبَا آكان أم غير مكتوب. وهو يريد بذلك القول: إن 
حديثه هو عن الأنظمة والمجتمعات الديمقراطية الغربية الشبيهة بالولايات المتحدة من تواح عديدة 
كبريطانيا التي تتميز» من دون دول العالم» بدستورها غير المكتوب» كما هو معروف. انظر: رولزء العدالة 
کإنصاف» ص 153 . 
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مکو »° أي قوة تاس توجه الإطار العام لكل ما يليها من إجراءات تنظيم 
المجتمع ومؤسساته» تمييرًا لها من القوة ة العادية المؤسسة أو المنشآة التي تنطبق 
على موضوع المبدا الثاني من مؤسسات البنية الأساسيةء إذ تعمل على تحقيق 
متطلبات المبداً الأول. وبهذا يكون الان اا ي ي قيتق العدالة عند 
عملهما معّاء فالحريات السياسية تومن للمواطنين المتناظرين ۴ الاستعدادات 
الفرص ذاتها على صعيد التأثير في السياسات العامة وشخل مواقع فيهاء بغض 
النظر عن طبقتهم الاجتماعية والاقتصادية. وفي هذا السياق» تقتضي الأولوية 
تأكيد وجوب عدم مقايضة الحريات والحقوق الأساسية ب «المنافع الاجتماعية 
والاقتصادية» التي يشتغل مبدأً الفرق على تنظيمها"" مهما كان حجم الأثر 
المترتب على ذلك في المجال الاقتصادي أو ذ في النفع الاجتماعي العام إذ «لا 
يمكن وضع حد أو إنكار حرية أساسية إلا في سبيل حريات أساسية أخرى... 

وليس بغية الحصول على خير عمومي أعظم»' > كما في المقاربة الرعائية ئ1 


لا بد لتحديد الحريات والحقوق الأساسية من معيار عند الإدراج في 
الترسيمة التي أكدها المبداً الأول. الأمر الذي متّل مأخذا على كتاب نظرية 
في العدالة"'» حتى أعيد النظر فيه بتأكيد معيار تأمين الحالات الاجتماعية 
الضرورية لتطوير القدرة على الممارسة الكاملة للقوتين الأخلاقيتين' لأن 
من شأن حرية التفكير والحريات السياسية ضمان أن يكون «الاستعمال الحر 
للعقل العمومي ممكتًا؛ وتعزيز «القدرة على الحس بالعدالة)» بما يضمن 
الرقابة الدائمة على السياسات العامة للحفاظ على استمرارها في العمل وفق 


(10) رول العدالة كإتصاف» ص 153. 

(11) رولزء العدالة كإنصاف» ص 154-153. 

(12) رولزء العدالة كإنصاف ص 254. 

(13) نوقشت الفكرة فى «نفعية النموذح الرعائي»؛ في الفصل الثالث من هذا الكتاب: «النقعة). 

(14) انظر: رولزء العدالة كإنصافء ص 256 . يقدم رولز في كتاب نظرية في العدالة معيارين 
متناقضين لتحديد الحريات الأساسية أولهما: النظر في ما يحقق أوسم نظام للحريات وثانيهما: النظر 
في المصالح العقلانية للمواطن المتساوي مع غيره وذلك في فقرتي «مفهوم الحرية» و«أولوية الحرية 
المعرّفة؛. انظر: رولزء نظرية فى العدالةه ص 263-258 و316-307. 

(15) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 257-256. 
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مبادئ العدالة. كما أن حريتي الضمير والتجمع تعززان قدرة المواطنين على 
تكوين مفهومهم العقلاني للخير الذي يرتبط في جزء كبير منه بالعقائد الشاملةه 
وعلى مراجعته داثمًا. أما الحريات والحقرق الأخرى كحرية الشخص وسلامته 
الجسدية والنفسية» فهي ضرورية لممارسة القوى الأخلاقية ذاتها““. وهناء لا 
بد من تأكيد أن ما صف في الطرح الرولزي ب «الأسس الاجتماعية لاحترام 
الذات»'“ يقتضي حماية الملكية الفردية والحق في التصرف والانتفاع بها 
لتوفير «أساس مادي كاف للاستقلال الشخصي والإحساس بالاحترام الذاتي»» 
فلا شك في أن هذين الأخيرين ضروريان لتطوير القوى الأخلاقية وممارستها 
أيضاء الأمر الذي يؤكد رولز» في سياقه» أن ملكية المصادر الطبيعية ووسائل 
الإنتاج (وإدارتهما) لا بد أن تكون اجتماعية لأنها ليست ضرورية في ما 
خص القوتين الأخلاقيتينء كما أنها لا تدخل ضمن ضروريات توفير الأساس 
الاجتماعي لاحترام الذات» وعلى الرغم من ذلك» يمكن تسويغها وفق الظرف 
التاريخي والا جتماعي القائم» بحيث يمكن تعيين حقوق ملكية إضافية في 
مراحل التشريع اللاحقة للتعاقد على مبادئ العدالة مع «افتراض استبقاء 
الحقوق والحريات الأساسية٤'‏ بصورة سابقة ومحايثة دائمة. 


(16) انظر: رولز العدالة كإنصاف» ص 257. وفق هذا المعيار مثلا يغدو التشهير (بغير 
الشخصيات السياسية والعمومية) والتحريض اللفظي على القوة والفتنة المهددين للاستقرار الاجتماعي 
السياسي في مجتمع ديمقراطي» غير مدرجين ضمن حريات التفكير والرأيء ولا ضمان لهما في الدستور 
وما دونه من القوانين (ص 258). 

(12) تم إدر اجها فمن المنافع اللأساسية التي تمثل مادة التوزيع العادل. انظر: «مادة العدالة أو 
المنافع الأساسية» في الفصل الرابع من هذا الكتاب. 

E‏ -260. لا بد من الإشارة هنا إلى أن طرح رولز هذا لا 
يتفق مع الليبرتارية والليبرالية الجديدة في إطلاق الحرية والملكية الفردية في كل شيء إطلاقًا كاملا 
كما أنه لا يتفق مع الاشتراكية في تقييد الملكية الفردية إلى أبعد حد فهو يؤكد الملكية الفردية مع القول 
بالتدخل المستمر فيها عبر فرض الضرائب (ص 162). باللإضافة إلى تأكيد الشراكة الاجتماعية في 
المصادر الطبيعية ووسائل الإنتاج» لأنها على الرغم من عدم ضرورتها وفق معيار القوتين الأخلاقيتينء 
وبالتالي وجوب أن تكون ملكيتها اجتماعيةء فإن رولز لم يقطم بعدم إمكان تسويغ خلاف ذلك أحياناء 
وما يرجح ميله إلى إقرارها (الشراكة الاجتماعية إلى جانب الملكية الفردية)ء هو إدراجها ضمن بنية 
الاقتصاد عند تعريف البنية الأساسية» من حيث المضمونء كما مر معنا في حينه (ص 99-98). انظر 
مرت ال امات ن ابو ات المجتمع الأساسية: البنية الأساسية بوصفها موضوعًا رثيسًا 
للعدالة» في الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
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عمومًاء يمكننا القول إن «الإرادة السياسية؟» بصفتها تعبيرًا عن الدستور 
ومبادئه» تعد مرا حاسكًا في بناء مؤسسات فاعلة مؤكدة للانتفاع بهذه الحريات 
والحقوق» وفي حال وجود عوائى في النظام الدستوري فإنها «تصدرء بدرجة 
كبيرة» من الثقافة السياسية...٠»‏ لا من المستويات الأخرى التي تشكل موضوع 
المبدأ الثاني”'. وبناء عليهء يمكننا طرح السؤال التالي: هل تعني أولوية المبداً 
الأول على الثاني والشق الأول على الثاني من المبدأً الثاني إخراج المضمون 
الذي يعبر عنه من الإطار السياسي والقيم السياسية؟ بصيغة أخرى: إذا كان 
موضوع المبدأ الأول الحريات والحقوق الأساسية التي تقع في القلب من مبادئ 
الدستور» الأمر الذي يجعلها سياسية بامتياز» فهل يعني ذلك أن موضوع المبداً 
الثاني ليس سياسيًاء لأنه لا يمس جوهر الدستور؟ وما الذي يميز هذا الموضوع 
عما يخص الأول؟ هناء يمكننا القول» على سبيل اللإجابة: على الرغم من صعوبة 
تحديد دقيق لمعنى مشكلة المساراة المنصفة فى الفرص وظواهر التفاوت غير 
البعيدة عنهاء الأمر الذي عبر عنه رولز ب «التأمين ناقص والترشید مطلوب»*» 
فإن هذا المعنى يقارب تصحيح أوجه قصور ما بدا أنه «مساواة صورية في 
الفرص»» ضمن كتاب نظرية في العدالة في ما دعي بنظام «الحرية الطبيعية»» 
حيث الحياة المفتوحة للمواهب والطاقات. ولكي تكون المساواة في الفرص 
حقيقية بما يتجاوز مشكلات التفاوت الطبيعية والاجتماعية» لا بد من آن یحظی 
لدا عة اوا «من لهم المستوى ذاته من الموهبة والقدرة... 
يجب أن يكون لهم فرص النجاح ذاتها بمعزل عن طبقتهم الاجتماعية.. [وذلك] 
بفرض متطلبات معينة على البنية الأساسية تتعدى نظام الحرية الطبيعية»*. 
هكذاء فإن ما يميز المبداً الثاني عن الأول هو عدم صلته المباشرة 


(19) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 155. 

(20) رولز»ء العدالة كإنصاف» ص 147. 

(21) انظر: رولز» نظرية في العدالة» ص 100-98 و110-109. 

(22) رولز»ء العدالة كإنصاف» ص 150 . يضيف رولز في السياق: لا بد من إقامة نظام سوق حر 
في إطار مؤسسات سياسية وقانونية تكيّف الاتجاهات بعيدة المدى للقوى الاقتصادية تكيبفا يمنع ظواهر 
التمركز المتطرف للملكية والثروةء خاصة تلك التي تؤدي إلى الهيمنة السياسية). 
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بجوهر الدستورء» فعلى الرغم من «أن مبدأ للفرص هو جوهري دستوريًا»» 
فإن الشق الأول من المبدأ الثاني يقتضي أكثر من ذلك على الرغم من آنه لا 
يعد كذلك (أي لا يعد دستوريًا) تماما كمبدأ الفرق» فهو لا يعد دستوريًا على 
الرغم مما يرجى منه في تحقيق ما يفوق المبدأ الدستوري القائل بوجوب 
الحفاظ على «الحد الأدنى الاجتماعي الذي يوفر الحاجات الأساسية»» كما 
في النموذج الرعائي» لكن ذلك لا يعني أن ما يميز الأول عن الثاني يتمثل في 
تعبيره» بعكس الآخر» عن قيم سياسية» فكلاهما متشابه ومتكامل» لأن البنية 
الأساسية التي ينطبق كلا المبدأين عليها تقوم بدورين متكاملين يتمثل الأول 
فى تعيين «الحريات الأساسية المتساوية للمواطنين وتؤمًنها... وتؤسس دستورًا 
عادلا؛» کما أنھا تقوم بدور يتعلق «باكتساب السلطة السياسية وممارستها»» 
أما فى الثانى فهى «توفر المؤسسات الخلفية [الإطارية] للعدالة الاجتماعية 
والاقتصادية بأنسب صورة...» لتحقيتق «المبدأ الليبرالى للمشروعية» بالتأسيس 
على المفاهيم والقيم السياسية المرتبطة به”*» أي بما يحقق الإرادة العامة التي 
تتجلى في التسويغ العام والتوازن الفكري والإجماع المتشابك وصولا إلى 
تعاقد اجتماعي سياسي بشأن مبادئ العدالة بصفتها مبادئ دستورية بالنسبة إلى 
أولها وتشريعية بالنسبة إلى ثانيها“” ولتوضيح الفرق بين المبدأ الأول والثانيء 
من حيث العلاقة بالدستور والتعبير عن القيم السياسية» يقسم رولز مراحل 
التعاقد إلى: 

* «المرحلة الأولى»» حيث يتواضع الأطراف على مبادئ العدالة خلف 
حجاب كثيف من الجهل^۴ الذي لا بد له أن يشف تدريجًا كلما تقدمت 
المراحلء لأنها تتدرج في مدى صلتها بمعطيات الواقع والتجربة (الخير)» 
بخلاف الأولى التي من المفترض أن الأطراف فيها محجوبون عن كل ما يمكن 
أن يوصف بالخاص والتجريبي الداخل في مفهوم الخيرء إلا بالمعنى الرقيق. 

(23) رولزء العدالة كإنصاف» ص 156. 

(24) نوقشت المفاهيم المذكورة في الفصل الخامس من هذا الكتاب «مفاهيم ليبرالية سياسية 
e‏ رولزء العدالة كإنصاف» ص 157. 
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* «مرحلة المؤتمر الدستوري» التي يطبق فيها المبدأ الأولء إذ تظهر 
الحريات والحقوق الأساسية في موضع الصدارة من الدستور وفي «ترتيباته 


السياسية وطريقة ممارستها". 
* «المرحلة التشريعية التي تسن فيها القوانين وفقًا لما يجيز الدستور وكما 
تتطلب وسمح مبادئ العدالة». 


* «المرحلة التي تطبق فيها القواعد من قبل الإداريين ويتبعها المواطنون... 
ور من قبل القضاء». 


وينطبق المبدأ الثاني على المرحلة الأخيرة*» لأنه يتعلق بالتشريعات 
الاجتماعية والاقتصادية التي لا تنقصل عن معطيات واقعية تمثل موضع 
اختلاف» الأمر الذي يجعل الاتفاق بشأنها أقل إمكاتًا من المبادئ الدستورية 
التي يغطيها المبدأ الأول» فالتأمين ناقص بخصوص موضوعات المبدأً الثانيء 
وبالتالي فإن الترشيد مطلوب» ولكن ما الترشيد الذي من شأنه حل مشكلة عدم 
الوضوح في الاتفاق على مبدأً لتنظيم التفاوت بما يلائم «المواطنين الأحرار 
والمتساوين والمتعاونين؟”*. هنا يقرر رولز أن الترشيد المطلوب يليه «مبداً 
الفرق»*» إذ من شأن العمل به تحقيق العدالة التوزيعية. 


ثانيًا: العدالة التوزيعية 
بات واضحًا أن مبدأي العدالة يغطيان نوعين من الحقوق والحريات» 
الأولى منها يمكن وصفها بالأساسية الثايتة التي تُقرر دفعة واحدة وتحدد 


(26) رولزء العدالة كإنصاف» ص 157 

(27) رولزء العدالة كإنصاف» ص 158 

(28) رولزء العدالة كإنصاف» ص 159 يشير رولزء في هذا السياق» إلى فكرة مهمة عما يجب 
أن يكون دور المعارضةء بوصفها ضرورة في النظام الديمقراطي الدستوري» قاثلا: «إن إحدى الطرق 
لمعرفة القصد من فكرة مبادئ الدستور الجوهرية هي ربطها بفكرة المعارضة المخلصة التي هي ذاتها... 
جوهرية للنظام الدستوري. والحكومة ومعارضتها. .. متفقتان على هذه المبادئ. .» واتقاقهما يجعل 
الحكومة شرعية... والمعارضة ميخلصة. .. وعندما يكون إخلاص كليهما ثابنًا. ... فإن النظام الدستوري 
يكون في حرز أمين. أما الاختلافات على مبادئ عدالة التوزيع...» فيمكن الفصل فيها من خلال الإطار 
السياسي القائم» (ص 158). 
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ضوابط إحقاقها الدائم وفق الدستور. أما الثانية فيمكن وصفها بالأقل ثباتاء لأن 
التأمين حولها ناقص وهي عرضة للاختلافات التي تتخذ صيغة السؤال التالي: 
ما العدالة التوزيعية؟ وفي العدالة بوصفها إنصافا يصير السؤال: كيف يمكن 
تحقيتق العدالة التوزيعية عبر مبدأً الفر ق( 


1 - مبدأ الفرق 


يقدم رولز مبدأً الفرق» بوصفه ممثلا لما يراد به تحقيق العدالة في التوزيع 
بالمعنى الضيق. الأمر الذي يفهم منه أنه آلية إجرائية من آليات تحقيق ميق العدالة 
التوزيعيةء لكنه الأكفاً وفق المفاهيم التأسيسية للعدالة بوصفها إنصانً کما أنه 
يعمل في ظل تحقق المبداً الأول والشق الأول من المبداً الثاني. إن التقدم في 
فهم هذه الآليةء على المستوى النظري» لا بد أن يمر عبر فهم الشكل البياني 
الذي يمثله ويقترب به من إمكان التنبؤ بالنتائج المترتبة عليهء إذ يوضح توقعات 
الأكثر والأقل انتفاعًا من الناتج الذي يأتي من تعاونهم» مهما كان حجم هذا 
الناتج» لأن المسألة ليست مسألة حصص كما في المفاهيم النفعية"*» وإنما 
عملية تعاونية نسبية مستمرة لا تتعامل مع ثروة محددة في لحظة زمنية ماء كما 


(29) لا ينفصل موضوع العدالة التوزيعية عن المساواة في الفرص التي وإن كانت أكثر تحديداء 
من حيث التآمين في الدساتير والثقافة السياسية (الديمقراطية) وأقل تطليًا للترشيد, إلا أنه لا بد من 
الانتباه لما بينها وبين التفاوت والحريات والحقوق الأساسية من علاقات سبيية. الأمر الذي عبر عنه سن 
يمقاربات مهمة في تحديد التلاقي مع رولزء ولا سيما في مقاربة «التنمية حرية؛ التي تستند إلى «الحرية 
يما هى قدرة فى سياق التنمية الشاملة... 

)30( إن ما يراد بمبدا القرق يختلف عن المبدا التفعي في «عدالة تعيين الحصص e‏ a)vء‏ 10ا۸ 
#ناعد[ا» فعلى الرغم من أنه يوفر حصصًا من المنافع كما في نموذج الرعايةء إلا أن عيبه يكمن في عده 
ذلك مبدأ وحيدًا تعمل البنية الأساسية وفقًا له. إن عدالة الحصص لا تنسجم مع المفاهيم الرولزيةء ولا 
E‏ المجتمع بوصفه نظامًا ينظر إلى المواطنين على أنهم متعاونون لإنتاج الثروةء كما أنه في 

مجتمع تتأمن فيه الحريات الأساسية والمساواة المنصفة في الفرص يغدو توزيع الثروات تجسيدًا للعدالة 
ا ائية الخلفية الصافية؛ التي إذا ما سبقت وتحايثت مع مبادئ العدالة الأخرىء فإن التوزيعات مهما 
كان حجمهاء إن لم تكن عادلة فهي غير ظالمة. وعدالة الحصص لا تراعي مفهوم الأهليات والتوقعات 
التي تصحح تبعات غياب الاستحقاق (الأخلاقي) السابق على التعاقد حول العدالةء لأن هته الأهليات 
والتوقعات تكتسب شرعيتها خلال التعاون» وبما يرتبط بالمؤسسات الأساسية التى من شأنها ضمان العدالة 
الخلفية بصورة مستدامة (بعبارة رولز «من جيل إلى جيل)). انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 161-159. 
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أنه يربط» في خطه البياني المنحني» بين فائدة الأكثر والأقل انتفاعًاء الأمر الذي 
يجسد ما قصده رولز بتنظيم التفاوت على أساس أن حالات التفاوت المسموح 
بها في «العدالة بوصفها إنصافا» هي تلك التي تعود بالخير على المواطنين 
الأكثر فقرًا أو الأقل حًا وانتفاى”*. 


الشكل (1-7) 
شكل بياني لبد الفرق 


انظر: جول رولرء العدالة كإتصاف: إعادة صياغة ترجمة حيدر حاج اسماعیل»› مراجعة ریم شلهوب 
(بيروت: المنظمة العربية للترجمةء» 2009)» ص 178 . (أعيد رسم الشكل المدرج في الترجمة). 


(31) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 148. ينطلق رولز» في وصفه مبدأ الفرق من افتراض 
حديّ يقسم المجتمع إلى فتتين قصْويين في وصفهما بالأكثر والأقل. وهذا تعبير عن غياب أو تراجع 
يشكل تهديدا للاستقرار العام إذا لم يشتغل على تحقيق العدالة والتخفيف من حدة التفاوت. وبالفعل 
فإن الاتجاه الليبرالي الجديد في السياسات» ولا سيما في الولايات المتحدة وبريطانياء آدى إلى تراجع 
حاد في حضور هذه الطبقة وتعميق» بل وخلق التفارتات. انظر: رمزي زکي»› «الليبرالية الجديدة تقول: 
وداغًا.. للطبقة الوسطى» عالم الفكرء السغة 25 العدد 2 (تشرين الأول/ أكتوبر - كانون الثاني/ 
3يسىمىر 6/)/) ص 74-31. 
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2 - معاني الرموز ودلالاعها 
(L146) -‏ المجموعة JؤJãÎ‏ ilتÉla| (The Least Advantaged Group)‏ 
(MAG) -—‏ المجمو عه الأكثر (The Maximum Advantaged Group) IElaiil‏ 


- (0۲) حط م يمثل الانتاج التعاور ني :(The Cooperative Production)‏ 
بربط بين فائدة المجموعتين ربطا سبيًا بحيث لا ينتفع أعضاء الأولى إلا بانتفاع 
أعضاء الأخرى» ويمكن مقاربة ذلك كميًا (رقميًا) بإسقاط عمود من أي نقطة 
فيه على كل من محوري السينات والعينات. 

)N( -‏ زقطة ناش :)Nash Poin)‏ ترمز› بالاضافة إلى ما هو أدناب إلى زقطة 
توازن كما في نظرية الألعاب على شكل سرج حصان لكن اللافت أن 
هذه النقطة تأتى فى سياق الألعاب غير التعاونية» أو الألعاب التى تعتمد على 
الحسابات العقلانية الصرف لطرفي اللعب من دون حرص أي منهما على أي 
ربح يعود إلى الآخرء لأن ذلك يعني خسارة مقابلة له. وهذا يثير سالا عن 
العلاقة بين ذلك وما تم التسليم به سلقاء وهو: أن العمل يجري على مبداً 
لتوزيع ناتج التعاون الاجتماعي. لكن الباحث يحسب أن رولزء بإدراجه نقطة 
ناش» أراد تصميم الحالة لخدمة أغراض الوضع الأصلي» وبما ينسجم مع 
افتراض أساس فيهء وهو اللامبالاة المتبادلة حيال مصالح الآخر بسبب عدم 
معرفة أي شيء عنهم سوى أنهم حرصاء على تحقيق مصالحهم ومصالح من 
يمثلون» على الرغم من أنهم لا يعرفون عنهم شيًا أيضا. 

Point )۴( -‏ ا۴euda:‏ نقطة غير مرغوب فيهاء وهي ذات دلالة من ناحية 
التسمية إذ تحتمل المفردة ال۴ ترجمات عدة ” تصب في المعنى السلبي 


(32) انظر: سعد الله أيو خالد «الاستمرار ونظرية النقطة الصامدة« /zل.hitp://www.infpe.edu<‏ 
COURS/EnNscignants/SecondairMathematiques>.‏ 


ناش (1928- ) عالم رياضيات أمير كي حصل على جائزة نوبل (1994). انظر: >111p:/ ww.‏ 


britannica.com>. 


Longman Dictionary of Contemporary English, edited by English Channel 5% ed. (33) 
(Harlow, Essex, England : Longman, 2009). 
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المستخدم في الشكل» ومنها «النقطة الإأقطاعية» في إشارة إلى الفائدة القصوى 
المحصورة بالأكثر انتفاعًا أو الأغنياء أو المالكين لوسائل الإنتاج (كما آنها 
تحتمل معنى «النقطة العدائية٠)‏ غير المرغوب فيها. 
:(B Bentham Point —‏ نقطة بنتام» ولسان حال ماد تعټّر عنه یفید بالانسجام 

مع الفلسفة النفعية لتوزيع الحصص فيما تكون الثروة المنتجة في أكبر حجم 
ممكن لها. كما نلاحظ أنها تعبّر عن منفعة أكبر للأكثر انتفاعًا في حين تكون 
الفائدة أقل بكثير للأقل انتفاعًا. 

- (0) نقطة مستوی الكفاءة (رہاء۴۴۴ :)۲٠٠‏ النقطة الأكثر تمشیاد لمبداً 
الفرق في أفضل حالاته تعبيرًّا عن العدالة في التوزيع. وبالفعل فإن الشكل يدل 
على ذلك» حيث يعبر إسقاط عمود منها على محوري السينات والعينات۷,× 
بما يمثلان من مقدار منافع أو ثروة ناتجة من التعاونء (يعبر) عن أكبر رقم 
ممكن على المحور ۷ بما يمثل من نفع أكبر لمصلحة مجموعة الأقل انتفاعًا 
مقابل فائدة أكبر بقليل لمصلحة مجموعة الأكثر انتفاعًا. 


- نقد مبدأالفرق 


أ - تجاوز نموذج الرعاية با لا يتجاوز ليبرالية الدستور 

يثير مبدأً الفرق أسئلة عدة في ما يتعلق بقدرته على تجاوز مشكلات 
نموذج الرعايةء ولعل أهمها: كيف له أن يحقق عدالة في التوزيع» أو على الأقل 
توزیعًا غير ظالم؟ وما خصائصه التي من شأنها تحقيق قي ذلك» بما يتجاوز مظالم 
التوزيع القائمةء ولا سيما في النموذج الرعائي القائل بالحد الاجتماعي الأدنى› 
ليغدو خليقًا بإجماع الأطراف في الوضع الأصلي وتسويغه في العقل العام 
للمواطنين؟ هناء يمكننا الققول إن مبدأً الفرق يفيد بأن آي نفع يجنيه الأغنى 
أو الأكثر انتفاعًا يعني في الوقت ذاته مقابلا يجنيه الأفقر أو الأقل انتفاعًا*» 


(34) للمزيد من المعلومات»› انظر: رولزء نظرية في العدالةء ص 109-1. 
(35) هذا بالضبط ما نلاحظه عند النظر إلى الشكل البياني» فكما ذكر آنْمًا يكفي أن نسقط عمودًا 


من أي نقطة في المنحني 0۴ على محوري السينات × والعينات ر لندرك ذلك. 
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لكن المقاصد القصوى له لا تتحقق إلا إذا استقامت الأمور وفق المبدأ الأول 
والشق الأول من المبدأً الثاني الأمر الذي تكمن فيه الميزة الأساسيةء إذ 
يمكن العمل به بغض النظر عن حجم الثروة الناتجة من التعاون» أي مهما 
كان حال النمو الاقتصادي ومؤشراته. وهذا يعني أن الأفقر يتوقع الانتفاع 
دائمّا مما يرتبط بما يحصل عليه الأغنى في فترة معينة من الزمن. بناء عليه» 
تكون «حالات اللامساوة المسموح بها... متسقة مع الناتج الاجتماعي ذي 
التوازن الثابت والذي يتم فيه دعم البنية الأساسية العادلة وإعادة إنتاجها عبر 
الزمن“”*» أي بصورة مستدامة يتجلى فيها التوازن بعدم ارتباطها سيبيًا بحجم 
الناتج ومؤشرات الاقتصاد وتقلباته» لأنه مرتبط بتوزيع الناتج على الجميع من 
N‏ التحفيزية المتمثلة في أنه كلما ازداد 
اتتفاع أحد المجموعتين» ازداد انتفاع الأخرى» الأمر الذي يجعله عادلا ومحقمًا 
رضا الأفقر (الأقل انتفاعا) خصوصًاء إذ لا حجة لفقير في أن يعترض على 
ازدیاد راء الغني ما دام ذلك يعود عليه نفعًا ويفتح له آفاقا واسعة بمرور الزمن 
للتخفيف من حدة التفاوت بينه وبين شركائه في التعاون المتتج في ظل الشراكة 
الأساسية المتمثلة بالمواطنة. 


إن من شأن السمة التحفيزية التي يقول بها مبدأً الفرق أن تترك للمواطنين 
الحرية في اختيار درجة نشاطهم ونوعه في التعاون» فهذا ما تقتضيه أولوية 
الحرية. الأمر الذي يعني أن درجة ازدياد انتفاعهم من الشروة مرتبطة بدرجة 
انخراطهم في التعاون على انتاجها أو بالعمل الذي يختارونه لأنفسهم. وبحکم 
أن المبداً الأول يقضى بأولوية ضمان الحقوق والحريات الأساسية «المحددة 
بحرية وكرامة الشخص (الجسدية والنفسة)»*» فإن ما يفهم من وظيفة مبداً 
الفرق يتمثل في أن لا علاقة له بتأمين الحد الأدنى المنصوص عليه بالدستور 
الذي يحفظ هذه الحقوق بغض النظر عن عمل المواطنين ومستوى مشاركتهم 


(36) بمعنى الوصول إلى أعلى نقطة فيه» وهى فى الشكل البيانى النقطة © التي يلتقى فيها 
المستقيم آل بالمنحني 0۴. کک ا 

(37) رولزء العدالة كإنصاف» ص 181. 

(38) رولز» العدالة كإنصاف» ص 151 


في الإنتاج» فالهدف منه يتركز في توزيع الشروة العامة الناتجة من التعاون من 
أجل التخفيف من حدة التفاوت ومنع تمركز مصادر الثشروة والقوة المرتبطة 
ا از تاطا مقر طا وهذا ما أراد رولز تأكيده بالقول: «مع أن مبدأً الحد الأدنى 
الاجتماعي الذي يوفر الحاجات الأساسية لجميع المواطنين هو... مبدأً 
دستوري» فإن مبدأً الفرق يتطلب ما هو أكثر من ذلك» ولا يعد كذلك»* أي 
لا يعد دستوريًا. ولا شك في أن من شأن ذلك المحافظة على ليبرالية الدستور 
الذي يشتغل على إشادته وفق مبادئ عادلة بغية تجنب مخاطر الوقوع في شبهة 
الاڈ شتراكية» فهو لا يرمي إلى تقويض آسس النظام الليبرالي القائم بقدر ما يرمي 
إلى إدخال تحسينات عليه وجعله أقل ظلمًا أو أكثر عدلا واستقرارًا. وى هد 
السياق» لا بد من إعادة تأكيد أن الحد الاجتماعي الأدنى ظل يمثل سققا لما 
يراد تقديمه للفقراء في النموذج الرعائي» وهو ما أراد رولز المحافظة على 
ما تبقى منه» بعد تصاعد الخطاب الليبرالي الجديد"“» مضيقا إليه الاشتغال 
على تقليص شقة التفاوت ومنع تمركز الثروة واحتكار مصادر القوة الأخرى» 
كالمراكز السياسية والوظيفيةء وذلك عبر ضمان المساواة المنصفة في الفرص 
وتأمين كامل للحريات والحقوق الأساسية. والحق أن في هذا الطموح ما يعبر 
عن معنى كبير الأهمية» فى سياق البحث عن العدالة الاجتماعيةء كان لروسو 
فضل السبق في تأكيده“. 


(39) رولزء العدالة كإتصاف» ص 156 . 
(40) الخطاب الداعي إلى الكف عن ضمان حتى الحد الأدنى الاجتماعي (نوقشت القكرة 
فى «ليہرالية دولة الرعايية (النموذج الرعاني) - الليبرالية الاجتماعية في حدودها الدنا»ء ولا سيما 
«الإخفاقات والمآلات: الظرفية البراغماتية نقيضا للاستدامة الواجبية» و«الليبرتارية والليبرالية الجديدة: 
إفراط في الحريات وتفريط بالمساواة)» ولا سيما «التفتيت ضمن حاضنة السوق: العدالة الاجتماعية 
وهمًا واليد الخفية حقيقة (هايك)» و*الحرية مختزلة في السوق: الطريق إلى عبودية الاقتصاد (فريدمان)» 
في الفصل الأول من هذا الكتاب). 

(41) القكرة مسطورة في الفصل الأول «الملكية أصل التفاوت» و«بين الحرية والمساواة). 
وكذلك انظر: جان جاك روسوء خطاب في أصل التفاوت وفي أسسه بين البشرء ترجمة بولس غانم» 
تعليق وتدقيق وتقديم عبد العزيز لبيب (بيروت: المنظمة العربية للترجمة بالتعاون مع اللجنة الوطنية 
اللبتانية لليونسكوء 2009)» ص 140 . يضيف روسوء في هذا السياق» ربطا ذا أهمية بين مفاسد التفاوت 
الحاد وغياب الطبقة الوسطى على الحريات العامة والاستقرار العام للمجتمع السياسي: «هل تريدون أن 
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ب - ميزة ومشكلة في آن واحد 


ثمة ميزة أخرى لمبدا الفرق» وفي الوقت ذاته تعد مشكلة لم يواجهها 
الليبراليون الآخذون بمعايير المواطنة من دون غيرها من المقاربات المعنية 
بمعايير مختلفة» من ذلك مشكلة الجندر (التمييز على أساس الجنس) التي 
أشير سابقًا*» مع كل من غيدنز وفوت» إلى أنها ظلت بلا حل في نموذج 
الرعاية والطروحات الليبرالية عموماء بما فيه ا الليبرالية الاجتماعية التي 
يندرج رولز ضمنها بالإضافة إلى المشكلة التي تطرحها مقاربات العرق 
والثقافة والتفاوتات القائمة على أساسها. فميزة مبدأً الففرق تكمن فى أخذه 
بمعيار المواطنة الذي يأتي منسجمًا مع المفاهيم التأسيسية لنظريته» حيث لا 
تشكل تفاوتات مثل الجنس والعرق والثقافة معايير أساسية فى النظر إلى أفراد 
المجتمع الذي يُفترض أن تكون فيه الحريات والحقوق الأساسية والمساواة 
المنصفة بالفرص مصونة ومضمونة على أساس المواطنة من دون تمييز» ولا 
سيما أن المبدأين الأول والثاني في شقه الأول يغطيان ذلك. وتنطلق رؤية رولز 
للمسألة من القول إن هذا النوع من التفاوتات لا يخرحج عن المعطيات الطبيعية 
والاجتماعية وتراكمات التاريخ والطوارئ”“ الاعتباطية التي يؤكد أن أحدًا 
لا يستحقها أخلاقياء ويبني عليها القول بضرورة استبدال مفهومي الأهليات 
والتوقعات المشروعة بمفهوم الاستحقاق“. ٠‏ 


لكن رولز يعترف بأن هذا النوع من التفاوتات لا يجوز القفز عنه» لاله 


تمنحوا المناعة للدولة؟ فلتساووا بين المراتب القصوى ما كان ذلك ممكتّاء ولا تقبلوا بينكم لا بالأثرياء 
المترفين ولا بالأوباش المدقعين. فإن هاتين الطبقتين... المتلازمتين تلازمًا طبيعيًا مضرتان بالخير 
المشترك فمن إحداهما يتأتى صناع الطغيان» ومن الأخرى يتأتى الطغيانء وبين هؤلاء وأولثك تجري... 
المتاجرة بالحرية العموميةء بعضهم يشتريهاء و. الخر يبيعها» (ص 140 الهامش 15). 

(42) في «الإخفاقات والمالات: الظرقية البراغماتية نقيضًا للاستدامة الواجبية» ضمن ليبرالية 
دولة الرعاية (اللموذج الرعائي) - الليبرالية الاجتماعية في حدودها الدنيا» في الفصل الأول من هذا 
الكتاب. 

(43) انظر: رولن العدالة كإنتصاف» ص 183-182. 

(44) الفكرة مسطورة في «الأهليات والتوقعات بديلا من الاستحقاقات» ضمن الفصل الثالكث 
من هذا الكتاب: «أولوية ا 


يمثل مشكلات حقيقية لا تنفصل عن مشكلة الفقر وعدم المساواة المنصفة في 
الفرص» ومن ذلك مثلا أن الحديث عن العدالة ومبادثها لا يستقيم مع تجاهل 
«ظواهر عدم المساواة بين الرجال والنساء الناجمة عن غياب شروط [تعوض 
النساء عن] أعبائهن الزائدة المتصلة بالحمل» وتربية الأطفال وتعليمهم» 
بغية تأمينهن على حقهن في تساو منصف بالفرص»”“. وهذا ما دفعه إلى 
الإقرار بأن نظريته و«المغا هيم الليبرالية الأخرى المشابهة لهاء ستكون وبكل 
تأكيد ذات عيوب إذا افتقرت إلى مصادر لصوغ القيم السياسية الجوهرية 
لتسويغ المؤسسات القانونية والاجتماعية المطلوبة لتأمين مساواة النساء 
والأقليات»“. . ومع ما يبدو» في هذا الإقرار وذلك الاعتر اف» من تحسّسس 
لأهمية المشكلة في سياق البحث عن العدالة في مجتمع ديمقراطي لا یخلو 
من واقع التفريق والتمييزء بناء على اعتبارات العرق والجنس والفقافة عمومًاء 
وما ينجم عن ذلك من مخاطرء فإن رولز يكتفي بالإشارة إلى أنه يمكن التعامل 
معها وفق «شكل خاص من أشكال مبدأً الفرق»» بحيث لا يسمح لحالات 
التفاوت بين الرجال والنساء إلا إذا كان ذلك لصالحهن ونفعهن المسوغ 
منهن» وذلك باعتبار أن استقراء الواقع يفيد بأن الرجال يتمتعون بحقوق أكثر 
وفرص أكبرء وبالمشل فإنه يمكن تطبيق ذلك على مشكلة التفاوت المبنية على 
أساس العرق”“. بناء عليه» لا يقترح الطرح الرولزي حلولا لمشكلات مهمة 
يمكننا التعبير عنها بالسؤال التالي: كيف يمكن أن تصب أي حالة من حالات 
التفاوت بين الأكثريات والأقليات العرقية أو الثقافية الجماعاتية في مصلحة 
الأقليات باعتبار أن الأكثريات حاصلة عمومًا على فرص أكبر بحكم المعطيات 
الاجتماعية الاقتصادية الأفضل» لا بحكم المعطيات الطبيعية بلا شك ذلك 
أن هذه أكثر عدلا بهذا الخصوص على الأقل؟ كما أن رولز لا يزيد على ما 
أشير إليه أعلاه بسوى الإحالة على مناقشته عن الأسرة بوصفها جزءَا من البنية 


(45) رولزء العدالة كإنصاف» ص 182. 
(46) رولزء العدالة كإنصاف» ص 185. 
(47) رولزء العدالة كإنصاف» ص 185-184. 
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(المؤسسات) الأساسية*» وتأكيد أن هذا النوع من المشكلات اجتماعي 
تاريخي» الأمر الذي يخرجه عن إطار اهتمامات الفلسفة السياسية التي يشتغل 
على نظريته في العدالة ضمن مفاهيمها”“» ويدرجه جزتيًا في إطار النظرية 
الاجتماعية والتربوية السيكولوجية”* التي يُفهم أن من شان عملها في إطار 
المجتمع الآخذ بمبادئ العدالة أن يُحدث أمرًا'” من دون أن يقدم تسویغا 
كافيًا في إطار حل مشكلات التفاوت وفق مبدأً الفرق» لما قد آذرج وأخرج. 
وفي هذا السياق» لم يفته أن يقترح على المشرع النظر في تقرير حقوق مادية 
تعويضية للمرأة المطلقة مما اكتسب طليقها في أثناء زواجهماء وأن يكون لها 
نصيب متساو «في القيمة الزائدة لموجودات الأسرة خلال ذلك الزمن [زمن 
الزواج]». 


يدرج رولز مسألة التفاوت على أساس الجندر» في ا من جوانبهاء 
ضمن الإطار التشريعي القانوني» الأمر الذي يزيد المسألة إشكالا لأنه كان قد 
أخرجها من الإطار الفلسفي السياسي» على الرغم من أنها مدرجة في جزء منها 
ضمن الإطار التشريعي إلى جانب إدراجها ضمن الإطار التاريخي الاجتماعي» 
فضلا عن إشارته إلى إمكان انطباق شكل من أشكال مبداً الفرق عليهاء في 
وقت يعد موضوع مبدأ الفرق (التوزيع العادل) من المسائل التشريعية عند 
تصميمه مراحل تجربة الوضع الأصلي» إلى جانب عده سياسا على الرغم 
من أن موضوعه مرتبط بقضايا التفاوت التي لا شك في أنها مرتبطة بقضايا 


(48) انظر: رولزء العدالة كإنصاف ص 185. وعن الأسرة بوصفها جزءًا من البنية الأساسية 
انظر: جون رولز: قانون الشعوب و«عود إلى فكرة العقل العام؟» ترجمة محمد خليل» المشروع القومي 
للترجمة؛ 1074 (القاهرة: المركز القومى للترجمة» 2007)» ص 213-206 والعدالة كإنصاف 
ص 344-336 . ۰ 

(49) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 343. 

(50) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 344 . 

(51) انظر ما يفيد قول رولز بالمعنى المعيّر عنه أعلاه فى: رول العدالة كإنصاف ص 342. 

(52) رولز العدالة كإنصاف» ص 343. ٠‏ 

(53) الفكرة مسطورة في القسم الأول من الفصل الحالي. 
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وتراكمات المجتمع الخلافية وفقًا لوصفه لها بناقصة التأمين"“. يمكننا عمومًا 
توجيه انتقادات كثيرة إليه في هذه المسألة وغيرها مما سيناقش في القسم 
الأخير من البحث. أما في هذا الموضع فقد بات من مقتضيات المنهجية 
وملاءمة السياق الوقوف عند ما يمكن أن يحدث فعلا في شأن الاتفاق على 
هذه المبادئ ضمن الشروط التي يوفرها للمنخرطين فيه» وهي شروط الانصاف 
المثالية التي تتجسد في التساوي التام (الندية والتناظر) والحياد الكامل المعبّر 
عنه بالقيود المقروضة على العقلانية بفعل حجاب الجهل. 


(54) انظر: رولز»› العدالة كإنصاف» ص 147. يستخدم رولز للتعبير عن الثقافة السيامسية 
والعامةء هناء عبارة «اعتقاداتنا الأكثر ثبانًا». 
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التعاقد على مبادئ العدالة 
في ظل عقلانية مقَيّدة 


يقتضي البرهان أن يقر أطراف الوضع الأصلي مبدأي العدالة المقترحينء 
وشرح e‏ سير الأمور فيه. وللتذكير» فهو يمثل «أولا...» شروطا منصفة» 
[عليهم]. .. أن يتفقوا في ظلها على شروط منصفة للتعاون لتنظيم البنية 
الأساسية. ثانيًا...» قيودًا مقبولة۲» يفرضها حجاب الجهل «على الأسباب 
العقلية التي على أساسها [يمكنهم أن يقدموا]... مبادئ عدالة سياسية معينة 
[ويرفضوا]... أخرى“»''. فوصف الوضع الأصلي يعني تحققًا مثاليًا للعقلانية 
والمعقولية مع الأولوية للثانية عند تعارضهماء لأن الأولى يتوسل بها في 
الواقع الفعلي لبلوغ الخيرء بينما يتوسل بالثانية لتقرير الحق الذي يكتسب 
أولوية دائمة» وفق الفلسفة الأخلاقية الواجبية التي ينطلق منها رولز في تأكيد 
أولوية العدالة. وحين لا يتصرف الناس بمقتضى هذه الأولوية عادة* لأن 


(1) جون رولزء العدالة كإنصاف: إعادة صياغةء ترجمة حيدر حاج اسماعيل» مراجعة ربيع 
شلهوب (بيروت: المنظمة العربية للترجمةء 2009)» ص 110. 

(2) انظر: رولزء العدالة كإنصاف ص 209 و«أولوية الحق (العدل) على الخير - أولوية 
الواجب على النافع» في الفصل السادس من هذا الكتاب. 

(3) انظر: رولز» العدالة کإنصاف» ص 209-8. 
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ذلك لا يعود عليهم بالخيرء فإن الأمور تجري في الوضع الأصلي على نحو 
مختلف بفعل حجاب الجهل الذي فرض قيودًا على عقلانية الأطراف لمصلحة 
المعقولية"» فهم لا يفكرون بعقلانية مفضية إلى الخير الخاص من دون العام» 
لأن الأخير ليس محجوبًا عنهم تمامًاء بحكم قائمة المنافع والخيرات الرقيقة 
التي في متناولهم» والتي من شأن كونها كذلك (أي رقيقة) إبقاء الخير غير ذي 
أولوية على الحق» وبالتالي على العدالة ومبادئها. فجهل الأطراف بشؤونهم 
وشؤون من يمثلون يؤدي بهم إلى افتراض أنهم عند الخروج من تجربة الوضع 
الأصلي قد يجدون أنفسهم ومن يمثلون ضمن مجموعة الأقل انتفاعًا (الأفقر)ء 
لذا من العقلانية ألا يغامروا بمصيرهم ومصير من يملون» عند اتخاذ آي قرار. 
وبما أن مبادئ العدالة المقترحة تصب في مصلحة الجميع» فضلا عن أنها لا 
تتجاوز المألوف في الثقافة السياسية للمجتمع الديمقر اطي کما رأینا فإنه لا 
مندوحة لهم عن إقرارها. وبهذا يكون الوضع الأصلي غير خال من الدوافع 
E OC aS SS‏ 
العقلاني لا تبقي منها إلا الضروري جدا. لذاء يمل الوضع الأصلي تجربة 
مثالية لموقف الإنصاف» لأن المرء يضع نفسه افتراضيًا مكان الآخرين عند 
المفاضلة بين الحق (مبادئ العدالة) والخير. وهذا ما قصده رولز بالعدالة 
بوصفها إنصافاء فالوضع الأصلي يصف الشروط التي تحكم التفاوض بشأن 
مبادئ العدالة التي تكون منصفة لا محالةء لأنها أقرت في ظل وضع منصف لا 
رجحان فيه لحد كما رأینا أيضا”. 


إن تصميم الوضع الأصلي» على هذا النحوء ليس إلا تعبيرًا عن رغبة 


(4) انظر: رولز» العمدالة كإنصاف» ص 210. للتذكير والتأكيد: يحول الحجاب بينهم وبين 
هويتهم الخاصة من دون العامة التي تعني صفتهم باعتبارهم مواطنينء وليس طبقتهم ومفاهيمهم للخير. 

(5) في «مادة العدالة أو المنافع الأساسية؛ ضمن الفصل الرابع من هذا الكتاب: «الإطار 
الأشمل للعدالة». وانظر أيضا: رولزء العدالة كإتصاف» ص 211. 

(6) انظر: رولزء العدالة كإتصاف» ص 211. 


RT E‏ ا و ا ا ضمن الفصل 
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رولز في تأکید استقلال الذات عندما د تجرد من لواحقهاء إذ تتساوى مع الجميع 
من حيث هي كذلك» أي بصفتها ذاتًا حرة غير خاضعة إلا لسلطتها التي تملي 
عليها الواجب الأخلاقي تجاه الآخر. وكما أن الذات سابقة لأغراضها فإن 
الحق سابق على الخيرء وبهذا يتجلى معنى الاستقلال الذاتي المتميز عن 
لأنانية والمسجم مع فكرة الخيرية التي على أي رؤية اجتماعية الحرص على 
تأكيدها لتحقيق التضامن بين أفراد المجتمع” فذلك ضروري لنجاح أي 
نظرية عن العدالة في تحقيق يق الغاية المرجوة منهاء ولا سيما في دفع الناس 
إلى التصرف وفق القيم الأخلاقية الغيرية في جميع أطر تعاونهم» خصوصًا 
المؤسسات (البنية) الأساسية. لكن وصف الوضع الأصلي وإن أجاب وظيفيًا 
عن سؤال الخير (الرقيق) الذي تحدد مبادئ العدالة ما الحق بشأنه» يظل موضع 
أسئلة عديدةء لعل أهمها: ما «ضوابط الحى» التي يخضع الأطراف لها في 
ظل حجاب الجهل؟ 


هناء يمكننا القول إن الحق في الفلسفة السياسية التي تبحث نظرية رولز 
عن العدالة ضمن مفاهيمها لا يختلف عن الحق في الفلسفة الأخلاقية» من 
حيث عموميته» على خلاف الخير الذي يبقى خاصًاء وليس ذا دور تأسيسي إلا 
بالمعنى الوظيفي الرقيق الذي يؤديه في خدمة الحقء الأمر الذي يعني أنه يتعين 
على الأطراف» عند تقويم مبادئ العدالةء أن ينظروا في العراقب «الاجتماعية 
والنفسية» المحتملة لإقرار المواطنين بقدرتها على تنظيم البنية الأساسية("» 
لأن في حالة العمومية وعدم التعيّن ما يثير الكثير من المشكلات بشأن إمکان 
الانطباق الفعلي على الحالات التي يراد تقرير الحق بشأنهاء وبالتالي فإن 
على الأطراف الاتفغافق في حدود u‏ جيدة ب (النظرية الاأجتماعية العامة 


(8) الفكرة ذاتها مسطورة» بشيء من التفصيلء في «الاسستقلال الذاتي: غيرية لا أنانية» 
و«أولوية الحق (العدل) على الخير - أولوية الواجب على النافع» و«الأهليات والتوقعات بديلا من 
الاستحقاقات» ضمن الفصل السادس من هذا الكتاب: «أولوية العدالة). 

(9) رولزء العدالة كإنتصاف» ص 215. 

(10) رولزء العدالة كإنصاف» ص 216. 


وبسيكولوجيا البشر» و«ظروف العدالة الموضوعية والذات 7" فهذه من 
على امتلاك الأطراف القوتين الأخلاقيتين» وعلى ما يحققه حجاب الجهل 
عبر إزالة مواضع الامتياز وتحقيق التناظر بينهم» بوصفهم ممثلين لمواطنين 
أحرار ومتساوين ومتعاونين”"'. بناء عليه» فإن مبادئ العدالة» غير متأيّة عبر 
الاستدلال «من ظروف الوضع الأصلي»» كما يخبرنا وصفه»ء فهو اوسيلة 
EG CE E‏ 

لتجربة'. لكن السؤال الأهم هنا: ما مدى المشروعية الليبرالية لاتفاق كهذاء 
و سیما أن لا بدائل يمكن معارضتها بمبادئ العدالةء حتى الآن؟ 


أولا: المشروعية الليبرالية للتعاقد 


لا بد من النظر إلى مشروعية التعاقد بشأن مبادئ العدالة في الوضع 
الأاصلي من حيث قدرتها على الحصول على تسويغ العقل العام في ظل «واقع 
التعددية المعقولةء والتسليم بمسائل الدستور الجوهرية ووجوب أن تكون 
الخطط العامة مبررة للمواطنين»*". . ولتحقيق هذا الغرض يلجأ رولز إلى تقسيم 
التعاقد إلى «أولا اتفاق [تعاقد] على مبادئ العدالة السياسية للبنية 0 


ثانياء اتفاق على مبادئ التفكير المنطقي وقواعد الدليل التي على المواطنين 


(11) رولزء العدالة كإنصاف» ص 217 و221. 

(12) رولزء العدالة كإنصاف» ص 218-217. 

(13) رولزء العدالة كإنصاف» ص 212-211. لا بد من الإشارة هنا إلى أن التجربة مصممة 
وفق مفاهيم المجتمع التعاوني حسن التنظيم» وما يرتيط بذلك من مفاهيم عن العدالة السياسية. وهنا 
قد يقال إن الليبرتارية (نوزيك ممثلا) مكرّن مهم في الثقافة السياسية العامةء ولا سبب لاستبعادهاء لكن 
هذا قول لا حجة له وفق منطق رولز القائل بأن التجربة من تصميمنا ونحن نحدد المعايير والمفاهيم 
التي نرى آنها الأنسب لتحقيق غرض العدالة الاجتماعية. ويستطيع الليبرتاريون تصميم التجربة 
الأنسب لتحقيق أغراضهم بناء على المفاهيم التي يجدونها ملائمةء لكن رولز قفر بهذا على إلحاحه 
على مفاهيمه ومقدماته الأكثر شيوعًا والفة في التقاليد السياسية للمجتمع الديمقراطي. أليست النزعة 
الليبرتارية منها؟ يبدو أنه كان عليه القول إن تصميم التجربة وغيرها من المفاهيم التي اعتمدهاء بالإفادة 
من التقاليد المذكورة هو ما يلائم النزعة الليبرالية الاجتماعية الأخلاقية التي يتبناها فحسب. 

(14) رولز» العدالة كإنصاف» ص 222. 


أن يقرروا» في ضوئهاء في ما إذا كانت مبادئ العدالة تنطبق ومتى» ومدى 
تحققهاء وأي قوانين وخطط تحققها على أفضل وجه في الأحوال الاجتماعية 
القائمة»". لذاء يجب تأكيد ضرورة أن تتضمن التجربة عدم حجب الأطراف 
عن «الاعتقادات العامة و... الحس المشترك... وطرائق ونتائج العلوم عندما لا 
تكون موضع نزاع جدلي... [ويستثنى من ذلك]... العقائد الدينية والفلسفية... 
[لكي تمنع من تعيين] عقول عامة۲» وبالتالي فإن ما لا يطاله الحجب يشكل 
«أساس انتقاء الأطراف لمبادئ العدالة... [كما أنه يجب أن يكون] في متناول 
العقل العام للمواطنين. وإلا فإن المفهوم السياسي لا يوفر أساسًا للمشروعية 
[الليبرالية]“'. كما أن عدم إدراج العقائد الشاملة ضمن المعارف غير 
المحجوبة لا يعني الاستغناء الكامل عنها في مجرى التسويغ العام» إذ يحق 
للمواطنين أن يناقشوا مبادئ العدالة وتسويغها من داخل عقائدهم”"» إلى 
جانب مشروعيتها السياسية الذاتية بما يحقق إجماعهم (المتشابك المعقول) 
عليها“". وبما أن هذه المبادئ مرتبطة بالسلطة السياسية وما تعنيه من إلزام 

لا يستقيم مع تقاليد المجتمع الديمقراطي وأسسه» فإن هذه السلطة لا تكون 
شرعية إلا عندما تجد تسويعًا وشرعنة لها ذ في العقل العام للمواطنين”"'٠‏ فهم 
لفون با اموا أشي في روط منعفة من المباواةوالكرة والتعاون. 
ولا شك في أن هذا يقارب المعنى الذي أكده روسو في فلسفته للعقد 
الاجتماعي السياسي» باعتباره تعبيرًا عن الإرادة العامة» مع فارق مهم بينه وبين 
رولز يتجلى في آن الأول يقدم الإرادة العامة بآنها إرادة أكثرية"*» فهذا بالطبع 
أقصى ما يمكن تحقيقه في الواقع الفعلي» في حين تعبّر الإرادة العامة عند الثاني 


(15) رولزء العدالة كإنتصاف» ص 221. 

(16) رولر» العدالة كإنصاف» ص 222. 

(12) انظر: رولزء المدالة كإتصاف» ص 223-222 
المتشابك؛ ضمن الفصل الخامس من هذا الكتاب: 0 ليبرالية سياسية تعاقدية). 

(19) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 223. 

(20) الفكرة مسطورة في فقرة ٠‏ بين الحرية والمساواة (روسو)؛ (انظر الهوامش) في الفصل 
الثاني من هذا الكتاب. 


عن إرادة إجماعية ممكنة التحقق» بصورة مثالية عبر عنها عندما أكد أن جهده 
يصب فى سياق البحث عن «يوتوبيا واقعية [تمتّل سبرًا]... لحدود الإمكان 
السياسي العملي»“"*. هكذاء لا بد لمبدأي العدالة اللذين يتعاقد عليهما ويمكن 
تسويغهما في العقل العام أن يعبّرا عن قيم سياسية تمل «قيم العقل العام في 
إطار الخطوط المرشدة للبحث؟ العمومي الحرء فهذه القيم «تعكس... صورة 
مواطنية مثالية... [تعبّر عن] رغبتنا فى حل المسائل السياسية الأساسية بطرق 
معقولة وعقلانة٩22,‏ 


إن طريقة التفكير المعبّر عنهاء أعلاه» بالخطوط المرشدة تحدد ما يمثل 
المقهوم السياسي العام في وعي المواطنين» في حين تجعل حرية التعبير هذا 
الوعي معبرًّا عن إرادتهم العامة. وهنا لا بد من إدراك ما يفصل بين العقل 
العمومي المعبّر عن الإرادة والقيم السياسية وغير العمومي المرتبط بالجوانب 
الشخصية والمتحدات الاجتماعية من أندية وأديان وثقافات وغير ذلك من 
الروابط التي تختلف في ما بينها في الغايات. ولا تثريب على المواطنين في 
المجتمع الديمقراطي العادل ذي التعددية المعقولةء في أن يكونوا أعضاء في 
هذه الروابط ومشاركين في أهدافهاء ولكن في حدود العدالة والقيم السياسية 
التي لا خيار لهم حيالها في الالتزام من عدمهء لأنها تدخل في إطار السلطة 
الإكراهية التي آلزموا أنفسهم بها. كما أنهم بوصفهم مواطنين في مجتمع 
سياسي يولدون ویحیون ویموتون فيه» فإن أحدا لا يستطيع نزع هذه الشرعية 
- شرعية المواطنة - عنهم حتى لو نفت عنهم متحداتهم وروابطهم صفات 
الانتماء إليهاء كما في حالة الارتداد الذي يعد جريمة في الكنيسةء وفي أي 
رابط ديني» ولا يعد كذلك في المجتمع السياسي» لأنه يدخل ضمن الحقوق 
والحريات الأساسية» كحرية الضمير. وانسجامًا مع أولوية القيم السياسيةء لا 
لا تستطيع أن تطبق عليه أي عقوبة بالمعنى القانوني الإكراهي» لأن صفته 


(21) رولزء العدالة كإنصاف» ص 91-90. 
(22) رولزء العدالة كإنصاف» ص 225. 
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القانونية في المجتمع السياسي هي مواطن وليس مؤمنًا”*. وعمومًاء فالقول 
بحرية الانتماء الاجتماعي الثقافي والتفكير بطريقة العقل غير العمومي في 
إطار المجتمع السياسي العادل لا ينتققص من أهمية المجتمع والثقافةء إذ 
يتربى المواطنون فيهما ويستمدون منهما الكثير من مكوناتهم الشخصيةء بما 
يعجر عن معنى الحياة الاجتماعيةء ولكن في الوقت ذاته» لا يمكن تبرير شرعية 
الدولة ب «روابط المجتمع والثقافة والتاريخ والأصل الاجتماعي» بافتراض 
نها «ابتدأت كلها في وقت مبكر» بتشكيل حياتناء وأنها قوية... لدرجة أن حق 
الهجرة... لا يكفى [مثلا] لجعل القبول بسلطتها حرا من الوجهة السياسية»**. 
فالشرعية الليبرالية السياسية التي يريد رولز تأكيدها تقوم على القبول الحر بعد 
موازنة البدائل الممكنة ومقارنتها بخصوص «المثل العليا... والمعايير التي 
تعيّن حقوقنا الأساسية وحريتنا وترشد بكفاءة السلطة السياسية التي نخضع لها 
وتعدلها...٠”*.‏ فماذا يعني ذلك؟ 


ثانيًا: مناقشة البدائل بها حقق التوازن التأملي في العقل العام 


ينطلق رولزء في إدراج البدائل الأكثر منافسة لمبادئ العدالة وإخراجهاء 
من الثقافة والتقاليد السياسية للمجتمع الديمقراطي. وبما أن نموذج الرعاية 


(23) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 227-225. 

(24) رولزه العدالة كإنصاف» ص 228. 

(25) رولزء العدالة كإنصاف ص 229. يضيف رولز في موضع آخر: «وهذا هو الحد الخارجي 
لحريتنا؟. وهنا لا بد من الإشارة إلى آنه يستخدم العبارة السابقة بالمعنى نفسه الذي استخدمه برلين في 
وصف «الحرية الإيجابية؛ تمييرًا من «الحرية السالبية؛. ويبدو آن رولز كان منتبهًا لأهمية برلين في فهم 
الحرية الليبرالية. انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 305. 308 و324-323. والمعنى عنده يتمثل في 
السؤال عن الحدود التي على حريتي عدم تجاوزها (ما حدود التدخل وعدمه). كان من شأن إطلاق 
ميدأ عدم التدخل من دون حذر خرق المبدأ ذاتهء لأنه يؤثر في المساواة والفرص والقدرةء قدرة الناس 
على ممارسة الاختيار والفعلء بالمعنى الذي أكده سن فى مفهرمى «التنمية حرية» و«الحرية بما هى 
قدرة٤.‏ وهذا ما أراد رولز حل مشكلاته لتحقيق الانسجام الليبرالي في معادلة الحرية والمساواة باعتبار 
أن المواطين يمثلون مصدر الشرعية الليبرالية للعقد المبرم في الوضع الأصلي» بعد مناقشة البدائل 
لترجيح أكثرها قدرة على تحقيق العدالة (انظر مشكلتي الحرية والمساواة في فقرتي: «الحرية: مشكلة 
عدم التدخل» و«المساواة: مشكلة التطرف في التفاوت» ضمن «مشكلات؛ في الفصل الأول من هذا 
الكتاب: «الليبرالية؟. 
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أكثر قربًا من العدالة بوصفها إنصافاء لأنه على الرغم من المآخذ الكثيرة عليه 
يظل الخطوة الأكثر تقدمًاء في السياق الليبرالي العام» من ناحية توسيع هامش 
التدخل» فهو الأجدر بالإدراج» وعلى الأطراف مناقشة مشكلاته ومعارضتها 
بمبادئ العدالةء ولا سيما أنه يعتمد مبدأً «معدل المنفعة»* الذي يختلف عن 
مبدأ الفرق. فإذا كان الأول يقضي» في أقصى حالاته مقاربة للعدالة الاجتماعيةه 
بضمان الحد الأدنى» فإن الثاني ينطلق من افتراض تحقق ذلك مع طموح 
يفوقه باتجاه تقليص حدة التفاوت ومنع التطرف فيه. فعدم إدراج بدائل آخرى 
كثيرة الشيوع في تقاليد وثقافة السياق الليبرالي المعاصر كالبديل الليبرتاري 
الفردي الإطلاقى بصفته أساسًا فلس فيًا لليبرالية الجديدة والنزعة الاستهلاكية 
(Consumerism)‏ المرتبطة باقتصاد السوق» يظل مبررًا من منطق الرؤية التى 
جعلت نموذج الرعاية بديأا يقبل المقارنة بمبادئ العدالة» وهي رؤية العدالة 
الاجتماعية التي تؤكد مقولة المجتمع بوصفه حقيقة موضوعية» فهذا ما تزهد 
به» بل وتنكره الليبرالية الجديدةء كما رأينا عند كل من هايك وفريدمان”*. بناء 
عليه» من شأن طرح الليبرتارية والليبرالية الجديدة - بوصفهما بدیلين - على 
الأطراف ومقابلتهما بمبادئ العدالةء صرف الوضع الأصلي عما صْمم من أجل 
تحقيقه من أهداف» وأهمها الرد على الليبرتارية والليبرالية الجديدة في مسألة 
العدالة الاجتماعية وهوامش الحرية» ولا سيما عند نوزيك”. هكذاء يقرر 
رولز أنه لا بد من أن تكون المقارنة الأساسية بين ما يعبّر عن الرؤيتين الرئيستين 
في الليبرالية الاجتماعية المعاصرة» أي بين رؤية يتبناها هو في التأسيس للعدالة 
الاجتماعية المصوغة وفق منهج تعاقدي ينظر إلى «المجتمع باعتباره نظام 
منصمًا من التعاون... بين مواطنين... أحرار ومتساوين)» وبين رؤية «المجتمع 
باعتباره... منظمًا لكي ينتج الخير الأقصى...» حيث يكون الخير... معيّنَا 
بواسطة عقيدة شاملة»”*. وكما أن النفعية ليست إلا المنهح الأكثر انسجامًا 


(26) رولزء العدالة كإنصاف» ص 230. 

(27) في «الليبرتارية واللبرالية الجديدة: إفراط في الحريات وتفريط بالمساواة٤ء‏ ولا سيما فقرة 
«السياق المعاصر: الليبرتارية نقيضًا لليبرالية الاجتماعية؛ في الفصل الأول من هذا الكتاب. 

(28) انظر (السياق الذي ورد فيه توزيك): رولزء العدالة كإنصاف» ص 233. 

(29) رولزء العدالة كإنصاف» ص 231. 


مع الليبرالية في صيغتها المذهبيةء فإنها تظل التعبير الأهم عنها وتحديدًا في 
صيغتها العامة. 


إن المهم» في المقابلة بين هاتين الرؤيتينء يتمثل في أن الأولی تركز 
على فكرتي المساواة والتبادل في المشاركة وتحمل الأعباء ومن ثم الانتفاع 
وفق مبدأً الففرق» في حين لا يُنظر في الثانية إلى هاتين الفكرتين إلا من جهة 
ضرورتهما في الوصول بالخير الكل إلى أقصاهء الأمر الذي ظل سادا في 
سیاسات الرعاية المعاصرة ووجد تعبيرًا عنه في معطیات ومصطلحات موهمهة 
من قبيل الناتج القرومي ومتوسط دخل الفردء فالمقايضة تحل هنا محل التبادل» 
لأنه لا قيد على التفاوت الاقتصادي الاجتماعي الذي يؤدي إلى الإخلال بقيم 
المساواة في فرص المشاركة السياسية والحريات بصفتها قدرات» إذ يتم التنازل 
ضمنيًا عنها لقاء الحصول على الحد الأدن . 


تظل الانتقائية في تحديد ما يدرج ويخرج في قائمة البدائل مبررة لأسباب 
معقولة مرتبطة بفهم السياق العام للعدالة بوصفها إنصافا. كما أن رولز لا 
يزعم أن طرحه في هذا السياق يمتّل الطرح الأكمل الأمثل بصورة قاطعة"*) 
فالمسألة» تكمن في أنه اجتهد في تقديم ما يحقق الانسجام مع مفاهيم نظريته 
عمومًا. لذاء يجب عدم الإفراط في الاعتقاد بمدى يقينية ما يمكن برهتته» لأن 
ما يراد من ذلك ليس إلا تثبيت منهج معين في التفكير والوقوف عند قدرته على 
#إبراز مزايا المبدأين“”*. وعمومًاء لا بد قبل ولوج المناقشة من تأكيد التالي: 


* إننا أمام مقارنتين رئيستين هماء (أ) بين «مبدأي العدالة [بوصفهما] 
و-حلة... [ر] مبدأً معدل المنفعة [بوصفه] مبداً وحيدا للعدالة». (ب) بین 


(30) نوقشت الأفكار ذات الصلة في «التفتيت ضمن حاضنة السوق: العدالة الاجتماعية 
وهمّا واليد الخفية حقيقة (هايك)؛ ضمن «الليبرتارية والليبرالية الجديدة: إفراط في الحريات وتفريط 
بالمساراة؛. و«جون النفعي نقيضا لجون الواجبي؟ و«نفعية النموذج الرعائي» و«النفعية» عمومًا في 
القسم الأول من هذا الكتاب. 

(31) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 230. 

(32) رولزء العدالة كإنصاف» ص 231-230. 
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«المبدأين [بوصفهما] وحدة» بآخر مشکل عن طریق تبدیل مبداً الفرق بمبدأً 
معدل المنقفعة). 


* إن ما يميز هاتين المقارنتين هو القدرة على «فصل الأسباب التي... 
لصالح الحريات الأساسية... عن الأسباب التي... لصالح مبدأ الفرق». 


* ما يميز المقارنة الأولى هر قدرة الخطوط المرشدة لها (الماكسمى 2 
««ه۷) على تأييد المبدأ الأولء في حين تدعم الثانية مبدأ الفرق» مع تأكيد 
أن المقارنة الثانية لا تعتمد الماكسمين. 


* ما يميز المقارنة الأولى أنها أكثر أساسية من الثانية»ء لأنها تقارب 
الغاية الجوهرية في العدالة إنصافا ممثلة بالمبدأين» وهي صوغ «بديل للعدالة 
السياسية عما هو موجود في مذهب المنفعة» الأكثر حضورًا في التقاليد 
الليبرالية السياسية. أما الأساس الذي يقوم عليه هذا البديل فهو «الأخلاقي 
[الأكثر] ملاءمة من سواه لمؤسسات مجتمع ديمقراطي حديث»**. وذلك 
لتجاوز أوجه القصور التي ظلت تعتريه في أسباب نشوئه المفتقرة للتأسيس 
الأخلاقي» فضلا عن مستوى كفاءته في تحقيق العدالة المتمثلة في مقاربة 
صيغة معقولة لتنظيم التفاوت الذي بلغ حدودا مفرطة”*. بكلمة أخرى: 
المقارنة الرئيسة تكون بين الموجود ممثلا بنموذج الرعاية المؤسس نفعيًا 
وبين ما يجب أن يكون ممثلا بمدأي العدالة إنصافا بوصفها نموذجًا يتسس 


(33) يشير رولز إلى حدوث لبس وخلط بين مبدأ الفرق والخطوط المرشدة للتفكير العام التي 
يعر عنها بمبدأً الماكسمين أو الفرق الأعظم. وقد ساعد على ذلك عدم وضوح الفكرة في كتاب نظرية 
في العدالة. انظر: رولز: العدالة كإنصاف» ص 230-229 و232 و نظرية في العدالة» ترجمة ليلى 
الطويلء دراسات فلسفية؛ 5 (دمشق: الهيثة العامة السورية للكتاب» 2011)» ص 210-198 فالأول 
مبدأ للتوزيع المادل للثروة بحيث لا ينتفع الأغنى إلا بشرط انتفاع الأفقرء بينما الثاني يمثل الطريقة 
المثلى للتفكير في حال الاحتيار الذي يكون عليه أطراف الوضع الأصلي حيال مواقعهم في الواقع 
الفعليء إذ يختارون أفضل الأسوا من بين الخيارات المعروضة عليهم بخصوص ما يضمن حقوقهم 
وحرياتهم الأساسية إلى جانب مقارية معقولة تعود بالنفع على الجميع عند توزيع الثروة. 

(34) رولزء العدالة كإنصاف» ص 233-232. 

9 ترق تا في ارال بوج دوك الر عابت ولا ما فقرة بال اقات وات ولك 
«نفعية نموذج الرعاية؛ ضمن «النفعية) ذ في القسم الأول. 
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على أخلاق الواجب خصوصًاء وعلى انتفاء الاستحقاق الأخلاقي للتفارت 
الاعتباطي القبلي عمومًا. 


(36) «° : < 


يعد الماكسمين (الفرق الأعظم) القاعدة المرشدة الأكثر ملاءمة لاتخاذ 
قرار عقلاني من أجل ترجيح بديل على بدائل أخرى في حالات الاحتيار 
أو عدم التعين» كتلك التي يكون عليها الأطراف في الوضع الأصلي بفعل 
حجاب الجهل» وهو (الماكسمين) مركب من الحد الأدنى (سنه٣نمنم)‏ والحد 
الأعل maximum)‏ ( 07 بحيث يتم وفقًا له اختیار اعلی حد آدنی صہںہ1×ھص) 
»minimorum)‏ يمن لأي بديل تحقيقه مقارنة بالبدائل الأخرى. وبعبارة آخری: 
يمثل الماكسمين القاعدة التي علينا وفقًا لها أن «نحدد الناتج الأسوأً لكل خيار 
موجود ثم نتبنى الخيار الذي ناتجه الأسوأ هو أفضل من الناتج الأسوأ لجميع 
الخيارات الأخرى»"“. وللإحاطة بكل ممكنات النققاش» لا بد من تحديد 
الحالات التي يمكن أن تحدث في ظل الاحتيار الذي يسببه حجاب الجهل» 
أي تحديد كيف يغدو احتيار سبب جعل التفكير» وفق الماكسمين» الأكثر 
ملاءمة لاتخاذ قرار عقلاني تجنْبًا للمخاطرة. الأمر الذي أكده رولز بتحديده 
هذه الحالات كالتال 9: 

أ - الحالة العامة المتمثلة بغياب القدرة على حساب الاحتمالات المرتبطة 
بالواقع خارج الوضع الأصلي بسبب غياب المعطيات“. 

ب - حالة الاهتمام الاشزا فحسب» ما یمکن للبدائل تحقبقه» وهذا 
ما يمكن تسميته ب «المستوى [المرضي] الممكن تأمينه؟» حيث لا يعنى 

(36) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 239-233. 

(37) الکلمتان لاتینيتان. 

(38) رولزء العدالة كإنصاف» ص 234-233. 


(39) رولزء العدالة كإنصاف» ص 236-235. 
(40) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 240-239. 
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الأطراف بالحالات التي يمكن البدائل فيها تحقيق ما هو أكثرء بما في ذلك 
الأفضل. 


ج - حالة عدم الاهتمام بما هو أقل من أفضل الأسوأً أو بأقل من 
«المستوى الممكن تأمينه». 

بما أن الحالة الأولى تعبّر عن الاحتيار حيال احتمالات كثيرة لا حصر 
لهاء ولا سبيل إلى الإحاطة بها في الوضع الأصليء في حين تعبّر الحالتان 
الأخريان عما يمكن التعامل معه داخل التجربة وشروطهاء أي بناء على قائمة 
البدائل المتاحة وجميع ما يلزم من معطيات بشأنها وبشأن ما يمكن أن تحققهء 
فإن الاهتمام وفق قاعدة الماكسمين يكون منصبًا عليهما"“ إذ يعد الماكسمين 
أكثر ما يلائمهماء بوصفه مرشدا في التفكير”“. بناء عليه» ينتهي رولز إلى 
صوغ معيار الترجيح في المقارنة الأولى المسترشدة بقاعدة الماكسمين في 
الحالتين الثانية والثالثة كالتالي: «إذا صح... أن مجتمعًا حسن التنظيم وينظمه 
مبدآً العدالة» هو صورة لمجتمع سياسي يمن الحقوق الأساسية والحريات 
بالتساوي للجميع (وبالتالي يمتّل مستوى يمكن تأمينه ومرضيًا بدرجة عالية)» 
وإذا كان مبدأً المنفعة يسمح أحياناء أو... يتطلب تقييد أو وقف حقوق وحريات 
البعض من أجل جمع أعظم من المصالح الاجتماعيةء عندثذ لا بد من توافق 
الأطراف على مبدأي العدالة»“. إن إدراك الأطراف عظم الأمانة التي يحمَّلهم 
من اختارهم لتمثيله في الوضع الأصلي» حين يتم التعاقد على مبادئ العدالة» 
يدفعهم إلى عدم المغامرة في الحصول على مكاسب نفعية غير مضمونة بسبب 
جهلهم بأوضاعهم الواقعية خارج التجربةء وهم لن يعرّضوا حقوق المواطنين 
وحرياتهم التي تمل حقوقهم وحرياتهم» هم أنفسهم» للخطر في ظل أي من 
ممكنات الاحتيار التي لا بد من التفصيل بشأن كل حالة منها على حدة لتعميق 


(41) رولزء العدالة كإنصاف» ص 241-239. 

(42) يلح رولز على أن الماكسمين ليس إلا مرش ةا للتفكيرء أو إنه كما يقول: «آداة استكشاف 
نافعة» في وضع استئناتي» كما في الوضع الأصلي. انظر: رولز» العدالة كإنصاف» ص 237. 

(43) رولزء العدالة كإنصاف» ص 241. 
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أوجه المقارنة الأولى. وبما أن الحالة الثالثة حالة عدم التهاون في السماح بما 
هو أدنى من المستوى المرضي الذي يمكن تأمينه» أو آنها الحالة التي يتم فيها 
ضمان الحد الأدنى من الحقوق والحريات لا بد من البدء بهاء لأنها أولى من 
تلك التي يتم فيها ضمان الحد الأدنى» من دون التعارض مع تحقيق ما يمثل 
أكثر من ذلك كما يراد من مبداً الفرق”“. 


ثالثا: المقارنة بين المبدأين ومبدأ المنفعة 
1 - في الحالة الثالغة من الماكسمين 


لا بده ابتداءء من تأكيد أنها مقارنة بين «مبدأي العدالة [بوصفهما] وحدة 
وبين مبدأً معدل المنفعة [بوصفه] مبدأ وحيد للعدالة»» وأن مبدأ معدل المنقعة 
يهدف إلى «زيادة معدل الخير العام لأعضاء المجتمع إلى الحد الأقصى»*“ 
وأن الحالة الثالثة هي حالة عدم الاهتمام بما هو أقل من أفضل الأسوا“. 
وينطلق رولز عند تبريره رجحان مبدأي العدالة على مبدأ معدل المنفعةء من 
حقيقة متصلة بالسلوك البشري ودوافعه النفسية الموجهة عقَليًا عبر ما يسميه 


«ضغوط الالتمز ا6 )he Strains of Commitmen)‏ الى يمكننا توضیح فکرتها 
من خلال السياق الذي وُظفت فيه“ كالتالي: علينا عدم افتراض أن الأطراف 
عندما يختارون بديلاء فإنهم يفعلون ذلك احترامًا للخیار بذاته وأنهم یعتقدون 


(44) يمكننا القول: هذا سبب جعل الحالة الثالثة أؤلى بالنقاش قبل الثانيةء على الرغم من أن 
رولز لا يذكر ذلك. 

(45) رولزء العدالة كإنصاف» ص 232. 

(46) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 236. (المعنى هنا: لا اهتمام بأقل من المستوى 
المرضي الممكن ضمانه). 

(47) رولزء العدالة كإنصاف» ص 242. یترجم د. حیدر حاج اسماعیل العہارة كہھStr »he‏ 
ommiknen‏ ۴ه ب «ضغوط الالتزام التوتيرية٠‏ ولا يجد الباحث في سياق النص الأصلي والمترجم 
ما يدعو إلى إضافة كلمة «التوتيرية» لأن المعنى المقصود يتم من دونهاء بل قد يشرّش بإضافتها. ومن 
الجدير بالذكر أن د. ليلى الطويل تترجمها إلى «قيود التعهد أو الالتزام». انظر: رولزء نظرية في العدالت 
ص 191. 

(48) انظر السياق الذي استّخدمت فيه: رولزء العدالة كإنصاف» ص 243-242. 
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بوجوب ذلك على من يمثلون» وإنما لأنه يمثل خيرًا لهم من دون أن ينفي ذلك 
إمكان توفر دافع من احترام المبادئ التي يقع الاختيار عليها لذاتهاء لذا نسأل: 
ما الذي يجعل الأطراف يتفقون على حيار من دون آخر» على الرغم من عدم 
الاتفاق على جدارته الذاتية وعلمهم أن ما يتفقون عليه يُلزمهم أمام ومع من 
يمثلون على مدى حياة كاملة» وبخصوص مسائل أساسية حاسمة في حياتهم 
كالعدالة في الحقوق والحريات والمساواة وتوزيع الثروة الناتجة من تعاونهم؟ 
هناء يبدو أن على الأطراف النظر في ما يطيقون التزامه أمام ومع من يمثلونء 
مع ملاحظة أن شكلا آخر من الاحترام لا سبب لتجاوزه» وهو احترام الاتفاق 
نفسه والتزام ما ألزم المتفقون أنفسهم ومن انتدبهم» باعتبار أنهم أمناء على 
خيرهم ومصالحهم مهما كان مركز الأطراف ومن يمثلون واقعيًا خارج التجربةء 
وبالتالي فهم لن يتفقوا إلا على ما يكونون قادرين» خارج التجربة» على تحمل 
أعباثه أمام منتدبيهم ومعهم» فهذا بالضبط ما قصد بضغوط الالتزام التي يمكننا 
وصفها بأنها الضغوط الدافعة إلى تجنب الحرج الكارثي الذي يمكن أن ينجم 
عن التواضع على ما ليس بمستطاع» فلا يحترم في إثر ذلك ولا يطاع. هكذا 
يقرر رولز أن «مبدأي العدالة يجب أن يختارا مفضلين على مبداأً المنفعةء لأنهما 
الخيار... الذي يؤْمّن مصالح المواطنين الأساسية»» وذلك باعتبار آنه أفضل 
الأسوا الذي يمكن أن ينتج من الخيارين المفاضل بينهماء ثم يعقّب (رولز) بأنه 
إذا اختار الأطراف البديل الآخرء فلن يكون ذلك إلا خارج مقايبس العقلانية 
والمعقوليةء ولا حجة لأحد بعدم احترام الاتفاق والتزامهء لأنه أبرم في شروط 
الوضع الأصلي المنصفة التي صيغت «لإلغاء الأعذار كلها»“. 

يقتضي منطق الوضع الأصلي» كما وصف» القول إن الأطراف» بحكم 
المعرفة العامة المتاحة لهم» يدركون أن المواطنين الذين يمثلونهم حائزون 
القوتين الأخلاقيتين» وأن لهم مصالح عديدة» منها ما هو ديني وأخلاقي... 
إلخ» وأن تحقيقها يجب تأمينه ما أمكن» وأن بعضها لا يمكن التنازل عنه إلى 
درجة أن المدافعين عن مبداً معدل المنفعة إذا أنكروه يكون النقاش قد بات 


(49) رولزء العدالة كإنصافء ص 243. 
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بلا جدوى» الأمر الذي لا يمكن أن يحدث في ظل شروط تفاوض تجربة 
الوضع الأصلي. كما أنه لا داعي» والحال هذه إلى أن يُدفع الأطراف إلى 
اختيار مبدأي العدالة تحت ضخوط التزام متطرفةء لأن من شأن المبدأين صيانة 
الحقوق والحريات الأساسية وتأمين المنافع الضرورية لممارسة الحريات 
حقيقة» وليس صوريّاء في حين يسمح مبدأ معدل المتفعة بالحدّ من الحقوق 
والحريات الأساسية من أجل تحقيق خير كلي أكبر”“. ولا يمكن الأطراف 
في ظل الاحتيار» أن يغامروا في تفضيله على مبدأي العدالة. كما تمثل ترسيمة 
الحريات الأساسية التى ينص عليها المبداً الأول ما لا يمكن الاستغناء عن 
لذا فى الحالة التى نحن فى صددها لن يتنازل الأطراف عن الحد الأدنى 
الذي يعد تأمينه مُرضيًا ومفضلا على الحد الأدنى الذي يمكن أن يقدمه مبداأ 
المنفعة. كمثال على ذلك حرية الاعتقاد الدينى» إذ يجيز منطق المنفعة تقيبدها 
بالنسبة إلى الأقليات لمصلحة المنفعة العامة المتحققة من إطلاقها بالنسبة إلى 
الأكثرية. وبما أن الوضع الأصلي يحجب عن الأطراف المذاهب والاعتقادات 
الخاصة بهم ومن يمثلون» فهم لن يخاطروا بحقهم وحق من يمثلون أيّا كان 
اعتقادهم في الواقع خارج التجربة» فكيف إذا كانت هذه الاعتقادات غير قابلة 
لادم أن کانت تشکل خیرهم الأقصى. بناء عليهء فإن الأطراف واقعون 
بلا شك في المبدأ الأول على حل لمشكلة الاحتيار في هذا الشأن» لأنه يضمن 
للجميع حرية الضمير باعتبارها جزءًا من ترسيمة عامة من الحريات الأساسية 
التي تمتّل الحد الأدنى الذي لا يستقيم عدم ضمانه مع كونه يخص مواطنين 
أحرارًا متساوين حائزين حدًا كافيًا من القوى الأخلاقية التي عليهم تطويرها 
لاکتمال مثال مواطتتهم. 


2 - في الحالة الثانية من الماكسمين 


لا بده ابتداء» من تأكيد أنها الحالة التي يركز فيها على «المستوى الممكن 
تأمينه (أفضل الأسوا)»'“. وهو ما لا يُفهم منه أن ما يمكن تحقيقه فوق ذلك» 


)50( انظر: رولزء العدالة کإنتصاف» ص 244. 
(51) رولزء العدالة كإنصاف» ص 254. 
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ليس موضعم ترحاب من الأطراف» فهو زيادة في الخير أوء بعبارة رولزء ما 
من شأن تأمینه تحقیق قو يق «عالم اجتماعي مرض لدرجة عالية»”. . ويتم في هذه 
المقارنة اقرف الرن ن ا العدالة فا المنفعة في المستوى الڏذي 
يركز على «طبيعة الثقافة السياسية العمومة:؟ إذ من المفترض أن يتداول 
الأطراف مسائل مرتبطة بالعالم الاجتماعي التعاوني القائم على «أساس 
الاحترام المتبادل»» أي كما يريدون له أن يكون» باعتبار أنهم يمثلون مواطنين 
في مجتمع قائم على الفضائل والمثل السياسية الناظمة للتعاون 2بواسطة اعتبار 
الحقوق الأساسية مستقرة مرة وإلى الأبدا“» بموجب عقد اجتماعي سياسي 
كالذي يتم الاشتغال عليه الآن. إن رولز يناقش هذه المقارنة من زاوية النظر في 
ما یمکن لکل بديل تحقيقه رة بخصوص الوفاء بال «متطلبات الجوهرية لنظام 
a‏ 


تثبيت الحقوق والحريات الأساسية في ظل التعددية المعقولة التي 
المجتمم الديمقراطي التعاوني المنصف دفعة واحدة وبصورة مستدامة 
لكي لا تظل خاضعة لتقلبات الحسابات والمصالح الاجتماعية والسياسيةء إذ 
في ذلك ضمان «ثابت لشروط التعاون... على قاعدة [المواطنة] والاحترام 
المتبادل. ومبدآً العدالة يحققان هذا الأمر»» بخلاف مبدأً المنفعة السائدء فهو 
يترك الحريات والحقوق الأساسية خاضعة للظروف والتقديرات السياسية 
والاجتماعية والاقتصاديةء الأمر الذي يزيد في مخاطر تهديد الاستقرار العا 
ومن ذلك مثلا عدم حسم النزاعات الجدلية المرتبطة بالتصويت والمشاركة 
السياسية على أساس أكثري جماعاتي ثقافي (ديني وإثني... إلخ)0“. 


2 - تعيبن المفهوم السياسي بوصفه أساسّا واضحا بذاته للعقل العام» 


(52) رولز» العدالة كإنصاف» ص 254. 
(53) رولزء المدالة كإنصاف» ص 266. 
(54) رولزء العدالة كإنصاف» ص 267-266. 
(55) رولزء العدالة كإنصاف» ص 261. 
(56) رولز» العدالة كإنصاف» ص 261. 
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وما يعنيه من ثبات وأولوية الاضطلاع به» بخلاف مبدأ المنقعة”” لأن طبيعة 
منهجه احتمالية ونسبية وتعود إلى التقدير الظرفي المرتبط بالخير وتنوعاته 
وتنازع الناس بشأن تحديده» ما يعقد تطبيقه على البنبة الأساسية ويصعيه» بما 
تشكله من دور حاسم» ولا سيما في قضايا التفاوت. فأهمية هذا الشرط في 
متطلبات النظام الدستوري كما يعتقد رولزء انسجامًا مع آهم المفاهيم التي 
يؤسس نظريته عليه متمثلا في التسويغ في العقل العام» تكمن في أن «العدالة 
يجب أن لا تقوم فحسب» وإنما أن ترى بأنها قائمة... [ليس في] القانون 
وحده» بل [في] العقل العمومي أيضا... [وفي هذا] يعلو المبدآن... على مبداً 
المنفعة. [لأن] المسألة ليست ما هو حق... أو ما نظنه حقًاء وإنما ما نتوقع من 
المواطنين المتساوين والذين يكونون متعارضين سياسيًا في معظم الأحيانء 
من إقناع واحدهم الآخر بما هو حق» أو معقول»*» الأمر الذي يعني تأكيد 
أهمية ترسيخ وعي المواطنين بالعدالة السياسية» بوصفها ج ز١ا‏ من قافتهم» إلى 
جانب تعبير الدستور والقانون عنها. 


3 - عمل مؤسساته على تعزيز فضائل التعاون كالحس بالإنصاف 
والمعقولية وروح الالتقاء بالآخرين على أسس الاحترام المتبادلء الأمر 
الذي لا يمكن تحقيقه مع مبدأ المنفعة”*» ولا سيما أن الفضائل المذكورة 
تتطلب رو حا تعاونية تبادلية قصدية لا تؤسس عليها الرؤية النفعية خلافا 
للأسس الغيرية الاجتماعية التي انطلق منها المبدآن اللذان يحيّدان آسباب 
الانقسام في ظل واقع التعددية المعقولة المميّزة ة للمجتمع الديمقراطي 
ويوفران ساسا معقولا للتسويغ في العقل العام*“. ولا شك في أن تعزيز 
هذه الفضائل وتعميقها لدى المواطنين يتطلبان جهدا تربويًا وتثقيفيًا على 


(57) انظر: رولز, العدالة كإنصاف» ص 262. (انظر: «مؤسسات المجتمع الأساسية: البنية 
الأساسية بوصفها موضوعًا رئيس ا للعدالة» ولا سيما الفقرة التي تم الحديث فيها عن أهمية البنية 
الأساسيةء في القصل الرابع من هذا الكتاب). 

)58( رولزء العدالة كإنصاف» ص 3-262 26. 

(59) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 263. 

(60) انظر: رولزء العدالة كإتصاف» ص 263. 
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مؤسسات البنية الأساسية بذلها والعناية بها لتحقيق التكامل بين سلوك 
المواطنين وبين مؤسساتهم القائمة التي يفترض أن تشيد وتعمل وفق مبادئ 
عادلة. هنا يدعو روأز إلى انتهاج نوع من التربية السياسية المواطنية وفق 
ما يسميه «سيكولوجية أخلاقية معقولة» من شأن تضافرها مع مؤسسات 
البنية الأساسية الأخرى توفير «احترام واجب الكياسة العمومية» في وعي 
المواطنين السياسي المرتبط بالدستور وجوهرياته"“. 


رابعًا: المقارنة بين مبدأى المنفعة والفرق المقيّدين 


تختلف هذه المقارنة عن سابقتها فى أن الأولى تناولت مسائل أكثر 
ثبانّا فى سياق الثقافة والتقاليد السياسية الليبراليةء وهي مسائل الحريات 
۲ ا الأساسية والح الاجتماعي الأدنى. وكما أشير سابقاء فإن هذه 
المسائل أكثر قربا وتعبيرًّا عن جوهريات الدستور. أما الثانية فتتناول مسألة 
أقل تأمينّا في السياق ذاته (التأمين ناقص والترشيد مطلوب). والمقصود 
هنا قضايا التفاوت التي يقترح رولز لمنع تفاقمها آلية إجرائية سماها «مبداً 
الفرق» القائل بتنظيم التفاوت كما رأيناء إذ يكون مفيدا للجميع» ولا سيما 
الأقل انتفاعًا (الأفقر )» وذلك لتحقيق نوع من العدالة الاقتصادية والسياسية 
(العدالة الاجتماعية) التى تفضى إلى «لامساواة معتدلة بصورة جيدة)*“. 
وتتم في هذه المقارنة مقابلة مبدأي العدالة جملة بمبدأين لا يختلفان عنهما 
إلا باستبدال مبدأ معدل المنفعة بمبدأً الفرق”“ في الشق الثاني من المبداً 
الثاني مع حد أدنى اجتماعي لا تنازل عنه كما رأينا في المقارنة الأولى» فقد 


(61) رولزء العدالة كإنصاف ص 264-263. (انظر: «التربية على المواطنة والولاء للمجتمع 
السياسي العادل: مقاربة سياسية أخلاقية» في الفصل التاسع من هذا الكتاب). 

(62) رولزء العدالة كإنصاف» ص 286. 

(63) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 232 و286. يلاحظ عند مراجعة هاتين الصفحتين 
أن مترجم الكتاب يدخل الباء» للتعبير عن الاستيدال» على المستبدل به بدلا من إدخاله على المتروك 
(المستبدل) وهذا خطأ شائع» لكنه فادح ويعكس المعنى تمامًا. والصحيح القول (استبدال مبدأ معدل 
المنفعة بمبدأ الفرق) للتعبير عن ترك مبدأ القرق ووضع مبدأ معدل المتقعة مكانه. 
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كان الحل الاحترازي الأمثل في ظل الاحتيار. وهذا ما يدعوه رولز «مبدأً 
المنفعة المقيدة““ التي يبدو أن تلازمها مع الحقوق والحريات الأساسية 
والمساراة المنصفة في الفرص يجعلها الأكثر منافسة لمبدأي العدالة 
وجوه عبد الغرق» لان المنهح النفعي مقيد فيه بجا لازم مجه ويقدم عليه 
متمثلا بالحريات والحقوق الأساسية والمساواة فى الفرص. ا 
الأمر الأساس في المفاضلة بين مدأ الفرق مقيدًا بأولوية ما يتلازم معه في 
رولز إلى ضرورة تأكيده» على الرغم من أهميته في سياقه» أو ربما افترض 
فهمه ضمتاء فقد انتهى إلى حصر السؤال السابق في المقارنة ! بين «مبداً الفرق 
ومبداأً المنفعة المقيدة»““. وقد اقتضى القول بهذا التأكيد حقيقة أنه لا مسوغ 
ا 
من الكل الذي تسبقهما فيه الأجزاء الأخرى وتعطى الأولويةء لأنها تشكل 
شرج التجريةه كما رايا في المقارنة الأولى فن الحالة نة لللريتة ت التفكير 
وفی قأاعلة الماكسمين" . 


للتذكير» قسم رولز المجتمع حديًا إلى جماعتي الأكثر والأقل انتفاعا“» 
وهو ما لا يزال معتمدا في فهم مردود مبدأ المنفعة المقيدة في أثناء مقارنته 


بمردود مبداً الفرق المقىده أي بين مردودهما على الجماعتين في ظل تأمين 
الحد الاجتماعي الأدنى والمساواة المنصفة في الفرص. ولتوضيح المقارنة 


(64) رولزء العدالة كإنصاف» ص 268. 

(65) رولزء العدالة كإنصاف» ص 269. 

(66) للتذكير والتأكيد هذه حالة الماكسمين القائلة بأن «المستوى الذي يمكن تأمينه هر مرض 
بدرجة عالية. إذ يقترب من أفضل ما يمكن إنجازه عمليًا». أو هي الحالة التي تتحقق «عندما يكون 
المستوی ذاته مرضيًا تمامًاء فهی توجد بالكامل عندما يكون هذا المستوى مرضيًا تمامًا». انظر: رولزء 
العدالة كإنصاف ص 235 و260. 

(67) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 269. 
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موضع المناقشة» كما يتوقع أن تكون» يمكننا إدراج معايير ترجيح مبدأً على 
آخر» كما نفهمها من تحديد رولز لهاء تحت ثلاثة عناوين» كالتالي: 


1 - العمومية السياسية بديلا من الأيديولوجيا بوصفها وعيًا زائقا*“ 


يتمثل ما يراد من صفة الحمومية في تخليص المجتمع من الأيديولوجيا 
بوصفها وعيًا زاثقاء الأمر الذى يتحقق عندما «[يقَر المواطنون].. بالحقائق 
العامة على الأساس الذي اعتمدت عليه الأطراف في انتقاد المبادئ... وبواسطة 
هذه الحقائق... نصوغ في الوضع الأصلي معرفة المواطنين... ومعتقداتهم 
حول مؤسساتهم الأساسيةء وكيفية عملها“. بمعنى أن المواطنين يجدون ما 
يسوغون به مبادئ العدالة التي اتفق عليهاء حتى لو لم يجدوا ما يسوغونها به 
داخل عقائدهم الشاملة وفق المقاربة التي مثلها مفهوم الإجماع المتشابك» فهم 
يجدون تسويغًا لها فى «الثقافة العمومية“"” المستمدة من التقاليد السياسية 
والفلسقية السياسية السائدة ذ ي اع الديمقراطيء لأن وعيهم الأيديولوجي 
الذي تمثله عقائدهم هذه لا یمکنهم من بلوعغ الإجماع المتشابك إلا إذا كان 
بالمعنى غير الزائف» أي غير المضلل الذي قد يبدي لغير المتمتع بحد كاف من 
المعقوليةء إلى جانب العقلانية أن ما عرض عليه محقق للعدالة الاجتماعية» 
في حين يخفي» في عمقه ومؤداه» ظلمّا شديدا وغير إنساني كما هو الحال في 
آیديو لوجيا ق يعمل «الرأسمالية“"” المتشددة التي لا شك في أن الليبرالية 
الجديدة» ولا سيما عند هايك وفريدمانء وصنوها النفعيةء في نسختها البنتامية 


(68) يعود توصيف الأيديولوجياء بوصفها وعيًا زائفاء إلى كارل ماركس وفريديرك أنغلز. انظر: 
عبد الله العروي» مفهوم الايديولوجياء ط 5 (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي» 1993)ء» ص 34. 
وهذا ما يرجو رولز خلو المجتمع السياسي حسن التنظيم منه في تحقيق أساس (أو معيار) العمومية عند 
تسويغ مبادئ العدالة التي تعاقد عليها الأطراف في الوضع الأصلي لدى المواطنين. انظر: رولزء العدالة 
کإنصاف»› ص 270. 

(69) رولزء العدالة كإنصاف» ص 270. 

(70) رولزء العدالة كإنصاف» ص 270-269. 

(71) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 270 والهامش 43 في الصفحة ذاتها. 
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الفردانيةء يمثلانها تمثيلا صار خا إلى جاتب النموذج الرعائي بدرجة أقل*”. 
ويتمثل أحد الأسباب الرئيسة التي من الممكن لوجودها في مجتمع ليبرالي 
سياسي مثالي (حسن التنظيم)ء إلغاء الوعي الزائف في الدور التربوي الذي 
يعوّل على مؤسسات حرية التفكير والضمير الاضطلاع به» فهذا مشمول في 
ما افق عليه بشأن الحد الأدنى كما أشير إليه أعلا وهو ما من شأنه مراكمة 
«البحث العقلانى» و«التفكير الجيد» اللذين يؤديان بالمواطنين إلى إدراك أهمية 
العدالة وما تحققه بخصوص استقرار المجتمع ومؤسساته الأساسية بعيدًا عن 
الزيف الأيديولوجي”. عمومًاء تتمثل الفكرة التأسيسية الأساسية في أن تأكيد 
العمومية» بوصفها بديلا من الأيديولوجيا بصفتها وعيًا زائفا في التسويغ المتوقع 
من المواطنين تقديمه» من شأنه تأكيد «مفهومي المواطن والمجتمع» باعتبارهما 
مفهومين تأسيسيين للعدالة بوصفها إنصافا“”» الأمر الذي من شأنه بدوره 
وضع الأطراف تحت ضغوط التزام مرتبطة بمفهوم المواطنين عن أنفسهمء 
بصفتهم أحرارًا ومتساوين في مجتمع ليبرالي سياسي تعاوني تشارکی<”7. 


2 التبادلية التشار كية 


لاحظناء عند شرح مبدأ الفرق) قدرته على تحقيق القيم التبادلية في 
أفضل صورهاء إذ تنتفع المجموعتان في أقصى صور المنفعة الممكنة لمصلحة 
الأفقر (الأقل حظا وانتفاعًا)””. وبتاء عليه» بات لزامًا على الأطراف تفضيل 


(72) نوفشت الفكرة في «الليبرتاريسة والليبرالية الجديدة: إفراط في الحريات وتفريط 
بالمساواة؟» ولا سيما «التفتيت ضمن حاضنة السوق: العدالة الاجتماعية وهمًا واليد الخفية حقيقة 
(هايك)٠‏ في الفصل الأول من هذا الكتاب» وفي الفصل الثالث منه عمومًا. 

(3 7) رولزء العدالة كإنصاف» ص 271. 

(74) رولزء العدالة كإتصاف» ص 272. 

(75) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 272. 

(76) لمتابعة الفكرة» انظر: الشكل البياني (شكل بياني لمبدأ الفرق) في الفصل السابع من هذا 
الكتاب. 

(77) عند نقطة الكفاءة 0ء بما يفوق النقاط الأخرى الممكنة على المنحني 0 ومنها النقاط 
المعبرة عن معدل المنفعة کالنقطتین 8 (بتتام) و١‏ (ناش). انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 279. 
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مبدأً الفرق على مبدأً المنفعة لضمان التسويغ العام والتزام المواطنين الذين 
ترسخت في وعيهم قيمتا المساواة والحرية اللتان هم عليها في مجتمع تعاوني 
منصف» أي تبادلي تشاركي. ولا شك في أنهم لن قروا إلا إذا أقرَ الأطراف 
الذين بنوا ترجيحاتهم على وعيهم المؤكد أعلاه بشأن أنفسهم ومن يمثلون. 
فمبدأ المنفعة يخلو من أي ميل إلى تحقيق أي صورة من صور المساواة أو 
الحد من التطرف في التفاوت» الأمر الذي يتوقع من الأطراف الوقوف عند 
فهم يدركون أنهم ما وضعوا في موقف التناظر والندية» إلا لأنهم يمثلون 
مواطنين متساوين وأحرارًاء كما يدركون» بحكم المعرفة العامة التي يتمتعون 
بهاء أن المساواة المطلقة في توزيع الثروة والمدخول تعد آمرًا متعذرًاء إن لم 
يكن مستحيل التحقق» بالإضافة إلى أنها غير مفيدة للوفاء ب «متطلبات التنظيم 
الاجتماعي والكفاءة الاقتصادية»”. لذاء يجدون ضالتهم في مبدأ الفرق الذي 
يقضي بأن يستمر الأكثر انتفاعًا (الأغنى) في زيادة مكاسبهم «بشروط مقبولة 
ومسوغة من قبل الأقل انتفاعًا (الأفقر)** الأمر الذي يعنى تحقق الشروط 
التشاركية التبادلية"" التى يعود فيها كسب الأغنياء على الفقراء بكسب مقابل 
وفق علاقة سببية مباشرة. هناء يمكننا القول إن التبادل المتحقق في مبداً الفرق 
تعبير عما يجب أن تقوم به المؤسسات الأساسية حيال غياب الاستحقاق 
الأخلاقى المرتبط بالمعطيات الطبيعية والاجتماعية السابقة على مبادئ العدالة 
E‏ توزيعية أكانت يمثلها مبدأ الفرق» أم مرتبطة بالحريات والحقوق 
الأساسية والفرص التي يؤكدها المبدأً الأول والشق الأول من المبدأ الثاني 
في العدالة بوصفها إنصافا. كما أنه في تنظيم التوزيع الذي يتميز به مبدأ الفرق 
عن مدأ معدل المنفعة ما يحصّن المواطنين» ولا سيما أفقرهم» من التبعات 
السابية الخطيرة لطوارئ الزمن اللاحقة للعدالة السياسية التي تمثلها مبادئ 
العدالة بوصفها إنصافاء فهو آلية توزيعية دائمة للثروة الناتجة من التعاون 
(8 7) المعرفة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية السياسية والاجتماعية السياسية. 
(79) رولزء العدالة كإنصاف» ص 273. 


(80) رولزء العدالة كإنصاف» ص 273. 
(81) انظر: رولزء العدالة كإتصاف» ص 273 . يستخدم رولز هنا عبارة «فكرة المشاركة). 
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الاجتماعي» بغض النظر عن حجمه. a‏ 
مع التأسيس ا العام والواجبي الخاص الذي صّمم الوضع الأصلي 
للاتفاق على مبادئ العدالة في ظل شروطهء فالأطراف يدركون فيه أن أهم ما 
يناط بمؤسسات البنية الأساسية التي تعمل العدالة السياسية على تنظيمها يتمثل 
في الاشتغال على تجاوز غياب الاستحقاق الأخلاقي إلى تحقيق توقعات 
المواطنين المشروعة وما هم أهل له في ظل العدالة**. 


)83( 


3 - الاستقرار وضغوط الالتزام 

لا شك في أن مبدأ الفرق ليس في مصلحة مجموعة الأغنى (الأكثر 
انتفاعا)» بخلاف ما تكون عليه وفق مدأ معدل المنفعة» إذ تكون منافعها 
متراكمة باطراد"“* بقدر ما هو في مصلحة مجموعة الأفقر (الأقل انتفاعًا). 
هكذاء فإن الأولى تكون غير حريصة على استمرار العقد المفترض بشأن مبادئ 
العدالة المتضمنة لمبدأ الفرقء وهو ما يدركه الأطراف كما يدركون أن عليهم 
الاتفاق بشأن ما يتوقعون أنه عادل ضامن للاستقرار. فما الحل إذا؟ لا بد هناء 
من النظر في اعتبارات عدة تجعل ترجيح مبدأ الفرق على بديله النفعي» في 
حالة التقييد خيارًّا لا بد من إصرار الأطراف على الاتفاق بشأنه» على الرغم من 
الصعوبة الكبيرة المتمثلة في احتمال المطالبة بإعادة التفاوض والتعاقد من جهة 
مجموعة الأغنى خارج التجربة. وتبقي هذه الاعتبارات نظرية العدالة موضع 
البحث ضمن سياقها ووظيفتها المثاليين. يتجلى هذا في افتراض الأطراف 


(82) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 275. انظر أيضًا: «الأهليات والتوقعات بديلا من 
الاستحقاقات» في الفقصل السادس من هذا الكتاب. 

(83) انظر: معيار «الأسس المتضمنة في الأستقرار؛ فى: رولزء العدالة كإنصاف» ص 275- 
278« و«أسس ضد مبدأ المنفعة المقيدة» في: رولزء العدالة كإنصاف» ص 279 -284 . يقدم رولز هذه 
الأسس في تدعيم تفضيل مبدأ الفرق على المنفعة في المقارنة الثانيةء وقد صاغ الباحث الفكرة ذاتها 
وفق منطق النظرية العام ذاته» ولكن بتأكيد علاقة ضغوط الالترام والاستقرار والدور التربوي والقوى 
الأخلاقية والثقافة السياسية العامة في مجتمع حسن التنظيم كما وصفه رولز. 

(84) تعر عن ذلك في الشكل البياني النقاط التي تأتي بعد النقطة 0 والأسوأ فيها على الإطلاق 
النقطة ۴ وفق معايير العدالة الاجتماعية التي تمثلها العدالة بوصفها إنصافًا. 
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أن المواطنين» أكانوا من المجموعة الأكثر أم الأقل انتفاعًاء يظلون مواطنين 
بالمعنى المثالي» أي إنهم مواطنون متساوون وأحرار ومتعاونون يتمتعون 
بالقوى الأخلاقية التي تقيد عقلانيتهم بالمعقولية والحس بالعدالةء بالإضافة 
إلى أن الأكثر انتفاعًا يدركون»ء بحكم معايير المعقوليةء أنهم بقدر ما استفادوا 
من حظهم الأوفر في المعطيات الطبيعية والاجتماعية القبليّة الموزعة اعتباطيًاء 
فإنهم ليسوا محصنين من حالات الطوارئ اللاحقةء وبالتالي فإن تسويغ مبدأً 
الفرق من دون مبدأ المنفعة يأتي متفمًا مع معايبر المعقولية إلى جانب العقلانية. 
بهذاء يتجلى الدور الجوهري للقوى الأخلاقية التي يجب أن تعمل مؤسسات 
البنية الأساسية على تعزيزها وتربيتها لدى المواطنين» وفق منهج تربوي سياسي 
مواطنيَ مستند إلى ما يطلق عليه رولز سيكولوجيا أخلاقية معقولة*“ إذ 
يصاغ بها وعي المواطنين لجعل الحقوق والحريات الأساسية جزءًا من الثقافة 
السياسية العمومية المشجعة على الفضائل التعاونية والثقة المتبادلة والغيرية 
والخير العام“. لكن يتمثل الأهم من ذلك في التربية وتعزيز «الثقافة العمومية 
وفضائلها السياسية»”*» على نحو من شأنه تعميق الوعى بضرورة التعاقد 
والانتهاء من مسألة ترتيب البنية الأساسية وفق مبادئ عادلةء إذ من شأن إعادة 
التعاقد وفق مصالح كل مجموعة هدر الطاقات والوقت*“ في اختلافات لا 
حل لهاء وتهديد الاستقرار الاجتماعي السياسي المنشود» ومن شأنه سلب 
العقد الاجتماعي السياسي والدستور المؤسس عليه جوهرهما الذي يتمثل في 
الثبات والرسوخ والتسويغ في العقل العام لمواطني مجتمع ديمقراطي» أي في 
ما يؤدي إلى الاستقرار الذي يراد من العمل والالتزام بمقتضى مبادئ العدالة 
ضمانه بصورة ديمقراطية غير إكراهية. 

يبقى مبدأً المنفعة ارتيابيًا وخاضعًا لتقلبات المصالح» ووفقًا له لا ضمان 
للفقراء في التخفيف من حدة التفاوت بينهم وبين مواطنيهم الأكثر غنى› 

(85) تم تناول هذه الفكرة ربطا بمسألة الاستقرار في الفصل التاسع من هذا الكتاب. 

(86) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 278. 


(87) رولزء العدالة كإنصاف» ص 278. 
(88) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 278. 
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على الرغم من أنهم شركاء في التعاون المنتج» فما يطلب منهم وفقا له (مبداً 
المنفعة) يتمثل في القبول بمنافع اجتماعية واقتصادية أقل من أجل أن يحصل 
الأكثر غنى على مقدار أكبر منها. وهو ما يظل أشد وطأة مما يطلبه مبدأ الفرق 
من الأكثر انتفاعًا. بناء عليه» فإن ضغوط الالتزام ذات الأبعاد السيكولوجية 
التي من شأنها التأثير في الاستقرار تقع في ظل مبدأ الفرق بصورة أقل تطرفا 
من مبدأ معدل المنفعةء ولا سيما أن مبدأ الفرق كما رآينا تبادلي تشاركي 
يعبر عن نزعة غيرية تقتضي الاستجابة المماثلة لما يقوم به الآخرون في إطار 
التعاون”“. وكما لاحظناء يوفر منطق الوضع الأصلي للأطراف صيغة تجعل 
منهم غيريين بحكم الجهل الخاص والمعرفة العامةء فهم موضوعون مكان أي 
من الناس خارج الوضع الأصلي» من باب افتراض أسوأ الاحتمالات» الأمر 
الذي يجعلهم يفترضون أن فرص التزامهم ومن يمثلون بمبدأ الفرق المقيّد من 
دون بديله النفعي هي أكبر» ولا سيما أن التعاقد الحاصل في الوضع الأصلي 
ومبررات ترجيحه تكون في متناول المواطنين الذين يمنحونه الشرعية الليبرالية 
التي تعبّر عن الإرادة العامة والعقل العام وما يرتبط بهما من سبل التسويغ» 
كالتوازن التأملي والإجماع المتشابك. ولا بد هنا من تأكيد أن الحديث يجري 
دائما على ما يُفترض أن تكون عليه الأمور وفق المنطق العام للنظرية وشروط 
التعاقد والإطار التعاونى الذي يُشتغل فيه والتعويل على أن المواطنين» كما 
الأطراف - وإن كان الأمر بصورة غير مثالية في الحياة العادية- هم معقولو 
التفكير إلى جانب العقلانية. 

لا يدخل البحث في الحالات المتطرفة والشاذة والفاسدة التي من 
شأنها قلب الأمور وحرفهاء في اختصاص نظرية تقدم نفسها بوصفها فلسفة 
سياسية تسعى إلى إيجاد يوتوبيا واقعية معقولة» بمعنى «سبر... حدود الإمكان 
السياسي العملي»*» الأمر الذي دفع برولز إلى الإحالة في ذلك على النظرية 
الاجتماعية"* للنظر في ما يمكن الاشتغال عليه في الواقع› وفق نظرية مثالية 

(89) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 279. 


(90) رولزء العدالة كإنصاف» ص 90. 
(91) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 293. 
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في الفلسفة السياسية بشأن العدالة في مجتمع ديمقراطي تعاوني» ولا سيما أنها 
تناقش ممكنات اجتماعية وسياسية واقتصادية توزيعية واقعية تستمد مفاهيمها 
وأسسها من الثقافة والتقاليد المألوفة في السياق الليبرالي العام. يضاف إلى 
ذلك أن من شأن القوة والإلزام الكامنين في الدستور وجوهرياته» المؤسّسة 
على مبادئ العدالةء تشييد مؤسسات البتية الأساسية ومتابعتهاء بما يحول دون 
تفشي الحالات المتطرفة الفاسدة ومنعها من أن تكون أصلا لا استثناءء إذ لا 
شك في أن تدخل الدولة والمجتمع ومؤسساتهما باسم الدستور والتشريع 
المعر عن الإرادة العامة والمسوغ في العقل العام للمواطنين من شأنه جعل 
الأمور مقاربة لمتطلبات العدالة كما يجب أن تكون. عمومًاء يرتبط الاستقرار 
عند رولز بالسؤال التالي: «ما الحد الأدنى للتأمين على أن ضغوط الالتزام 
لن تكون مفرطة... بعد تبنى مبادئ الحريات المتساوية والمساواة المنصفة 
بالفرص؟۲*» إذ لا شك فى أن تأمين الحد الأدنىء إلى جانب المساواة 
الحقيقية في الفرص» يشكل ضمانًا للالتزام» ولا سيما عند مجموعة الأقل 
انتفاعًاء وعند هذا الحد لا توجد ميزة لأي من المبدأين على الآخر» لكن طرح 
سؤال آخر ذي صلة من شاأنه تأكيد تفوق مبدأ الفرق» والسؤال هو: هل يكفي 
تأمين الحد الاجتماعي الأدنى لضمان أن لا تكون ضغوط الالتزام شديدة 
الوطأة على الأفقر أو الأقل انتفاعا بوصفهم السواد الأعظم من المواطنين؟ هنا 
يمكن القول إن هذا يتوقف على شعور المواطنين» في مجتمع حسن التنظيم» 
بأنهم جزء من المجتمع السياسي بمثله وقيمه العلياء ولا سيما المواطنة التي 
تقتضي أن يكونوا متساوين وأحرارًا. وبما أن مبدأ الفرق يزيد» على الحد 
الأدنى» العمل على الاقتراب من المساواة أو على الأقل التخفيف من حدة 
التفاوت ومنع التطرف المتمركز في أسباب ومصادر الشروة والقوةء وبالتالي 
الفرص المرتبطة بها فضلا عن هامش الحرية المترتب على توافرها**) فإنه 
يغدو الأكشر ضمانًا للحد الأدنى بالإضافة إلى ما يزيد عليهء الأمر الذي يميز 


(92) رولزء العدالة كإنصاف» ص 281. 
(93) تماما بالمعنی الذي قصده سن بالحرية» من حيث هي قدرة. انظر: الفصل الراب عشر 
المتعلق بلقد أمارتيا سن لنظرية رولز. 
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مبدأً الفرق عن معدل المنفعة حتى فى حالة التقييد فكل ما يمكن أن يضمنه 
الأخير هو حياة لائقة بالحد الأدنى» كما هو الحال في نموذج دولة الرعاية 
حيث يرتبط الأمر بالحصص الممكنة في الناتج العام في فترة زمنية معينة من 
دون الاشتغال على ضبط التوزيعات الناتجة من التعاون» بما يقلص الفرارق 
بين المجموعتين وبما يمكن الأقل انتفاعًا من الاستفادة مما يفترض أنه مؤمن 
بالحد الأدنى من فرص وحريات وحقوق أساسية. بناء عليهء تتمثل النتيجة في 
القول إنه لا مندوحة للأطراف» من أجل ضمان الالتزام بعد التعاقد واكتساب 
المشروعية الليبراليةء عن تفضيل مبدأ الفرق على بديله النفعي في حالة التقييد 
بالحد الأدنى. ولا شك في أن البديل النفعي كان يعبّر في المقارنتين عن نموذج 
الرعاية الذي ظل» كما أشير إليه سابقا“» يمتّل مناخا مناسبًا لزيادة التطرف فى 
التفاوت» ما أفقد الحريات والحقوق الأساسية والفرص المتساوية المعلنة (في 
دساتير المجتمعات الديمقراطية) جوهرها وباتت «صورية»*. 


أخيرّاء لا بد من طرح أسئلةء من شأن الإجابة عنها إتمام رؤية رولز بشأن 
العدالة التعاقدية في مجتمع ديمقراطي» ربما أهمها: كيف يمكن أن تحقق 
هذه المبادئ التى من المفترض أنه جرى التعاقد عليهاء الاستقرار الاجتماعى 
السياسى المنشود» واقعا لا تصورًا» وبصورة مستدامة قارة لا مؤقتة هشة؟ 
يعرّل في ذلك على إكراه الدولة ومؤسسات المجتمع كما بدا في تأكيد رولز 
هذه المبادئ بوصفها مبادئ سياسية دستورية» وبالتالي قانونية تشريعية ملزمة 
أم إن التعويل في ذلك يكون على الأسس الأخلاقية الغيرية والالتزام الذاتي 
المتأتي من الحس بالعدالةء في سياق التربية على الحس بالمواطنة بما تعنيه من 
مثل وقيم» يتمثل همها على الإطلاق في الحرية والمساواة؟ 


(94) تموذج الرعاية الذي أشيرء في غير مكان» إلى أن رولز يحاول الاستبقاء على ما يرى أنه 
محقق للعدالة الاجتماعية فيه» مع الارتقاء به إلى مستوى أكثر تجذرًا واستدامة وتأسيسًا في الفلسفتين 
الأخلاقية والسياسية عير كشف آوجه القصور المتأتية من الرؤية النفعية التي تحكمه والسقف الذي 
ظل يعمل دونه بخصوص ما يقدمه للأكثر فقرًّا وهم السواد الأعظم من المواطنين (نوقشت الفكرة في 
«ليبرالية دولة الرعاية (الدمسوذج الرعائي) - الليبرالية الاجتماعية في حدودها الدنيا» و«نقعية النموذج 
الرعائي» في الفصلين الأول والثالث على التوالي). 

(95) رولزء العدالة كإنصاف» ص 297. 
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الفصل التاسع 


الاستقرار الاجنماعي السياسي 
بوصفه الخير الأقصى المحدد بالعدالة (الحق) 


يعرّل» في تحقيق الاستقرار الاجتماعي السياسي وفق العدالة بوصفها 
إنصافاء بالإضافة إلى المستوى المؤسسي (الدستوري القانوني)"» على 
المستوى الأخلاقي غير الإكراهي الذي يمكننا البحث فيه من السؤالين التاليين: 
الأول إلى أي مدى يمكن جعل المواطنين يلتزمون مقتضيات العدالة؟ أي 
إلى أي مدى يمكن لنا تربيتهم بصورة تجعلهم يفكرون بمعايير المعقولية 
ويلتزمونها؟ أما الثاني فما هو مدى إدراك المواطنين لخيرهم الأساس المتمثل 
في الحقوق والحريات وادراكهم لارتباط ذلك بالخير السياسي المتمثل 
في الاستقرار؟ أي إلى أي مدى يمكن جعل المواطنين يفكرون وفق معايير 
العقلانية غير المتناقضة مع معايير المعقولية*؟ 


(1) يرى رولز أن المستوى الدستوري القانوني الإكراهي المؤتشس على مبادئ العدالة يمثل 
نظامَا (سیاستا اقتصاديًا) عاد لا يطلق عليه «ديمقراطية الملكية المقيّدة بالقانر ن٤‏ ع¡ 0۷-yاr¢Prop(‏ 
.Democracy)‏ تحدث عنه بتفصيل في الفصل الغاضر من هذا الكتاب. 

(2) صيغ السؤالان السابقان صوغًا مكثقًا مستوحى من فهم مقاصد رولز في العدالة بوصفها 
إنصافا عموماء ومما ورد في القسم الخامس «مسألة الاستقرار)» ولا سيما فقرة «الميدان السياسي»» 
حصرصضا في جون رولز, العدالة كإنصاف: إعادة صياغةء ترجمة حيدر حاج اسماعيل» مراجعة ربيع 
شلهوب (بيروت: المنظمة العربية للترجمةء 2009)ء» ص 371-365. 
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ترتبط الإجابةء هناء بالتربيية السياسية الأخلاقية التي تؤدي دورًا 
تکمیلًا للدور القانوني المستمد من الدستور العادل. وبناء عليه» فإن للالتزام 
بمقتضيات العدالة مصدرين» الأول خارجي مؤيّد بوسائل» وإن كانت إكر # 
لكنها مشروعة ووت في العقل العام. أما الثاني فهو ذاتي يأتي بدافع من 
الحس بالمسؤولية وة e AE AR E‏ 
يبلغ درجه امن الْقَوة حیٹ يقاوم الميول العادية نحو الظلم»*» و«طالما 
وجدذدت وسائل الإقناع والفرضص [(الإلزام الدستوري القانوني)]ء فإن النظرة إلى 
المفهوم [الذي تمثله العدالة السياسية (إنصافا)] تفيد بأنه مستقر». 


أولا: التربية على المواطنة والولاء للمجتمع السياسي العادل: 
مقاربة سياسية أخلاقية 


يظل الدور التربوي الذي يعوّل عليه في الوصول إلى ما يجب أن يكون 
بخصوص الساوك المتوافق مع مبادئ العدالة والضامن لاستقرارهاء أكثر 
صعوبة وأقل تعينًا من الدور الدستوري المؤسسي الذي تركز عليه العدالة 
بوصفها إنصافا. وفي هذا السياق يدم رولز مقاربة تربوية مرتبطة بمفهومي 
العقلانية والمعقولية أو القوتين الأخلاقيتين*» وقائمة على سيكولوجية 
أخلاقية معقولة» أو «سيكولوجية المعقول“” ذاته. فماذا يعني بها؟ يمكننا 


(3) صيغت الفكرة مكثفة» بما يعبر عن فهم العدالة بوصفها إنصافًا وعن المعنى ذاته في: 
رولزء العدالة كإتصاف» ص 377-371. 

(4) رولزء العدالة كإنصاف» ص 373. 

(5) رولزء العدالة كإنصاف» ص 372- -373. يتابع رولز القول: لذلك «فهر ليس يوتوبيا 
بالمعنی الذي حط من قدره» . ولا بد هنا من التأكيد آن رؤية رولز تجمع نوعين من مصادر الالتزام» 
الأولء أخلاقي ناجم عن الشعور بالمسؤولية والحس بالعدالةء والثاني قانوني مؤيد بالعقوبات 
والإأجراءات القسرية. 

(6) نوقشت القوى الأخلاقية «العقلانية والمعقولية» ضمن «أعضاء المجتمع السياسي: 
المواطنون؛ في القصل الرابع من هذا الكتاب. 

العدالة كإنصاف» ص 389. صاغ البحث وكثف ما قدمه رولز في: John Rawls,‏ 


Political Liberalism, The John Dewey essays in philosophy; 4 (New York: Columbia University Press, 
1993), pp. 86-88, and 
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القول» في هذا السياق» إن سيكولوجيا المعقول تمتّل بحئًا في تطوير قوى 
المواطنين الأخلاقيةء بحيث يقبلون إلزامات السلطة العادلة بقناعة منهم» أي 
بحثا في المبادئ والقوانين المعززة لروح المواطنة وقيمها السياسية» فهي 
مبحث فلسفي سياسي متميز عن علم النفس على الرغم من صلته القوية بهء 
وعن الفلسفة الأخلاقية على الرغم من تأسيسه عليهاء فهي ترتبط بهما وفق ما 
يجعلها قادرة على تحقيق استقرار مبادئ العدالة بصورة مستدامة قارّة وبعبارة 
رولز: إنها «مستقاة من المفهوم السياسي للعدالة بوصفها إنصافا و... غير منبثقة 
من الببحث في الطبيعة الإنسانيةء وإنما من إطار المفاهيم والمبادئ المعبرة عن 
مفهوم سياسي للشخص والمواطنة الأمثل!“. لكن الطبيعة الإنسانيةء بميولها 
الفطريةء ليست كافية بمفردها لإنضاج الاتجاهات السياسية والأخلاقيةء وهو ما 
من شأن التربية وفق سيكولوجيا المعقول ضمانه من أجل بلوغ مثال المواطنة 
في إطارها الاجتماعي السياسي. بناء عليهء فإن المقاربة التي تعبّر عنها هذه 
السيكولوجيا ترمي» في سياق خدمة أهداف العدالة واستقرار مبادثها وضمان 
سلوك المواطنين وفقا لهاء إلى تربية الحس بها وتعزيزه» الأمر الذي يمر عند 
رولز بأطوار ثلائة» يمكننا تقديمها كالتالي: 


- الطور السلطوي الوالدي”: ما يراد تأكيده هنا يتمثل في عدم وجود 


= جون رولزء نظرية فى العدالةء ترجمة ليلى الطويلء دراسات فلسغفية؛ 5 (دمشق: الهيغة العامة السورية 
للكاب 1)» ص 591-3. وعلى الرغم من زعم رولز أنه يأتي بجديد في «سيكولوجية 
المعقول». إلا أن جهده يصب في علم النفس السياسي الذي تعد التنشثة السياسية والتربية على المواطنة 
من موضوعاته. انظر: المرجع في علم النفس السياسسي» تحرير دافيد أو. سيرز» ليوني هادي وروبرت 
جيرفيس» ترجمة ربيع وهبةء مشيرة الجزيري ومحمد الرخاوي» مراجعة وتقديم قدري حفني» 2 ج» 
المشروع القومي للترجمة؛ 1484 (القاهرة: المركز القومي للترجمةء 2010)ء ج 1» ص 45 و139ء 
ج 2ء ص 1063. وعمومًا فإن المرجع الذي عاد إليه البحث لا يقف عند رولز بوصفه أحد المهمين 
في هذا الحقل» من دون تجاهله كليةء فقد ورد ذكره في بعض المواضع. انظر: المرجع في علم النفس» 
ج 1» ص 336 الهامش 113ء ج 2ء ص 1282. 

Rawls, Political Liberalism, pp. 86-87. (8) 

(9) يسمه رولز «آخلاقیات السلطة» ويناقشه في: رولزء نظرية في العدالةه ص 558-553 
إذ يكون الطقل غير مؤهل لتقدير شرعية إلزامات والديه. وبافتراض الأسرة إحدى مؤسسات المجتمع 
حسن التنظيم» علينا الوثوق بأهلية تنشئة الوالدين ومعقوليتهاء فهما الأحرص على مصالح أولادهما. 
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ميل فطري إلى الرضوخ لسلطة أحد ابتداء بالوالدين. وبناء عليه» لا بد من طرح 
السؤال التالي: ما السبيل إلى التدرج في جعل المواطن الذي لا يميل بفطرته 
إلى الخضوع للسلطة الوالدية مستعدًا لقبول سلطة المتحدات الاجتماعية» وبعد 
ذلك أو بالتحايث قبول السلطة السياسية؟ وهذا ما يقاربه رولز عبر الانطلاق من 
المشاعر الأخلاقية التي يأتي في مقدمتها الشعور بالذنب"") لأن غيابه يمثلء 
عند حرق القواعد» دليلا على خلل يعتري التربية الأسرية فى المحبة والثقة» 
إذيكون البديل منه متمثأا في الخوف من العقاب"" الذي لا يخدم أهداف 
العدالة في التربية على المواطنة. 


2 - طور المتحد الاجتماعي التشاركي”': تنشأء في هذا الطورء القيم 
ذات الصلة بدور الفرد المرتبط بمركزه فى المتحدات الاأجتماعية» وهو ما 
يقتضي تنمية قدرات أساسية لتحقيق التشارك كالخروج من حالة التمركز 
حول الذات والانفتاح على أنماط تفكير الآخرين وسلوكهم في إطار التعاون. 
فالشعور بالذنب يمتد إلى هذا الطور ويظل تعبيرًا عن نجاح المنهج في جعل 
الدوافع ذاتية نابعة من الحس بالواجب والمسؤوليةء لا خوفا من عقاب أو طمعًا 
في ثواب» فشعور الثقة المتبادلة والشعور بالذنب في المتحدات الاجتماعية 


فالطفل يتصرف وفقًا للميول الجبليّةء وأهمها الرغبات الذاتية العقلانية. انظر: رولزء نظرية في العدالة 
ص 54 5. وهذا يجعله متعلقًا بوالديه على الرغم من أنه لا يبرر إكراهاتهماء ولا يستطيع الاستغناء عنهما. 

فالشعور بالذنب أهم المشاعر الأخلاقيةء فلسان حال الطقل يقول: لا عدل في تقصيري بحق والداي. 
(10) للتوسع: رولزء نظرية في العدالة» ص 579-572. من الجدير بالذكر أن سميث أول من 
تحدث عنها فى كتابه نظرية المشاعر لÎخاةة: Adam Smith, The Theory of Moral Sertimerts, edited‏ 
by Sãlvio Marcelo Soares (Sao Paulo: MetaLibri, 2006), pp. 19-20, 33, 61, 70-75, 88, 90-104, 142, 171‏ 
and 194-205.‏ 


(11) انظر: نظرية في العدالة» ص 558-553. 

(12) يدعوه رولز «أخلاقيات الرابطة؛ ويناقشه في: رولزء نظرية في العدالة» ص 572-558. إذ 
يؤكد أن الفرد يكتسب هنا معايير ما يجب أن يكون (طالب» مؤمن» مثالي) ويشترك مع أقرانه في أهدافق 
المتحد. وبما أن الفرد منخرط في أكثر من متحد في آن واحد. لا بد من اكتساب قيم جامعةء إذ تتبدى 
الرغبة في العمل وفق الواجب» والثقة التي تنعزز في بيئثة عادلة تشاركية يشعر فيها بالذنب عندما يقصّر 
قى واجباته إزاء تأدية أقرانه لهاء وإن من يفتقر لذلك لا يبالى بخيبة الرجاء لخرقه الثقة التى عولوا على 
احترامه لها. (ما يرد في المتن تكثيف لما ورد في: نظرية في العدالة» ص 572-558). ٠‏ 
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يتبديان في الإقرار بخطأ خرق القيم التعاونية التشاركية وفي الحرص على رفع 
الظلم المتمثل في الضرر الذي يلحق بالآخرين. 


3 - طور القيم السياسية”": يفترض عند بلوغ هذا الطور أن يصل الفرد 
إلى درجة الاعتقاد الراسخ بمبادئ العدالةء فیکون حریصًا علیها بوصقه مواطتا 
أخلاةَيًا قادرا على التفكير والسلوك بصورة عقلانية ومعقولة» بمعنى أنه مواطن 
مثالي وفق ما تتطابه مبادئ العدالة في مجتمعه السياسي. وما لا شك فيه أن 
نشوء مشاعر الثقة المتبادلة وتعزيزها في إطار التعاون داخل المؤسسات لا 
يتحقق إلا إذا شعر الجميع بالإنصاف والعدالة عند توزيعم المناقع والأعباء 
الأمر الذي يمتد إلى حسّ عام بهماء حتى يغدو عاملا حاسمًا في الحفاظ 
على استقرار المجتمع وعلاقات التضامن فيه»ء إذ يشعر المواطنون بالذنب عند 
إخلالهم بمقتضيات العدالة والإنصاف» لأنها كذلك» أي عادلة ومنصفة. بناء 
عليه» فإن ما يميز الفرد (المواطن) العقلاني والمعقول في هذا الطور يتمثل 
في القدرة على ضبط أنانيته لمصلحة الغيرية والتضامن مع آقرانه في المجتمع 
بالإضافة إلى قدرته على إدراك العلاقات بين المعايير والمثل والمبادئ التي 
تشكلت في أطوار نموه وتنظيمها وفقا لمفهوم جامع عام يتمثل في المواطنة 


(13) يدعوه «أعلاقيات المبادئ» في: رولز» نظرية في العدالة» ص 572-564. إن ما ترمي إليه 
التربية القائمة على سيكولوجيا المعقول يتمثل في: 1) تمكين حيازة القوتين الأخلاقيتين, للقيام عند 
الشعور بأن مؤسسات البنية الأساسية عادلةء بالواجبات شرط قيام الآخرين بها. 2) الثقة والموثوقية 
اللتان تتعززان بنجاح التعاون المنصف واستدامته مع نجاح المؤسسات في تأمين «المصالح الأساسية 
[الحقرق والحريات]». 3) تعميق وعي المواطين بالوقائع المميزة للمجتمع الديمقراطي وهي: (Î‏ 
«التعددية المعقولة التي لامجال لإلغائها إل بالقىع الذي لا يسستقيم والديمقراطية. ب) «أعياء.. 
الإجماع المتشابك» في الفصل الخامس من هذا الكتاب) ج( «الندرة المعتدلة» (نوقشت في «ظروف 
العدالة» في الفصل السادس من هذا الكتاب). د( «إمكانيات عديدة للكسب من التعاون الاجتماعي» 
(رولزء العدالة كإنصاف» ص 391-389). تصرف الباحث هنا في ما ورد بشأن «سيكولوجيا أخلاقية 
ر فقمة تكرار وتأكيد غير ضروريين» وربما من المفيد هنا مراجعة «مبادئ سيكرلوجية الأخلاق» 

في: رولز» نظرية في العدالة» ص 584- -591 . (مايرد و في المتن تكثيف لما احتاج الباحث إليه في خدمة 
فکرته). 
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السياسية داخل مجتمع محكوم بدستور مؤشس على مبادئ عادلة. يتمثل ما 
يراد تأكيده في وعي المواطنين في ضرورة تحقيق الإجماع بشأن مبادئ العدالة 
بصفتها مفهومًا سياسيًا مثاليّاء لأن من شأن ذلك الإجماع بما يمتله من حق 
ضامن للخير السياسي» وبما فيه خير لهم» ولا سيما في ما يحققه من استقرار 
راسخ مستدام بوسائل ليبرالية سياسية (ديمقراطية)ء إلى جانب ضمانه الحقوق 
والحريات الأساسية والفرص» والحد من التفاوت» ما يوجب العودة مرة أخرى 
إلى مفهوم الإجماع المتشابك لأن أهميته حاسمة في إكمال مسعى البحث في 
الاستقرار الديمقراطي وفق الطرح الذي تمثله العدالة بوصفها إنصافا التي قدمها 
صاحبها على أنها غير مفرطة في كونها يوتوبياء أي واقعية ممكنة التحقق*'. 


ثانيًا: استقرار العدالة بالإجاع واستقرار المجتمع بالىدالة(5“ 


يقر رولزء في هذا السياق» بأن فكرة المجتمع الليبرالي السياسي حسن 
التنظيم بدت غير واقعية في كتاب نظرية في العدالة'» فمن ناحية نجد أن جميع 
المواطنين يؤيدون مبادئ العدالة على أساس ما يطلق عليه «العقيدة الشاملة» 
التي تعر عن غاياتهم الأخلاقية والدينية والفلسفية وتشمل «ما له قيمة في حياة 
الإنسان... من صداقة وعلاقات أسرية وجماعاتية»”'» ويشتركون من ناحية 
أخرى في غاية عامة متمثلة في «العدالة السياسية» التي تشكل «أعلى أهداف 
المواطنين الأساسية... التي يعبرون [بها] عن نوع الشخص الذي يريدون آن 


(14) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 373. 

(15) لا بد من التذكير هنا بأن المجتمع السياسي حسن التنظيم الذي يرجى استقرار العدالة فيب 
ومن ثم استقراره بهاء يمثل مجتمعًا «يقبل أي فرد فيه ويعلم أن الجميع يقبلون الميادئ نفسها للعدالة». 
ومن المعروف للجميع أن بنيته الأساسية... متوافقة مع ما يلبي هذه المبادئ. و«لدى مواطنيها حس قوي 
بالعدالةء بحيث يتوافقون عمومًا مم مژزسسات المجتمع الأساسية»: .35 Rawls, Political Liberalism, p.‏ 

انظر أيضًا المعنى عينه فى: رولزء العدالة كإتنصاف» ص 394. 

Rawls, Political Liberalism, p. xvi. : انظر‎ )16( 

Rawls, Political Liberalism, p. 13. )17( 


یکونوه»» آي إنهم يعبرون بها عن هويتهم بوصفهم مواطنین"'. ولحل هذه 
المشكلة يدخل رولز تغيبرات مهمة في كتابيه الليبرالية السياسية والعدالة 
إنصافا: إعادة صياغةء إذ ينتقل من تصور شامل للعدالة إلى رؤية ليبرالية سياسية 
عَبّر عنها باجتراح فكرة الإجماع المتشابك بين المفهوم السياسي القائم بذاته 
والمذاهب الشاملة المعقولةء وذلك لجعل نظريته قابلة للنفاذ والتطبيق فى 
الحياة الواقعية بصورة مستدامة محققة للاستقرار الاجتماعي السياسي اقا 
ليبراليًا مسوغا في عقل المواطنين العام فهذا الاستقرار يمل الخير المشترك 
لجميع المواطنينء لأنه يأتي بوصفه نتيجة استقرار العدالة التي يحصلونء 
في ظل المجتمع المحكوم بهاء على حقوقهم وحرياتهم الأساسية والمساواة 
المنصفة فى الفرص”' بالإضافة إلى قدر جيد من المساراة الاقتصادية 
الاجتماعية وفق مبدأً الفرق كما رأيناء وهو ما يبدو غير ممكن التحقق إلا 
بالعمل على المستوى السياسي الذي يعني «إقامة مؤسسات [بنية أساسية] 
ديمقراطية عادلة والحفاظ عليها... وإصلاحها التدريجي عبر الأجيال»ء لأن في 
ذلك «خير اجتماعي عظیہ»*. ۰ 

شكلت مسالة إمكان تحقيق العدالة في الواقع محور اهتمام رولز في 
كتاب الليبرالية السياسيةء إذ يشير إلى ذلك في سياق تقسيم نظريته إلى مرحلتين»› 
الأولى تمثل الجانب المعياري» لأنها «تعطي مبادئ العدالة التي تحدد الشروط 
المنصفة للتعاون بين المواطنين ومتى تكون مؤسسات المجتمع الأساسية 
عادلة». أما فى الثانية فيجري تناول الجانب العملى المتعلق بالسؤال 
الذي طرحه كالتالي: «كيف يمكن لمجتمع العدالة إنصافًا الديمقراطي حسن 
التنظيم أن يؤسس ويحافظ على الوحدة والاستقرار... [في ظل واقع] التعددية 


(18) رولزء العدالة كإنصاف ص 395. ينسب رواز تأكيد هذا المعنى (الهوية) إلى آمي 


Amy Gutmann, .(20 غوتمان في مقالتها: «الانتقادات الجماعاتية لليبرالية“ (رولز» ص 5 39, الهامش‎ 
«Communitarian Critics of Liberalism,» Philosophy and Public Affairs, vol. 14, no. 3 (Summer 1985), 


pp. 308-322.‏ 
(19) انظر: رولزء العدالة كإنصاف ص 397. 
(20) رولزء العدالة كإنصاف» ص 397. 
Rawls, Political Liberalism, p. 133. )21(‏ 


المعقولة؟“*» مجيبًا عنه بالقول «إن استقرار المجتمع الديمقراطي يتطلب 
مفهومًا سياسيًا [للعدالة] يمكن أن يكون محط تركيز الإجماع المتشابك من قبل 
المذاهب [الشاملة] المعقولة التي يمكن أن تدعم النظام الدستوري»*» الأمر 
الذي لا يمكن تحقيقه إلا إذا تربى المواطنون في مجتمع عادل منظم تنظيمًا 
حستًا وفق سيكولوجيا المعقول التي تفضي إلى اكتساب القوتين الأخلاقيتين 
المتمثلتين في العقلانية والمعقولية”*» بمعنى الحسس بالعدالة وإدراك الخير 
اللذين يترجمان عمليًا إلى الالتزام بمبادئها والعمل بمتطلباتها بعد تسويغها. 
فللقوتين الأخلاقيتين اللتين يتميز بهما مواطنو المجتمع السياسي حسن 
التنظيم المحكوم بمبادئ العدالة دور أساس في قدرتهم على التسويغ بالإجماع 
(المتشابك) الذي يعني تحققه استقرار العدالة واستقرار المجتمع بهاء بوصف 
ذلك خيرًا مشتركا يُجمع المواطنون على أهمية ضمانه. هكذاء فإن الخير 
الكامن في ممارستهما «ضمن مؤسسات حرية سياسية وحرية ضمير... مدعومة 
وباقية بفضل الأسس الاجتماعية لاحترام الذات... ينتمي إلى الخير السياسي.. 
وليس [إلى] عقيدة شمولية»”*» لها خحيرها وغاياتها الخاصة بهاء على الرغم 
من إمکان تقاطع تسويغ مبادئ العدالة ودعمها من داخلها مع التسويغ الليبرالي 
السياسي الأكمل لها بذاتها عبر الإجماع المتشابك» أي بصفتها مبادئ عدالة 
سياسية تنتمي إلى مفهوم سياسي عام جامع**. عمومًاء يتمثل ما يراد تأكيده في 
نهاية المطاف في انتماء العدالة بوصفها إنصافا إلى المفهوم السياسي باعتبار أنه 
قادر على ضمان الاستقرار الديمقراطي (غير الإكراهي) عبر حصوله بذاته على 
إجماع المواطنين (المتشابك) في ظل واقع الاختلافات التي تميز عقائدهم 
الشاملةء فالمواطنون حاملو صفتى العقلانية والمعقولية قادرون على إدراك 
الخير الكامن في الاستقرار الذي تؤمنه البنية الأساسية العادلةء ذلك أن خيرهم 


Rawls, Political Liberalism, pp. 133-134. )22( 
Rawls, Political Liberalism, p. 65. )23( 
.396 انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص‎ )24( 

(25) رولزء العدالة كإنصاف» ص 396 . 


(26) ما جاء أعلذه تکثیف للافکار الواردة في: رولز» ازعدالة کإنصاف»› ص 400-397. 
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السياسى المتمثل فى الاستقرار يرتبط بالعدلء بما را من تجليات الحق»› 
في وعيهم العقلاني المقيد بمعايير المعقوليةء فهم «يتحركون بدواعي خيرهم 
ليقوموا بما تقتضيه العدالةء وفي عداد هذه الدواعي [يأتي] خير المجتمع 
السياسى ذاێه :27 . 


ثالثا: نقد الاستقرار بالإجاع المتشابك 


يترك حصر الإجماع المتشابك بالمفهوم السياسي للعدالة الباب مفتوحا 
لنقد القضايا غير السياسية» ولا سيما أن منطق الطرح الرولزي يفيد بأنه ليكون 
المرء ليبراليًا سياسيًاء لا يلزمه أن يتميز بمجموعة قيم بعينهاء ليبرالية أكانت 
أم غير ليبرالية» حتى يحكم على الحياة غير السياسية للآحرين. فالالتزام 
الوحيد الضروري يتمثل في الالتزام بتصور سياسي للعدالة فحسب”* على 
الرغم من تأكيده أن «المواطنين مستعدون للفعل بمقتضى [العدالة السياسية] 
على سس أخلاقية»*. فضلا عن ذلك فإن المفهوم السياسي للعدالة» وهو 
ما يمثّل محور الإجماع المتشابك بشأن قضايا سياسية بحت أطلق عليها رولز 
«الأساسيات الدستورية“"* وخددت في سياق الحديث عن التسويغ العام" 
يظل عامّا بصورة تبقيه عرضة للتناول بطرائق شتى. فمن أجل تحقيق سياسات 
واقعية استنادا إلى مفهوم سياسي ماء لا بد من توضیح ما يترتب عليه من 
حالات وظروف» ولا سيما أن المذاهب الشاملة المختلفة قد تأتى بتأريلات 
متنازعة في ما بينهاء وربما مح المقهوم السياسي ذاته»ء إلا آنه (رولز) لا يعد ذلك 
مشكلة مخلة بطرحهء لأن ما يقدمه هو في منزلة أفكار عما يمكننا أن نتوقع من 


(27) انظر المعنى مفصلا وتوظيف التص المقتبس (بين معقوفتين مسرَدًا كما هو الحال في 
الببحث كله) في: رولز» العدالة كإنصاف» ص 400-399. 
(28) وردت الفكرة في «اللييبرالية المذهبية واللييرالية السياسية» في الفصل الخامس من هذا 


الكتاب. 
Rawls, Political Liberalism, p. 168. (29)‏ 
Rawls, Poltttcal Liberalism, p. 228. )30(‏ 
(31) في «التفكير بما يعبر عن الإرادة العامة: التسويخ في العقل العام؛ في الفصل الخامس من 
هذا الكتات. 
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الآخرين الاتفاق عليه لا ما يوافقون عليه فعلاء فهى أفكار تأسيسية لقاعدة 
التفكير السياسي الليبرالي. وبناء عليه» هي تمثل نطاق الاختلاف الديمقراطي 
بشأن المسائل السياسية الجوهريةء وليس بشأن جميع المسائل» إذ عندما 
ينخرط المواطنون في قاشات التسويغ العامء ل يقدمون اعتقاداتهم المذهبية 
الشاملة بوصفها كلا متكاملاء وإنما ما يدعم المفهوم السياسي فحسب. لذا 
یجب طرح النقاشات غير العامة التية من مذاهب شاملة محددة جانيًاء فهي 
مما لا يتوقع من الآخرين الاتفاق عليه”“. ولكن إخراج ما لا يخص العدالة 
السياسية» في المذاهب الشاملةء لا يحسم إمكان الإجماع المتشابك بشأن 
المفهوم السياسي ذي الصلة من دون غيره» ولا سيما أن رولز يكتفي بالقول إن 
«المسائل الدستورية الأساسية حول الحقوق السياسية والحريات» [قد تكون] 
مدرجة... في دستور مكتوب... [أما] العدالة [إنصافا] فتتصل ببنية المجتمع 
الأساسية التي من شأنها الاهتمام بالعدالة الاجتماعية الاقتصاديةء وغيرها من 
الأمور التي لا يغطيها الدستور»* الأمر الذي يفتقر إلى تحديد جامع مانع لما 
يمكن إدراجه وإخراجه عند النقاش التسويغي العام» كما أنه (أي رولز) يضرب» 
في هذا السیاق» مثالا بُعتقد أن من شأنه توضیح فکرته بشأن معیار ما یمکن عدّه 
موضوعًا للتسويغ من عدمه» وهو حول دور الدين في الحياة العامةء إذ من شأن 
ذلك تقديم «فكرة التسويغ العام لا [بوصفه] رؤية حول... سياسات محددة» 
بل [بوصفه] رؤية حول نوع الأسباب التي يسند المواطنون إليها حججهم... 
في صياغة التبريرات السياسية لبعضهم البعض [بعضهم لبعض])»ء وفي المثال 
الذي بين أيدينا يكون السؤال عن المبادئ التي تدعم الفصل بين الدين والدولة 
على درجة كبيرة من الأهميةء إذ لا يشكل الأمر موضوعًا مشروعًا للنقاش 
التسويغي العام إلا بقدر ما يتعلق بالحقوق والحريات الأساسيةء مثل حق 
المواطنين في أن يكونوا أحرارًا ومتساوين عندما يختارون بأنفسهم وجهات 
نظرهم الدينية الخاصة المعقولة**. 
(32) انظر: رولزء العدالة كإنصاف»؛ ص 127. 


John Rawls, «The [dea of Public Reason Revisited,» The University of Chicago Law (33) 
Review, vol. 64, no. 3 (Summer 1997), p. 767 (n7). 


Rawls, «The Idea,» p. 795. )34( 


256 


على الرغم مما سبق» على طرح رولز (في مسألة الاستقرار الاجتماعي 
السياسي بالعدالة واستقرار العدالة عبر التسويغ في العقل العام للمواطنينء 
وإمكان جمع ذلك مع التسويغ من داخل الاعتقادات الشاملة وفق ما سَاه 
الإجماع المتشابك)) الإجابة عن تساؤلات كثيرة نجملها في: كيف يمكن 
أن يتمايز المجالان السياسي وغير السياسي كل التمايز دائمَا؟ وإذا كانا 
غير متمايزين تمامًا» فما الحدود التي تفصل بينهماء ولا سيما أن الحريات 
والحقوق السياسية لا أهمية لها عنده بذاتهاء وإنما بما لها من قدرة على ضمان 
الحريات والحقوق الإنسانية الأساسية”*؟ وإلى أي مدى يمكن أن يكون 
التصور السياسي للعدالة قاثمًا بذاته» ولا سيما أن رولز نفسه يؤكد في مبدئه 
الأول الحقوق والحريات السياسية في سياق الحريات والحقوق غير السياسية 
الأساسية الأخرى؟ ولماذا علينا توقع أن الذين يعتنقون عقائد شاملة ُجمعون 
على المفهوم الليبرالي السياسي للعدالة بذاته في حال تعارضه معها؟ وهل 
يكفي التعويل على القوتين الأخلاقيتين» وبالتالي على اللحس بقيمة العدالة 
لتحقيق ذلك؟ وما هامش تدخحل الدولة وأجهزتها الإكراهية لفرض العمل 
وفق متطلبات العدالة قبل التربية على المواطنة والحس بالعدالة وفي أثنائها؟ 
ألا يُخشى من إفساد هذه التربية واللإخلال بتوازن وتدرج أطوارها بفعل تزامن 
الشعور بالذنب بصفته شعورًا أخلاقيًا ضروريًا في التعبير عن التضامن والأخوًة 
المجتمعية مع الشعور بالخوف من عقاب السلطة السياسية أم أنه علينا افتراض 
وجود المجتمع حسن التنظيم بمواطنين عقلانيين متربين على المواطنة والحس 
بالعدالة» بوصف ذلك شیتًا معطى سلفا؟ ومن ثم أيهما أسبق تصوريًا على 
الثاني» المجتمع حسن التنظيم أم مبادئ العدالة التي ينظم بها تنظيمًا حسًا 
ويربي أفراده بما يفي بمتطلباتها؟ وفي حال كانت العدالة التي يفترض أن 
المجتمع حسن التنظيم» بوصفه مجتمعًا يجب أن یکون قد ربّى أفراده على 


(35) تم توضيح الفكرة في «بين الجمهوري والمدني: أولوية الإنساني الأساسي على السياسي؛ 
في الفصل السادس من هذا الكتاب. 
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الحس بهاء تمثل مفهومًا قيميّا حدسيًا عامًا* مبنيًا على قيم التضامن والتبادل 
والأخو ة المجتمعيةء لا بالمعنى السياسي المتعاقد عليه في الوضع الأصلي› 
فما الذي يجعل المواطنين يطابقون بين المفهومين والإجماع على السياسي؟ 
من الوارد مثلا أن يوافق البعض على قيمة العدالةء من حيث المبدأء من دون 
أن يوافقوا على معناها الخاص الذي يمثله مبدآً العدالة بوصفها إنصافا؟ أم 
إنهم يبنون تأييدهم وتسويغهم للثاني على الحس بالأول؟ قد يجيب رولز هنا 
بنعم للأسباب التي قذمها عند برهنة نجاعة مبادئ العدالة السياسية إزاء البدائل 
المنافسة الأخحرى في شروط الوضع الأصلي؟ لكننا نستطيع القول: إن شروط 
الوضع الأصلي افتراضية ومثالية جذا في القيود التي تضعها على العقلانيةء 
وبالتالي على المصالح والغايات الخاصة» الأمر الذي لا يتوافر في الواقع 
الفعلي» حيث يتم الحديث عن إمكان تحقى الإجماع المتشابك المفضي إلى 
يمثله التسويغ بالإجماع المتشابك يظل مفتوحا ويحتاج إلى إجابة كافية بعيدًا 
عن السياق الافتراضي المثالي الذي يمثله الوضع الأصلي ومن قبله المجتمع 
المستهدف بالعدالة كما يجب أن يكون.» أو المجتمع الديمقراطي المثالي حسن 
التنظيم. 


(36) انظر إشارة رولز إلى دور القيم الحدسية السائدة دال الثقافة السياسية للمجتمع 
الديمقراطي: رولزء العدالة كإنصاف» ص 93-92. 
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الفصل العاشر 


النظام الليبرالي العحادل بوصفه يوتوبيا وافعية› 
لا أيديولوجيا مضلاة 
ديمقراطية الملكية المقيدة بالقانون(* 


يقدم رولز» في سياق نظریته» رؤیته لما يجب أن يكون عليه النظام 
اللييرالى الذي تتحقق فيه العدالة الاأجتماعية» فتاه نظام «ديمقراطية الملكية 
المقيدة بالقانو ((Property-Owning Democracy) A‏ الى من شانها تجاوز 


() هذا الفصل في جزئه الأكبر تعديل وتكييف لمقالة أعدها الباحث بعنوان «يوتوبيا النظام 
العادل في فلسفة رولز السياسية٠»‏ وتم تحكيمه من طرف مجلة جامعة دمشق للآداب والعلوم الإنسانيةه 
فحصل على موافقة النشر فيها بتاريخ 10/ 12/ 2012 ورقم 2325/ ص. 

(1) جون رولز» العدالة كإنصاف: إعادة صياغةء ترجمة حيدر حاج اسماعيل» مراجعة ربيع شلهوب 
(بيروت: المنظمة العربة للترجمةء 2009)ء ص 293. يتر جم حاج اسماعيل اأعبارة «Property-Owning‏ 
«رعد e0٥‏ إلى (ديمقراطية ملكية الملكية) كما ترجمتها الطويل إلى (ديمقراطية امتلاك الملكية). انظر: 
جون رولزء نظرية في العدالةء ترجمة ليلى الطويلء دراسات فلسفية؛ 5 (دمشق: الهيئة العامة السورية 
للكتاب» 2011)» ص 15ء وهذا لا يعبر بدقة عن رؤية رولز للاستحقاق والتوقعات» فما أراد التعبير عنه 
أقل من الملكية وأكثر من الحيازة لذا يفضل الباحث ترجمة ع««»0 إلى الملكية المقيدة بالقانونء أي ما 
يصیر حمًا بالدستور» بمعنی آقل إطلاقا من .۴r0perty‏ (انظر : <صهء.awsااeas >hıtp:// www.‏ الثقافة القانونية / 
المصطلحات القانونية/ ع«0۷«1)ء حيث تأتي الأولى بمعنى الاقتناه وفق محدد قانوني (الفعل ١س0‏ يرد 
بمعنى الامتلاك قانونيًا رالمعماء انظر : L. B. Curzon and P. H. Richards, The Longman : yi (Own v) al‏ 

= Dictionary of Law, T° ed. (United Kingdom: Pearson Education Ltd, 2007). 
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مشكلات وتناقضات الأنظمة الليبرالية القائمة الآخذة بأحد نموذجى الرعاية 
والليبرالية الجديدةء ولا سيما أنها قاصرة عن بلوغ قدر من المساواة الأمر 
الذي يجعل الحقوق والحريات الأساسية صورية بلا معنى» كما يشي واقع 
الحال فيها. فما يقدمه رولز يعد طرحًا مثاليًا أو يوتوبيا كاشفة للزيف الذي 
تنطوي عليه أيديولوجيا النظم القائمة» والذي يكمن في التمويه على علاقة 
التحقق بين الحريات التي تدعي (النظم) تأكيدها والمساواة التي تغفل أهميتها. 
هكذا تعد اليوتوبيا المطروحة واقعيةء لأنها تعمق فهم العلاقة الفعلية بين قيمتي 
الحرية والمساواةء إلى جانب الإمكان الواقعى لتحققهاء الأمر الذي تشتغل 
على تأكيده بالرقابة الحقيقية للدستور العادل على التشريم» لضمان عدم انتهاك 
أي من الحريات والحقوق الأساسية» وبالتوفيق بين التوجهين الاجتماعي 
والليبرالي» وخاصة في مشكلتي الملكية وإعادة توزيع الثروة. 


أولا: العدالة إنصائًا بوصفها يوتوبيا كاشفة 
للزيف الأيديولوجي القائم 


يتجلى المعنى المراد باليوتوبيا الواقعية التي يمثلها الطرح الرولزي في 
مستويات ثلاثة» كالتالي: الأول» مستوى الوصف المثالي الافتراضي للوضع 
الأصلي غير الحادث فعليًا في مكان وزمان معينين”» فهو وصف لما 


فالأولى تقتضي القدرة على التصرف من باب الأهلية والتوقع المكتسبين من الدسستور العادلء 
وكل ما قبل ذلك لا استحقاق (أخلاقيًا) فيه لأنه موزع اعتباطيًا. إن العدالة بوصفها إنصافا تسمح 
بالملكية الخاصة وتبقيها في حيازة أصحابهاء مع مطالبتهم بنصيب اجتماعي عبر الضرائب والتوظيف 
في العمل التعاوني» بحيث يتتفعون بها مع شركائهم في المواطنةء ولا سيما الأقل حظا وانتفاعًا. وهنا 
يأتي دور العدالة السياسية التي تنظر إلى المواطنين» بصفتهم كذلك» وبما يتجاوز التفاوت القبلي. انظر: 
رولزء العدالة كإنصاف» ص 162 199-194 و204-201. 

أخيرّا» يمكن القبول بالترجمة إلى (ديمقراطية امتلاك الملكية) من باب أنها تعبر عن امتلاك 
الملكيةء لا العكس» بمعنى أن المواطن في مجتمع العدالة السياسية ليس مستلبًا للثروة» فكرامته كامنة 
في ذاته المقدمة على حيازاته» بما يتفق والتأسيس الواجبي للنظريةء لكن الترجمة الأولى التي دافع 
الباحث عنها تبدو أقرب إلى التعبير عن تجاوز النظام الرولزي للمستوى التأسيسي الأخلاقي باتجاه 
التنظير لنظام سياسي» تعبر عنه المفردة «ديمقراطية)» واقتصادي تحبر عنه العبارة «الملكية المقيدة». 

(2) المعنى اللفظي الأصللي لليوتوبيا هو اللامكان كما ظهرت أول مرة عند توماس مور 
(1535-1478)» لكنها باتت تحتمل معاني اصطلاحية عدةء منها ما يندرج الاستخدام الرولزي ضمنهاء 
وهو التنظي ر الفلسفي السياسي حول صورة النظام المؤسسي النموذجي أو حول المثل الأعلى للمجتمع = 
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يجب أن يكون عليه منهج التفكير بشأن قضايا العدالة بصورة مثاليةء فالناس 
على الرغم من ميلهم عادة إلى التفكير بعقلانية لتحقيق خيرهم ومصالحهم 
الأنانية» إلا أن معايير المعقولية لا تغيب عنهم كلية» أكان ذلك بدافع الحس 
الأخلاقي الغيري أم تجبا للجزاءات التي تفرضها مؤسسات المجتمع عند 
خرق القوانين. أما الاتي فهو مصدر انتقاء مبادئ العدالة والبدائل المنافسة لها 
فهو الكائن والسائد في الثقافة والتقاليد الليبرالية نصا في الدساتیر مثلاء وعملا 
(في السياسات والخطط مثلاد أي من الواقع الاجتماعي السياسي الاقتصادي 
الليبرالي المعاصر عبر اكتشاف القيم والمشل الكامنة فيه» ولا سيما قيم ومثل 
الحرية والمساواة وعلاقتهما الضرورية التي من شأن إدراكها تعميق الوعي 
بضرورة الاشتغال على تحقيقهما معَّاء وإلا فإن أحدهما أو كليهما يغدو صوريًا 
وبلا معنى. وأما الثالث فالإمكان الواقعي لحصول التسويغ واكتساب الشرعية 
الليبرالية السياسية (الديمقراطية) الكاملة في العقل العام للمواطنين عبر 
الإجماع المتشابك على مبدأي العدالة اللذين تعاقد عليهما افتراضيًا أطراف 
الوضع الأصلي. 


الحق أن اليوتوبيا التي يقدمها رولزء بأنها واقعيةء تحقق بهذا المعنى ما 
رأى كارل مانهايم فيه يوتوبيا نسبية «تحطم قيود النظام القائم وتفجر حدوده»» 
الأمر الذي يميزها عن الأيديولوجيات التي تمثل وعيًّا مخادعًا يعمل على 
«إخحفاء حقيقة.. الواقع؟ وتزييفه“. بناء عليه» فإن الخطاب المنادي بالحرية 


الأفضل الذي تكون فيه الحريات ليست «كلمة مجردة؟ء أي بلا معنى. انظر: ماريا لويزا برنيري» المدينة 
الفاضلة عبر التاريخ› ترجمة عطيات أبو السعودء مراجعة عبد الغفار مکاوي» عالم الأمعرفة؛ 225 
(الكريت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 1997)» ص 9 -10 و27-26. 

(3) يقدم رولز شروطا لا بد من تحققها في يوتوبيا «العدالة إنصافا» لتكون واقعية» تصب 
جميعها بالإضافة إلى ما ورد أعلاه عن واقعية الجزء المتعلتق بالوضع الأصلي» في المعنى عينه الذي 
جرى تكثيفه في المستويين الثاني والثالث. للتوسع» انظر: aS‏ 
العقل العامةء ترجمة محمد خليل» المشروع القومي للترجمة؛ 1074 (القاهرة: المركز القومي للترجمة» 
7/) ص 36-31 . 

(4) كارل مانهايم» الأيديولوجيا واليوتوييا: مقدمة في سوسيولوجيا المعرفة» ترجمة محمد رجا 
الديريني (الكويت: شركة المكتبات الكويتيةء 0/) ص 257. وللتوسع في مشكلة الصور الزائفة 
للوعي الاأيديولوجي» انظر: مانهایم» ص 163-160 . ۰ 
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المطلقة وعدم التدحل من دون أي اكتراث بمشكلات التفاوت» كما في 
الأنظمة الاجتماعية السياسية الاقتصادية الآخذة بمبدأً «دعه يعمل» الذي تمثله 
الليبرالية الجديدة بصورة جذرية» يعد خطابًا أيديولو يا يعمل على إخفاء 
حقيقة أن الحرية ذاتها تغدو بالنسبة إلى الفقراء بلا معنى -فضلا عن كونهما 
(الحرية المطلقة وعدم التدخل) سببين رئيسين في ازدياد حدة التفاوت- الأمر 
الذي ينطبق بدرجة أقل على الخطاب الذي تمثله الأنظمة الرعائيةء لأنها تضمن 
الحد الأدنى من الحقوق والحريات. كما أن الخطاب المنادي بالمساواة 
المطلقة» كما في الأنظمة الآخذة بالأيديولوجيا الاشتراكية الراديكالية يضمر 
حقيقة أن ذلك لا يمكن تحقيقه فعليًا إلا بالتدخحل والسلب الكاملين للحريةء 
الأمر الذي - وإن حصل - يظل غير قادر على تحقيق أهدافه» لأن مطلب 
المساواة المطلقة يظل مطلبًا طوباويًا يعمل بعكس طبيعة المجتمعات البشرية 
واللإمكانات الكامنة فيها. 


إن النظام المؤسس على نظرية يوتوبية واقعية نسبية» وفق مانهايم وكما 
سنرى في «ديمقراطية الملكية المقيدة بالقانون»» يتمثل في التظام ممكن التحقق 
بصورة ملموسةء فهو ما يتم تمييزه... بواسطة البنية الاقتصادية والسياسية 
الخاصة التي تشكل قاعدة خاصة له». هكذاء فإن المقياس في جعل اليوتوبيا 
مفھومًا دائم الضرورة للمجتمعات الإنسانية وبعيدا عن المعنى الخيالي الذي 
«يحط من قدرها» وفق تعبير رولز) هو مقياس «القابلية للتحقق» لا ما 
تعمل الأيديولو جيا الممثلة للنظم القائمة على الحط من شأنه» ليس لأنه 
غير واقعي» وإنما لكشفه الزيف وغياب الشرعية السياسية اللذين تحاول 
إخفاءهما“. عمومًاء إن ما تشتغل عليه يوتوبيا العدالة بوصفها إنصافًاء وبالتالي 


(5) مانهایم» ص 248. 

(6) رولزء العدالة كإنصاف» ص 373. 

(7) مانهایم» ص 257. 

(8) عن سؤال الشرعية واليوتوبيا والأيديولوجياء انظر: بول ريكور» محاضرات في الأبديولوجيا 
واليوتوبياء تحریر وتقدیم جورج ه. تيلور» ترجمة فلاح رحيم (بيروت: دار الكتب الجديدة المتحدة 
2) ص 258. 
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نظامها السياسي الاقتصادي المأمول أو ديمقراطية الملكية المقيدةء في مواجهة 
أيديولو جیا النظم الليبرالية القائمةء يتمثل في تحقيق الشرعية الليبرالية السياسية 
مؤسسة أولا على شرعية أخلاقية تنطلق من تأكيد جدارة الذات الإنسانية 
وكرامتها في ذاتهاء ويس في لواحقها من ملكيات ومراكز (الخير)ء وتأكيد 
العدالة (الحق)» بوصفها قيمة إنسانية أخلاقية عامة» من أجل الوصول ثانياء 
إلى العدالة الاجتماعيةء بوصفها قيمة سياسية ناظمة لقضايا الاقتصاد وتوزيع 
الثروة» بما يحقق قدرًّا من المساواة والتمكين الضروريين لجعل الحرية قيمة 
ذات معنی» الأمر الذي من شأن الوقوف على الخصائص السياسية والاقتصادية 
والاقتصادية السياسية لديمقراطية الملكية المقيدة» توضيح قدرته على تحقيقه 
وإبراز آوجه تميزه» مقارنة بالنظم الليبرالية القائمة. 


ثانيًا: ديمقراطية الملكية المقيّدة بالقانون 


تشكل ديمقراطية الملكية المقيدة نظامًا متميرًّا ومستقلا الأمر الذي يمكن 
فهمه من خلال خصائصها التي ترتبطء انسججامًا مع تقديم رولز لها واتفاقًا مع 
أسس العدالة بوصفها إنصافًا ومقاصدها عمومًاء بالبئية السياسية الدستورية 
وما تقعضيه من بنية تشريعية ضامنة للحريات والحقوق الأساسية أولاء والبتية 
الاقتصادية وما تقتضيه في مجال الملكية وتوزيع الثروة» وما يضمن الحد من 
التفاوت ومقاربة المساواة ثاتياء كالتالي: 


هھ و © « 


حقيقية نافذة لا صورية إجرائية 

يميز رولز بين الديمقراطية الدستورية الحقيقية النافذة التى تمثلها 
ديمقراطية الملكية المقيدة» وبين الديمقراطية الصورية الإجرائية القائمة فى كثير 
من الأنظمةء إذ يتجلى نفاذ الدستور في رقابته الدائمة لتأكيد المبادئ» مبادئ 
العدالةء المنشئة له. وأما ما يجب أن يكون عليه النظام الدستوري العادل فهو 
اتساقه مع حقوق وحريات أساسية ثابتة بخلاف واقع الديمقراطية الصورية 


1 - الخاصية السياسية: دستورية 


(9) رولزء العدالة كإنصاف» ص 309. يشير رولز هنا إلى أن الدستور مكتوبّا أكان آم غير = 
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«الإجرائية» التي لا وجود فيها لما يمنع المجالس الممثلة للأكثرية (البرلمانات) 
من تقييد أو إلغاء حريات وحقوق أساسية لجماعة معينة من المواطنين» وهو 
ما يؤكده الواقع التشريعي المتبع في كثير من الدول الديمقراطية الدستوريةء 
ومنها الولايات المتحدة موطن رولزء وآية ذلك أنه على الرغم من وجود 
محاكم دستورية (المحكمة الاتحادية في الولايات المتحدة) مختصة بالنظر 
في دستورية القوانين والتشريعات» لأن الدستور يتميز بالسمو عليهاء إلا أنها 
غير مخولة بإلغائهاء فهي توضع بين يديهاء بعد صدورها ونفاذها كحالات دفع 
خاصة» إذ كل ما تستطيع فعله يتمثل في تعطيل العمل بهاء بخصوص الحالة 
المعروضة عليهاء وفق صيغة رقابية تعرف ب «رقابة امتناع» لا «إلغاء»“"". لكن 
السؤال الذي على رولز التعامل معه» فى هذا السياق» هو ما يمكننا تقديمه 
كالتالي: كيف يكون ذلك ممکتًا مع أنه يدو متناقضًا مع تقليد ديمقراطي 
راسخ» يتمثل في الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية» فضلا 
عن أنه يثير مشكلات مرتبطة بالقدرة على الوفاء بمتطلبات سمو الدستور» 
وبالتالي سمو السلطة الرقابية الدستورية على التشريعية؟ في هذا السياق» 


= مكتوب» يؤدي الغرض المطلوب في النظام الدستوري وهو الشات والاستدامة. وكما هو معروف» إن 
الدستور مكتوب دائمًا إلا فى حالة الدستور الإنكليزي. ويحسب الباحث أن رولز أراد بذلك تأكيد أنه 
عتدما يتحدث عن المجتمع الديمقراطي وتقاليده وثقافته» فإنه يقصد بالدرجة الأولى النموذج الأميركي 
(في موطنه) والنموذج البريطاني الذي يشبهه كثيرًا في سياق الثقافة والتقليد الأنكلوسكسونيين. 

(10) حسان محمد شفيق العاني» الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة (بغداد: مطبعة جامعة 
بغدادء 1986)» ص 225-223 وانظر عمومًا: العاني: سمو الدستور وأولويته»» في: الأنظمة 
السياسية» ص 232-215 ونسرين طلبة» «الرقابة على دستورية القوانين»» مجلة جامعة دمشق للعلوم 
الاقتصادية والقانونيةء السنة 27 العدد 1 (2011)» ص 502-495. 

ملاحظة: في الديمقراطية الدستورية الإجرائية تسستطيع أكثرية برلمانيةء لأسباب استثنائية» سن 
تشريعات غير عادلة أو غير متوافقة مع الحقوق والحريات الأساسيةء ولو کان الدستور ينص أو يوحي 
بخلاف ذلك. وهنا يعود رولز إلى الفقيه القانوني هارت في جعل المعايير والأسس التي تعتمد عليها 


H. L. A. Hart, The Concept of Law, with شرعية البرلمانات فى سن القوانين» موضع سڙال. انظ : ھ‎ 
postscript edited by Penelope A. Bulloch and Joseph Raz, 2% ed, (Oxford: Clarendon Press; New York: 
Oxford University Press, 1994), pp. 79-123. 


وما یؤکده رولز داثمَّا هو أنه لا شرعية لشيء إلا بالدستور ومبادثه العادلة. انظر: رولزء العدالة 
كإتصاف» ص 309 الهامش 15. 
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يمكننا القول: لا شك في أن الرقابة والنفاذ الدستوريين ضروريان لاستمرار 
ت تحقيق العدالة بصورة مستدامة في جميع المستويات» لكن المشكلة تكمن في 
مقتضى ذلك؛ متمثلا في القول بإعادة النظر في قدرة سلطات الرقابة الدستورية 
على منع وإلغاء التشريعات والقوانين ومراحل تدخلها إن لم تنسجم مع مبادئ 
العدالة"". آما السؤال الأهم في هذا السياق فهو: كيف يمكن تبرير خضوع 
السلطة التشريعية الدائم للسلطة المعبّرة عن الإرادة السياسية التي يمثلها 
الدستور؟ إن في الإجابة عن هذا السؤال ما يمل جوهر المنهج التعاقدي 
الاجتماعي السياسي الذي توسل به رولز على خطى التقليد الذي أرساه كل 
من لوك وروسوء فالسلطات الثلاث منفصلة عن بعضهاء ولا تعمل إلا وفقًا 
للسلطة المنشئة والمشرعنة لهاء متمثلة في سلطة الدستور السياسي الذي 
يتواضع عليه أفراد المجتمع بما يعجر عن إرادتهم العامة الحرة. وهذا ما يؤکد 
بلا شك أن العدالةء أول لا ودائمّاء عدالة سياسية تنعدم بانعدام الإرادة السياسية› 
وما يطمح رولز إليه في يوتوبيا العدالة يتمثل في أن تحظى مبادئ الدستور 
العادلة» لا بالموافقة أكثريًاء وإنما عن طريق الإجماع المتشابك» بوصفه 
الصورة المثالية الممكنة للشرعية الليبرالية السياسية. والحق أن رولز يثير 
بذلك مشكلات واقعية في النظم الديمقراطية القائمة ئمة بتأكيد ما يجب أن يكون 
عليه النظام العادل» ويصف مثالا سیاسیًا دستوريًا وتشریعيًا أعلی» وفق تأسيس 
أخلاقي مثالي واجبي» على المجتمع الديمقراطي» بمو ات ومؤسساته» العمل 
وفقا له قدر المستطاع. 


(11) يعبر رولز عن هذا المعنى بصيغة أقل مباشرة» إذ يقول: «هنالك دستور... يحتوي على 
لائحة حقوق تعين الحريات وتفسرها المحاكم... على أنها حدود دستورية مفروضة على التشريع؛ 
(رولزء العدالة كإنصاف» ص 309). وانسجامًا مع حرصه على التسويخ الليبرالي في العقل العام بشأن 
مبادئ العدالة الدستورية من الممكن القول: إن ما يراد تأكيده هو تعميق ثقافة المواطنين بمتطلبات 
العدالة وبحقهم في الاعتراض لدى سلطات الرقابة الدمستورية عند إخلال التشريعات بمبادئ العدالةء 
ولا سيما عند خرقها حقوقهم وحرياتهم الأساسية الثابتة. وهذا قد لا يكون ضروريًا القيام به فرديًاء إذ 
من الممكن التعويل فيه على مؤسسات المجتمع المدني (ينبه رولز على ذلك في سياق الحديث عما 
يسميه خير الحياة السياسية؛» فالمواطنون قادرون على المطالبة بحقوقهم عبر هذه المؤسسات أو 
الجمعيات «غير السياسية٠.‏ آي مؤسسات المجتمع المدني (ص 307)). 
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2 - الخاصية الاقتصادية: ملكيات فردية - اجتاعية وتوزيع عادل للثروة 
يقوم نظام ديمقراطية الملكية المقيّدة على هامش من الملكية الاجتماعية 
غير المباشرة للملكيات الخاصة عبر التدخل بالضرائب وانتفاع الجميع منها 
إلى جانب أصحابها في أثناء توظيفها في العمل التعاوني» ولا سيما بالنسبة إلى 
الأفقر (الأقل انتفاعًا)ء بالإضافة إلى الملكية المباشرة لمصادر الثروة الطبيعية 
ووسائل الإنتاج وإدارتهما بحسب تقدير الحالء وذلك لمنع التطرف في امتلاك 
مصادر الشروة والقوة (الاقتصاد) في أيدي آقلة من المواطنين”" لأن من 
شأن هذا التطرف حرمان معظم المواطنين من المشاركة والتأثير في السياسة 
والتشريع ومراكز القرار» عمومًا. ولا شك في أن رؤية رولزء هذه لما يمكننا 
وصفه بالملكيات الفردية - الاجتماعية تلسجم مع رؤيته للاستحقاق ولاأهلية 
التوقعات المشروعة» فما أراد التعبير عنه أقل من الملكية وأكثر من الحيازة 
لكي لا يعتقد أنه ينفي الملكية الفردية الخاصة لحساب الملكية الاجتماعية أو 
العكس» فهو يستخدم» كما مر معنا عند وصفه نظامه» مفردة ع«ا«س0 التي تترجم 
إلى الملكية المقيدة بالقانون» أي وفق الدستور ومبادئ العدالةء أو ما يصير حقًا 
بالقانون والدستور العادل» أي بما يقيد الملكية بمعنى «ا#۲طه۴۲» فالأولى تقتضي 
القدرة على التصرف والاستخدام من باب الأهلية المكتسبة بناء على الدستور 
والقانون المحكوم بمبادئ العدالةء وليس قبله. فكل ما قبل الدستور العادل لا 
استحقاق أخلاقيًا فيه لأنه موزع اعتباطيًا. ولذا هي ملكيةء ولكن ليس بالمعنى 
التقليدي غير المقيّد لها. فالعدالة بوصفها إنصافًا تسمح بالملكية الخاصة 
وتبقيها في حيازة أصحابهاء ولهم حق التصرف بهاء مع مطالبتهم بنصيب 
اجتماعي عمومي يمل توقعات مشروعة لشركائهم في المواطنةء ولا سيما 
الأفقر أو الأقل حظا وانتفاعا عبر فرض ضرائب عليها وتوظيفهاء بما في ذلك 
المعطيات والمواهب والفروق الفردية الطبيعيةء في العمل التعاوني الاجتماعي 
الذي تخضمح ثماره (الثروة) لاآلية توزيعية عادلة يمثلها مبدأً الفرق» بحيث لا 


(12) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 99-98 162» 260-259 و407 (الثبت التعريفي). 
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ينتفع الغني من الثروة الناتجة إلا بشرط انتفاع الفقير منها. وبهذا يتجلى دور 

العدالة السياسية التي تنظر إلى آفراد المجتمع على أساس مواطنتهم التي تقضي 

بتساويهم» أي بما يتجاوز التفاوت القبلي غير الأخلاقي من دون ذنب أو فضل 

لأحد منهم ف12 

3- الخاصية الاقتصادية السياسية: 
الديمقراطية حرية والحرية تمكيتًا ومساواة 


لا شك في أن حالات التفاوت الحادة تجعل من يملكون مصادر القوة 
والثروة أقدر على الانتفاع بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في 
الدستور كالتصويت والترشح... إلخ» وبالتالي أقدر على الوصول إلى مراكز 
القرار والتشريع ووضع الخطط”"» الأمر الذي تسمح به الليبرالية بنموذجيها 
(الرعائي و«دعه يعمل»). وأما ما تعمل عليه العدالة الليبرالية الاجتماعية 
ممثلة بديمقراطية الملكية المقيدة» فيتركز في تقليص التفاوت إلى أقصى 
الممكن. لكن ذلك لا يعني المساواة الكاملةء إذ يظل البعمض أكثر قدرة 
وامتلاكًا للوسائل التي تمكنه من الانتفاع بالحقوق والحريات» لذا ينبه رولز 
على أنه يجب في نظامه (ديمقراطية الملكية المقيدة) تأكيد أمرين متضمنين 
في مبدأي العدالة» هما: الأول يتمثل في أن الحقوق والحريات الأساسية 
مصونة لكل مواطن» بغخض النظر عن وضعه الاقتصادي الاجتماعي» فهي 
ثوابت يدركها كل مواطن بحكم وعيه قيمة المواطنة (المبدأً الأول). والثاني» 
يتمثل في تأمين الفرص المنصفة للجميع في شغل المراكز العامة والتأثير في 
العملية الانتخابية (الشق الأول من المبدأ الثاني)'. والحديث هنا هو عن 
الحقوق والحريات السياسية التي لا بد من إبراز قيمتها المنصفةء لأنها مهددة 
بأن تغدو صورية في واقع التفاوت أكثر من غيرها كحرية الضمير والتفكير... 


(13) انظر: رولزء العدالة كإنصاف»› ص 162ء 199-194 و204-201. 
(14) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 314. 
(15) انظر: رولز» العدالة كإنصاف» ص 316-315. 
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إلخ» إذ يؤكد النظام الليبرالي الاجتماعي الذي تمثله ديمقراطية الملكية المقيدة 
بصورة مثالية المقاربة الجمهورية في الحريات والحقوق الأساسية»ء بمعنى أن 
ليس بالضرورة أن تكون الحريات والحقوق السياسية الأساسية ذات أولوية 
غير متحققة في حقوق الإنسان الأساسية الأخرى» بل على العكس من ذلك 
في أحايين كثيرة' ولكن من الضروري الإلحاح عليها وتثبيت تقاليد معينة 
بخصوصهاء لأن من شأن ذلك «تمكين المشرعين والأحزاب السياسية من أن 
يكونوا مستقلين عن التمركز الكبير للاقتصاد الخاص والسلطة الاجتماعية»'. 

الحق أن تأكيد القيمة المنصفة للحريات والحقوق السياسية يكتسي أهمية 
خحاصة في النظام السياسي الاقتصادي العادل» لأنها داخلة في إطار احترام 
الذات القادرة على الاختيار والانتفاع بالحقوق والحريات» وهو ما يؤكده سن 
في مقاربة الحرية» بصفتها تمكيتا لا يقتصر على البعد الاقتصادي» وإنما يمتد 
إلى التنمية البشرية في سياق التنمية المستدامة العامة" فالتمكين ينطوي على 
تأكيد المساواة المنصفة في الفرص بخصوص الحقوق والحريات السياسية التي 
لا يمكن تحقيقها إلا بقدر كبير من المساواة الاقتصادية الاجتماعيةء إلى جانب 
ضمانات بعدم تأثير التفاوت الذي لا بد من بقائه في حدود معقولة غير متطرفة» 


(16) للتذكير والتأكيد: تأحذ رؤية رولز بالمقاربة الجمهوريةء بمعنى عدم أولوية الحريات 
والحقوق السياسية على الإنسانية الأساسيةء فالأولى تكتسب أهميتها بقدر مساهمتها في تحقيق الثانيةء 
وهذا ما آخذ به كل من روسو وكانط. انظر: إيمانويل كانت» مشروع للسلام الدائم» ترجمه إلى العربية 
وقدّم له عثمان آمين (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصريةء 1952)» ص 50-41؛ جان جاك روسوء» في 
العقد الاجتماعي أو مبادىء القانون السياسي» ترجمة وتقديم وتعليق عبد العزيز لبيب (بيروت: المنظمة 
العربية للترجمة» 2011)» ص 119 122 187 206 و234-212, ورولز, العدالة كإنصاف» 
ص 306-305 . 

(17) رولزء العدالة كإنصاف» ص 317-316. 

(18) أمارتيا سن: فكرة العدالة» ترجمة مازن جندلي (بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون 
بالاشتراك مح مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم» 2010)» ص 386-329 ولا سيما فقرة «مقاربة 
القدرة» (ص 345-337)» وفقرة «الققر كحرمان من القلرة» (ص 3-368 37)ء و«التدمية المستدامة 
والبيغة» (ص 366-361)ء والتنمية حرية: مؤسسات حرة وإنسان متحرر من الجهل والمرض والفقرء 
ترجمة شوقي جلالء عالم المعرفة؛ 303 (الكويت: المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب 2004)» 
ص 24-15› 71-49 و140-113. 
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في فرص الوصول إلى مراكز السياسة والقرار والتشريع. وبكلمة أخرى: 
في ديمقراطية الملكية المقيدة يجب أن تكون الحريات والحقوق السياسية 
الأساسية تمكيتًاء الأمر الذي يعنى القول بأنها مساواة اقتصادية بالدرجة 
الأولىء وتمكين للجميع في مجال الانتفاع بالوسائل العمومية» وهو ما يمكنهم 
من الوصول إلى مواقع القرار والتشريع. e‏ 

والحملات الانتخابية ر وصول الجميع إلى وسائل الإعلام العامة" 

AE RL E 
والتأثير في أيدي أقلة من المواطنينء لأن ذلك يذلل الكثير من الصعوبات التي‎ 
يمكنها أن تعترض مسعى تحقيق المساواة فى الحقوق والحريات السياسية‎ 
الأساسية» لمكون ذات معتى» وليس ضورية زائفة. ولا شك في أن التخفيف‎ 
من حدة التفاوت ومنعه من التأثير ذ فى الحريات والحقوق السياسية من شأنه‎ 
توظيف التفاوت في مكانه المناسب» ففيما يجري العمل على منعه من التأثير‎ 
في السياسةء يتم العمل على توظيفه في خدمة المجتمع التعاوني وما يتطلبه‎ 
من تكامل وتبادل واجتهاد واختلاف وتنوع وتحفيز. ويظل إلغاء التفاوت‎ 
إلغاء مطلقا مطلبًا طوباويًا أيضاء على الرغم من أن ذلك غير ممكن التحقق‎ 
إلا بوسائل غير ديمقراطية. ويتمشل أول ما يحدث في الأنظمة الساعية إليه‎ 
بالتضحية بالحرية على مذبح المساواة من دون بلوغ أحدهما في نهاية المطاف.‎ 
وربما هذا ما كان على ماركس والاشتراكيين التقليديين إدراكه والوقوف على‎ 
حقيقته» في سياق انتقادهم الحريات الديمقراطية في المجتمع الرأسمالي‎ 
الحديث ووصفهم إياها بالصورية" (مهم محقون في هذا على الأقل). وبناء‎ 
عليه» تعد ديمقراطية الملكية المقيّدة» بصفتها يوتوبيا واقعيةء التجسيد الأمثل‎ 
للقيم الليبرالية الاجتماعية «السياسية الأساسية التي يعبر عنها مبدآً العدالة»‎ 
والبديل الأفضل من النظم الليبرالية السائدة الآخذة إما بنموذج «رأسمالية‎ 
دعه يعمل أو نموذج «دولة الرعاية“" في صورتيهما المثاليتين» فهل تمثل‎ 

(19) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 316. 


(20) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 314. 
(21) رولزء العدالة كإنصاف» ص 295. 


اشتراكية ليبرالية كما يبدو من توجهها الاجتماعي؟ وإذالم تكن كذلك» فما 
الذي يميزها عنهاء وعن الأنظمة السائدة المنافسة في مجال مقاربات العدالة 
الاجتماعيةء في السياق الليبرالي العام» ولا سيما نظام أو نموذج الرعاية؟ 


4 - ديمقراطية الملكية المقيدة مقارنة بالاشتراكية الليبرالة2٥‏ 

تبدو الاشتراكية الليبرالية (الديمقراطية) متطابقة مع ديمقر اطية الملكية 
المقيدة في جوانب كثيرة» ولا سيما أنهما تنتهجان منهج معتدلا بين الرأسمالية 
(الليبرالية الاقتصادية) والاشتراكيةء بحيث إذا ما نظر إلى صورتهما المثاليةء 
تبدوان الأكفاً في تحقيق العدالة الاجتماعية التي يعبر عنها مبدأً العدالة» فكل 
منهما تضع «إطارًا 0T‏ للخطط الديمقراطية»» وتضمن «الحريات الأساسية 
مع القيمة المنصفة للحريات السياسية» والمساواة المنصفة في الفرص»» وتنظم 
«لاقتصاد وحالات عدم ك الاجتماعية...٠.‏ فضلا عن ذلك» تکون في 
الأولى «السلطة السياسية مشتركة بين عدد من الأحزاب...٠»‏ وفيها يتم النشاط 
الاقتصادي ضمن نظام من الأسواق» تنافسي وحر...٠»‏ ويكون الحق في 
الملكية الفردية مصوتاء وتكون إدارة وسائل الإنتاج فيها منتخبة ديمقراطيا“. 


(22) يسهل تحديد ما يميز النظام الرولزي (ديمقراطية الملكية المقيدة) عن الاشتراكية المركزيةء 
بينما يبرز ثمة التباس عند المقارنة بالاشتراكية الليبراليةء فالأولى (المركزية) تقَيّد الملكية الفردية كما هو 
معروف» وفي حالات أكثر تطرفًا تسعى إلى إلغائها في سبيل تحقيق المساواة المطلقةء عملا بالتقليد 
الماركسى القائل: «من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته». انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 328. 
وهذا ما لا تأخذ به ديمقراطية الملكية المقيدة. واشتراكية الدولة (المركزية) محكومة ب «نظام الحزب 
الواحداء لذا فهى «تخالف الحقوق الأساسية المتساوية والحريات» (ص 297)» وهذا يعد أولوية 
حاسمة في النظام الرولزي المحكوم بمبادئ العدالة المنظمة للبنية الأساسية الشاملة للاقتصاد التنافسي 
الحر أي لاقتصاد السوق الذي تنكره الاشتراكية المركزية» إذ يسترشد اقتصادها «بخطة... عامة صادرة 
عن المركز (الدولة) ولا يستفيد إلا بنزر قليل من اللإجراءات الديمقراطية أو الأسواق إلا كأدوات لتوزيع 
المؤن؛ (ص 298-297). ولا شك في أن هذا ينم عن تدخل كامل ومصادرة للحريات التي تخدو 
المساواة من دونها وهمّا مضللا ومطلبًا طوباويًا لا يعبر عن طبيعة الوجود الاجتماعي» الأمر الذي تسعى 
ديمقراطية الملكية المقيدة إلى عدم الوقوع فيه. 

(23) رولزء العدالة كإنصاف» ص 298. مع ملاحظة أن اعتماد الانتخاب في إدارة وسائل 
الإنتاج يضعف الكفاءة لأنه لا يقتصر على معابير التخصص والمهنية (التكنوقراط)ء على حلاف النظام 
اللبرالي الذي يحافظ رولز على مبادثه الأساسية. 
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أما ما يميز النظامين عن بعضهما فيمكن تحديده بنقطتين رئيستين» هما: 


أ - تنطلق الاشتراكية الليبرالية من افتراض الملكية الاجتماعية لوسائل 
الإنتاج» في حين لا تقطع ديمقراطية الملكية المقيدة في الحق بالملكية الخاصة 
لمصادر الطبيعة ووسائل الإنتاج وإدارتهماء إذ تترك تقدير ذلك إلى أو ضاع 
كل مجتمع على حدة» مع دعمها حق الدولة في التدخل لتحقيق مصلحة 
الأقل انتفاعًا. ولتبرير ذلك فإنها تكتفي بالإحالة على التقاليد الليبرالية الفكرية 
والثقافية والفلسفية السياسية**. 


ب - خرجت الليبرالية الاجتماعية التي يمثلها النظام الرولزي من رحم 
الليبرالية (الرأسمالية في الاقتصاد والديمقراطية في السياسة) وصارت أكثر 
قربا من الاشتراكية» في حين خرجت الاشتراكية الليبرالية من رحم الاشتراكية 
التقليدية» وأصبحت أقل بعدًا عن الليبراليةء فضلا عن ذلك» تقوم ديمقراطية 
الملكية المقيدة على فلسفة ليبرالية اجتماعيةء الأولوية فيها للفردي على 
الاجتماعي»› بينما تأسست الاشتراكية الليبرالية على فلسفة اجتماعية ليبرالية 
الأولوية فيها للاجتماعي على الفردي”. وعمومّاء تمثل الاشتراكية الليبرالية 
طرحًا جديذا للمشكلات التي ظلت الليبرالية مشغولة بها في ما يتعلق بهوامش 
تفخ ادر قدت ف بوق ن اة وط الفرة واد 


(24) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 299-298. 

(25) للتوسع في ما ورد أعلاه بصورة استنتاج مكثف» راجع المناقشة الموجزة المهمة 
لأنتوني غيدنز بعنوان الاشتراكية: التراجع عن الراديكالية»» ولا سيما الفقرة المعنونة ب «الاشتراكية 
والديمقراطية» في: أنطوني جيدنزء بعيدًا عن اليسار واليمين: مستقبل السياسات الراديكالية» ترجمة 
شوقي جلال» عالم المعرفة؛ 286 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 2002)» 
ص 110-81 وكذلك فقرة «القرن العشرون» ضمن الفصل المعنون ب «الاشتراكية)ء ولا سيما 
الصفحات (142-138) في: آلان فينلايسون [وآخ.]ء الأيديولوجيات السياسيةء ترجمة عباس عباس 
(دمشق: الهئة العامة السورية للكتاب» 2009)ء وفقرة «الديمقراطية الاجتماعية» فى: كريس هورنر 
وإمريس ويستاكوت» التفكير فلسقيًا: (مدخل)ء ترجمة ليلى الطريل» دراسات فلسفية؛ 1 (دمشق: الهيغة 
العامة السورية للكتاب» 2011)» ص 278-273 ومحمد ممدوح العربي» الأخلاق والسياسة في الفكر 
الإسلامي الليبرالي والما ركسي (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب 1992)» ص 346-339. 
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المجال الاجتماعي وتطور الفردانية الحديثفة». بهذا يكون النظامان قد 
التقيا في منتصف الطريق بين طرحين ظلا تقليديًا على طرفي نقيض في سياق 
النظم الكبرى التي عرفتها المجتمعات الحديثة والمعاصرة ممثلة بالرأسمالية 
والاشتراكية. 


يصر رولز» بخلاف الاأشتراكية الليبراليةء على الحرية الفرديةء باعتبارها 
قيمة علياء ويرفض تقييدها بأي تبرير. ويبدو هذا جليًا في التشديد على أولوية 
المبدأً الأولء إذ لا تقايض الحريات والحقوق الأساسية بغيرهاء مع ملاحظة 
ما بينها من فرق في الأهميةء من ناحية التعبير عن حقوق الإنسان الأصيلة. 
وأكثر من ذلك» يطمح النظام الرولزي» بصفته يوتوبيا واقعية» إلى تحقيق 
شرعية ليبرالية كاملة في العقل العام للمواطنين عبر الإ جماع المتشابك» بينما 
تأخذ الاشتراكية الليبرالية بالديمقراطية» بوصفها حكم أكثريةء فلا تمانع فرض 
القوانين التي قد تحد نسبيًا من بعض الحريات والحقوق الفردية”*» وهذا ما 
يجعلها صورية إجرائيةء بالمعنى المشار إليه في خصائص النظام الرولزي. 
والحق أن هذا الوجه من التمييز مهم في تسايط الضوء على إيلاء النظام 
الرولزي اهتمامًا أكبر للحرية السلبيةء بالمعنى الذي وضحه أشعيا برليء» 
أي بصفتها هامشا من عدم التدخل في الحرية الفرديةء بينما تبدو الأولوية في 
الطرح المقابل (الاشتراكية الليبرالية) للحرية الإيجابيةء باعتبارها حرية سياسية 


(26) غيوم سببرتان - بلان» الفلسفة السياسية في القرنين التاسع عشر والعشرين» ترجمة عز 
الدين الخطابي (بيروت: المنظمة العربية للترجمة 1,) ص 197. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن 
اصططلاح «الاشتراكية الليبرالية' يعود إلى كل من شارل أوندر وجورج رونار» وهو تعبير عن الفلسقة 
التضامنية التي تعد امتدادًا سياسيًا لأفكار دوركهايم عن «التضامن الاجتماعي». انظر: سبيرتان- بلانء 
ص 197. الهامش رقم 1 

(27) انظر الدعوة الموجهة إلى الاشتراكية الليبرالية للاهتمام بهذه النقطة (حقوق الإنسان) في: 
إفلين بيايبه» «الاشتراكية الليبرالية سكين فقدت نصلهاء» موقع النشرة العربية ل لوموند ديبلوماتيك» 
نیسان/ بره يل 2009»› <hltp:/www.mondiploar.com>..‏ 

مع التويه بأن المقالة في عمقها تنقد الاشتراكية الليبرالية بشدة. وعمومًا يحسب الباحث أن كثيرًا 
من المشكلات وأوجه القصور التي توجهها كاتبة المقالت يمكن إيجاد حلول لها في الطرح الرولزي. 
(28) نوقشت الفكرة ضمن فقرة «مشكلات؛ في الفصل الأول من هذا الكتاب. 
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يعبر عنها بحرية اختيار من يمل الجهة التي لها الققدرة على التدخحل» وبأي 
حدود)» وهو ما یتخذ شکلا عملا عبر طرح الأحزاب والأشخاص خططهم 
التي بُختارون على أساسها. 


5 - ديمقراطية الملكية المقيدة مقارنة بالليبرالية الرعائة(°“ 


لا شك في أن الليبرالية الرعائية تعد خطوة متقدمة في مجال خرق مبدأً 
عدم التدخل من أجل تحقيق حد أدنى من العدالة الاجتماعية المتمثلة بالحقوق 
والحريات الأساسية» وهو ما حاولت العدالة بوصفها إنصاقا مقاربته في المبداً 
الأول عبر جعله دستوريًا لا مجال لخرقه أو مقايضته"*. لكن ما يبدو حدا 
أدنى في الحقوق والحريات الأساسية في النظام الرولزي» ظل يمثل سقفًا لما 
يمكن أن تقدمه الدولة الرعائيةء» إذ سمح منطقها النفعي البراغماتي غير المبني 
على سس أخلاقية إنسانية واجبية متينة» كما هو الحال في النظام الرولزي» 
بحالات تفاوت حاد في الملكيةء بما في ذلك ملكية وسائل الانتاج» الأمر الذي 
أدى إلى تركز القوة السياسية والاقتصادية في أيد قليلة متحكمة”*. وهذا ما 


(29) للتذكير والتأكيد تأخذ رؤية رولز للحرية والحقوق الأساسية بالمقاربة الجمهورية. 

(30) لا يجد المرء صعوبة في تمبز النظام الرولزي عن الليبرالية الجديدة أو مدأ «دعه يعمل إذ 
رأينا عمق التناقض الذي وصل بينهما إلى حد إنكار الأخيرة مقولة العدالة الاجتماعية وأي سعي باتجاهها 
(هايك). فمقاربة «دعه يعمل؟ في أقل حالاتها تطرفا «لا تؤمن إلا مساواة صورية وترفض القيمة المتصفة 
للحريات السياسية والمساواة المنصفة في القفرص)» كما أنها تظل خاضعة لأولوية الاقتصاد (السوق) 
الذي «لا يكبحه سوى حد أدنى اجتماعي). انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 297. ولا شك في أن 
الاختلاف الجوهري بينهما يكمن فى أن مبدأ «دعه يعمل؛ يطلق الملكية الخاصة من دون أي تقييد 
وينكر أي نوع من الملكية الاجتماعية لوسائل الانتاج أو ادعاء الحق في تدخل الدولة والمجتمع في 
النشاط الاقتصادي» ولهذا تأثير كبير في حدة التفاوت وتعاظم المظالم والفقرء وتركيز لمصادر القوة 
والثروة في أيدي أقلة من المواطنين (تدهور الطبقة الوسطى)ء وهو ما يجعل الحريات والمساواة - عند 
فهمهما بصفتهما قدرات وفق طرح أمارتيا سن - مقولات صورية لا معنى لها. وبكلمة أخرى» يكمن 
الاحتلاف بين النظامين» من حيث الميدأء في قول ميدأ «دعه يعمل؟ بعدم التدخل بصورة جذريةء في حين 
تبحث ديمقراطية الملكية المقيدة عن هوامش وصيخ تدخل ملائمة لتحقيق العدالة الاجتماعية. 

(31) انظر: رولز: نظرية في العدالةء ص 30 والعدالة كإنصاف» ص 157-153 

(32) انظر: رولزء العدالة كإنصاف ص 297. 
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تعمل العدالة بوصفها إنصافا على تفاديه عبر مبدأً الففرق» بوصفه آلية لرفع 
سقف توقعات المواطنين باتجاه نوع من المساواة أو التفاوت المعتدل”. 
فما يميز النظام الرولزي عن النظام الرعائي يكمن في أن الأخير يسمح بما 
«يقارب الاحتكار لوسائل الانتاج٠»‏ في حين يعمل الأول على توزيعها وعدم 
تركزهاء وفق آلية توزيع مستمرة عبر مراحل التعاون الاجتماعي المتتج» كما 
أنه يركز على المساواة المنصفة في الفرص التي تتطلب جهدًا مؤسساتيًا 
للتمكين من الانتفاع من الرساميل البشرية” التي تشارك بفاعلية في إدارة 
وسائل الانتاج» بالإضافة إلى إبقاء الإمكان مفتوخا للجميع بخصوص 
المشاركة في ملكيتهاء وفق التوزيع العادل والمستدام (مبدأً الفرق). وبناء 
عليه» فإن ما يميز النظامين جوهريًا عن بعضهما يتجلى في الرؤية التأسيسية 
الأخلاقية للمواطن» بصفته إنسانا تكمن كرامته في ذاته» لا في ما يملك 
ويشغل من مواقع» ولا شيء يمكن عه هدرًا لكرامة الإنسان أكثر من خفض 
سقف طموحاته وهوامش حریته وقدرته على الاختیار بالمستوی الذي ظلت 
دولة الرعاية تعامل مواطنيها بهء فقد جعلت الأغلبية فيها «طبقة دنيا» يائسة 
وراغبة عن المشاركة السياسية والعامة”” وهو ما حرص رولز على التنبيه 
عليه بالقول إن «الأشخاص الأقل انتفاعًا [الأفقر] ليسوا... من يستحقون 
إحساننا... وشفقتنا... بل هم الذين يستحقون المشاركة باعتبارها أمرًا 
يخص العدالة السياسية بين من هم مواطنون أحرار متساوون... ومع أنهم 


(33) انظر: رولزء العدالة كإنصاف» ص 288-284. 

(34) رولزء العدالة كإنصاف» ص 299. 

(35) ربما جعل ذلك الأكثرية ذات موقف إيجابي» لكنه اعتراضي تعبر عله بسلوك سلبي» 
كالامتناع عن التصويت لأي من البدائل القائمة المتنافسة أو عبر إظهار عدم الاكتراث بموضوع التصويت 
بعدم المشاركة ومن أمثلة ذلك: بلغت نسبة الامتناع في الانتخابات التشريعية البريطانية 40 في المثة في 
عام 2001 وبلخت 69.3 في المئة عند الاستفتاء على تقليص مدة الرئاسة الفرنسية إلى حمس سنوات» 
وفي إيرلندا بلغت 68.5 في المثة في عام 2001 عند الاستفتاء على معاهدة نيس. انظر؛ آلان غاريغوء 
«الامتناع عن التصويت يمتد الى الطبقات الوسطى» النشرة العربية ل «لوموند ديبلوماتيك٠‏ نيسان/ 


بر يل 2002› <hittp://www.mondiploar.com>.‏ 


آقرها j‏ : ي واعتبرها دات نفع ف ومتسقة ص احترام الذات°4. 


ثالثا: نقد النظام الرولزي: عدالة أهلية وظلم 
بين الأجيال والشعوب 


لا شك في أن من شأن النظام الرولزي المؤسس على مبادئ دستورية 
عادلة» تحقيق عدالة اجتماعية أهلية مثالية خاصة بالمجتمعات الليبراليةء ولا 
سيما أن أول هذه المبادئ يؤكد حقوق وحريات مواطنيها الأساسية الثابتة غير 
القابلة للمقايضة» أو القبول بما يعد أدنى منهاء بوصفها قيمًا ليبرالية سياسية وغير 
سياسية عامة راسخة. وكذلك من شأن المبدأً الثاني» بشقيه المؤكدين للمساواة 
في الفرص وفي توزيع الثروة وفق مبدأً الفرق» تمكين المواطنين من التمتع إلى 
حد كبير بهذه الحقوق والحريات والإفادة منها فعليًاء أي بما يمنع تحولها إلى 
مجرد صورة نصية زائفة مدرجة في دستور لا يضمن القدرة على ممارستها 
عبر ضمان قدر معقول من المساواة. لكن الدور الأساس الذي يؤديه المبداً 
الثاني ولا سيما في شقه الثاني (مبدأً الفرق)ء لا يكفي على الرغم من أهميته» 
للتأمين الكامل لجميع الحقوق والحريات الأساسية. وعلاوة على ذلك» فهو 
لا يحل مشكلات العدالة بين الأجيالء لأنه يمثل فقط صيغة من صيغ تدخل 
الدولة لمنع تراكم وسائل القوة والثروة وتأثيرها السياسي» وليس آلية لزيادة 
مصادرها وثروتها (الدولة) عبر مبدأً للترشيدات أو التوفيرات العادلة فى جيل 
معين لفائدة جيل لاحق» فهو «يطبق داخل الأجيال»» وليس بين الأجيالء «ولا 
يطلب التوفير... إلا لأسباب تخص العدالة» أي لخلق ظروف لازمة لتأسيس 
بنية أساسية عادلة والمحافظة عليها عبر الزمن»””. بناء عليه» فإن ما يعوّل عليه 


(36) رولز» العدالة كإنصاف» ص 300. يأتي هذا القول تعبيرًا عن رؤية رولز المنسجمة 
مع آخلاق الواجب» فهي غاية في ذاتهاء وليست وسيلة من الوسائل» بمعزل عن لواحقها وأغراضها. 
فكرامتها وقيمتها كامنتان في ذاتهاء بصفتها كذلك. 

(37) رولزء العدالة كإنصاف» ص 331. 
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لتحقيق العدالة التوزيعية يتمثل في بنية (مؤسسات) النظام السياسي الاقتصادي 
المشيدة وفقًا لمبادئ العدالة» فضلا عن أن أهم ما يقدمه جيل العقد الاجتماعي 
السياسي المفترض إلى الأجيال اللاحقة يتمثل في النظام العادل» وليس في 
توفيرات كمية تجميعية للثروة*. 

لا تتعلق مشكلة التوفيرات فقط بالعدالة التوزيعية للدخل» باعتبارها 
عدالة اقتصادية مساواتية» فهي تمتد إلى قضايا أكثر خطورة وإلحاحاء ولا 
سيما قضايا البيثة والثروة الطبيعية التي تمس مسا مباشرًا الحق في السلامة 
الجسدية بصفتها حقًا أساسّا من الحقوق المحددة في مبادئ العدالة بوصفها 
إنصافاء إلى جانب مساسها بحقوق الأجيال اللاحقة» وهو ما أغفله رولز 
في المبادئ الدستورية العادلة المؤسّسة لديمقراطية الملكية المقيدة» على 
الرغم من أنه لم ينكر إمكانية اتفاق الأطراف في الوضع الأصلي على مبدأً 
للتوفيرات العادلة» فشروطه لا تحول دون ذلك على اعتبار أن هذا المبدأً 
يدعم الشكاوى المشروعة ضد من سبقونا والتوقعات المشروعة لمن 
سيخلفونا»”*. هكذاء يمكننا القول إن رولز أغفل مشكلات ملحة ومصيرية 
في الفلسفة الأخلاقية والسياسية» على الرغم من أنها ترتبط بصلب العدالة 
السياسية» بصفتها عدالة مؤسسات» وبالعدالة بين الأجيال التي يعبر عنها 
مبداً التوفيرات»› ومنها وأهمها على الإطلاق أسئلة الإیکولر جیا (رعo!اہEc)‏ 
والفلسفة البيشية“ (- ھا2٤٥ »)Envir‏ فما الذي يجعل العدالة بين الأجيال 


(38) انظر مناقشة مشكلة العدالة بين الأجيال في: رولزء نظرية في العدالة» ص 365-355» 
حيث يولي رولز المشكلة اهتمامًا أكبر من اهتمامه بها في إعادة صياغةء لكنه لا يقرر هل على الأطراف 
في الوضع الأصلي اعتماد مبدا التوفيرات أو الادخار ضمن مبادئ العدالة اعتمادًا واضحًا مباشرًا أم لال 
على الرغم من اعتباره ذلك مطلكًا أخلاقيًا. 

(39) رولزء نظرية في العدالة» ص 332. 

(40) انظر مثلا «مذهب البيئة»» في: أوليفر ليمان» محرر» مستقبل الفلسفة في القرن الواحد 
والعشرين: آفاق جديدة للفكر الإنسانيء ترجمة مصطفى محمرد محمد» مراجعة رمضان بسطاويسي»› 
عالم المعرفة؛ 301 (الكويت: المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب» 2004)» ص 126-124؛ 
فقرة «القضايا الإيكولوجية وسياسة الحياةء» في: جيدنزء بعيدًا عن اليسار واليمين» ص 274-241ء 
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أقل أهمية منها ضمن كل جيل على حدة؟ وهل المشكلة» في ما يخص 
وسائل الإنتاج ومصادر الطبيعة والشروة» مقتصرة على الملكية والتوزيع 
فحسب؟ ماذا عن الهدر والتخريب والتلوث والمخاطر البيئية المحدقة التي 
باتت تهدد الإنسان المعاصر في المجتمعات الصناعية الديمقراطية المتقدمةء 
كما في جميع أنحاء المعمورة» بخصوص حق أساس من حقوقه متمثل في 
السلامة الجسدية والنفسية التي حرص رولز نفسه على تأكيدها في مبدثه 
الأول؟ هل يعد عدم الوقوف عند هذه المشكلات المصيرية عدلا وإنصاقًا 
بحت الأجيال اللاحقةء فضلا عن الجيل الافتراضي الذي ينتمي إليه الأطراف 
في الوضع الأصلي» ولا سيما نهم غير محجوبين عن المعارف العامةء إذ 
لا شك في أن المخاطر والمشكلات الإيكولوجية المعاصرة إحداهاء لأنهم 
محجوبون عن جميع ما هو خاص بهم وبمن يمثلون فحسب. 


غاب مبدأ التوفيرات في طرح العدالة بوصفها إنصافا ووصف نظام 
ديمقراطية الملكية المقيدة. إذ لم يعد الحديث عن ترشيد الطاقة ومصادر 
الثروة الطبيعية والحد من مخاطر الاستخدام المفرط وغير المدروس لوسائل 
الإنتاج الصناعي المتقدم حاضرًا. وبما أن المجتمعات الديمقراطية التي 
يشتغل رولز على العدالة فيها تعد مصدرًا رئيسا للمشكلات الإيكولوجية 
المعاصرة التي امتد أثرها إلى المجتمعات الأقل تقدمًا وقدرة على معالجة 
مواطنيها والحفاظ على سلامتهم بوصفهما حقَا أساسًا لهم فإن السؤال عن 
العدالة بين الأجيال يمتد إلى السؤال عنها بين الشعوب“ التي من المفترض 
أن مواطنيها » وفق التأسيس الأخلاقي الواجبي الذي تقوم عليه العدالة 
بوصفها إنصافاء يمثلون على السواء ذوات جديرة في ذاتها بالكرامة والسلامة 


وفقرة «التدمية المستدامة والبيئةء» في: أمارتيا سن» فكرة العدالة» ص 366-361 . 

(41) عمل رولز على طرح رؤیته بشأن العدالة بين الشعوب في كتابه قانون الشعوب و«عود 
إلى فكرة العقل العام» كما أشير سابقًاء ولكن من دون الوقوف عند المشكلات التي تمت الإشارة 
إليها أعلاه. 


وسائر الحقوق الإنسانية الأساسية. وبناء عليه» فإن الثغرة الإيكولوجية» 
تظل عيبا مهما بالنظر إلى المنطق العام للطرح الرولزي الذي كان الأجدر 
به الاهتمام بمبدأ الترشيدات بإدراجه في مبادئ العدالة المؤسّسة لديمقراطية 
الملكية المقيدة والتشريعات الناظمة لحدود عمل المؤسسات فيهاء ولا سيما 
أن له أهمية كبيرة في كمال صيانة الحقوق الأساسية عمومًا والعدالة التوزيعية 
خحصوصا بين الأجيال والشغوت. 


(42) في شان العدالة التوزيعية بين الشعوب, انظر: رولزء قانون الشعوب» ص 161-153. 
ولا بد هنا من الإشارة إلى أن رولز لم يفته» في سياق العدالة بين الشعوب, بخلاف ما فاته في أهمية 
التوفيرات وما يرتبط بها من مشكلات إيكولوجيةء تأكيد تقيد التشريع في ما يخص الحروب بجوهر 
الدستور (المحكوم بمبادئ العدالة)» فالحروب لا تكون عادلة ومشروعةء أي موافقة للدستور العادل 
إلا إذا كانت «لحماية الحريات الأساسية [لمواطني المجتمع] ومؤساته» والمحافظة عليهما فحسب» 
أما الحروب التي تهدف إلى «الحصول على ثروة اقتصادية... أو... طبيعية... أو من أجل أمجاد القوة 
وتكوين إمبراطوريات) فهي غير عادلة بلا شك (ص 131(. وهي (أي الحروب) كغيرها من القضايا 
المرتبطة بإقرار السلطة التشريعية (ولا سيما من ناحية التمويل) تظل خاضعة لسمو الدستور عليها 
وتقييده لهاء بالمعنى الأمشل. آي إن ذلك يقتضي منح القضاء الدستوري (المحكمة الاتحادية في 
الولايات المتحدة الأميركية) القدرة على منعها وإبطالها. 
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الانتقادات والنقاشات التي تناولت 
«العدالة بوصفها إنصافاء 


تناولت نظرية «العدالة بوصفها إنصافا“ والطرح الليبرالي السياسي الذي 
جاءت ممثلة له انتقادات ونقاشات واسعة لما تنقطع منذ وضعها رولز. وساهم 
جزء منها في تطوي ر النظرية وإكمال أوجهها وتقديم صيغتها النهائية"“. لكن 
هذا التطوير ظل مقتصرًا على الجوانب التي لا تتناقض مع طرحه الاجتماعي» 
من حيث المبادئ والمقاصد التي يأتي في مقدمتها تحقيق العدالة الاجتماعية 
عبر التوسل بآلية توزيعية عادلة تفضي إلى قدر من المساواة من شأنها الحفاظ 
على الحريات والحقوق الأساسية الثابتة دستوريًاء ومنع تحولها إلى مقولات 
صورية. لذا فإن التناقض مع الطرح الليبرتاري والليبرالي الجديد» وبحدود 
أقل مع الطرح الذي مثله نموذج الرعاية يظل قائمّا دائما. وبناء عليه» كانت 
الانتقادات الموجهة إليه من طرفها موضع اهتمام البحث الذي بين أيدينا من 
ناحية تأكيد أوجه بُعدها عن تحقيق قيمة العدالة» بصفتها حرية غير صورية 
مشروطة بالحد من التطرف فى التفاوت ومقدّمة عليه» الأمر الذي يعد روبرت 
نوزيك نموذجًا كبير الأهمية في سياقه» لأنه يمثل مع خصمه الفكري رولز 
«أوضح البدائل التي يمكن أن توفرها [حاليًا] الأجندة السياسية الأميركية» 


(1) لأنها تعد سابقة مهمة جدًا في إعادة الاعتبار إلى الفلسفة عمومًاء وإلى الفلسفة الأخلاقية 
خصوصًاء في الميدان السياسي» وكذلك الاقتصادي والاجتماعي والقانونيء الأمر الذي جعل الباحثين 
داثما أمام وفرة من النقاشات التي أثارتها لدى مفكرين وأكاديميين وفلاسفة كبار (انظر الهامش 9 ص 49 
والمقدمة عمومًا). 

(2) مایکل ج . ساندل, الليبرالية وحدود العدالةء ترجمة محمد هناد مراجعة الزبير عروس» عيد 
E‏ المنظمة العربية للترجمةء 2009)» ص 130. إن المقصود بالبدائل قطبا الطيف 
السياسي الأميركي الأكثر حضورًا وقوةء وهما أولاء اليمين الليبرالي المؤسس نظريًا على الفلسفة الليبرتارية 
التى يمتّلها نوزيك أكبر تمثيل والليبرالية الجديدة أحد آشكالها. ويعد الحزب الجمهوري نموذجها 
السياسي الواقعي. وثانياء اليسار الليبرالي المسّس على أفكار الليبرالبة الاجتماعية التي متّلها رولز بامتيال 
ويعد الحزب الديمقراطي نموذجًا سياسيًا واقعيًا لها. ولا شك في أن الحزبين يوظفان هذه الأفكار في 
برامجهما الانتخابية» ومن ثم في التشريعات والسياسات التي يصلان بها إلى مواقع التأثير والقرار. 
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خحصوصًاء والغربية عمومًا. كذلك ظلت ليبرالية رولز السياسية التي صاع 
نظريته» في العدالة بناء على مفاهيمهاء موضع نقد مجموعة من المفكرين 
الموصوفين بالجماعاتيين» ولا سيما في مسألة حياد الدولة بشأن الخصوصيات 
الثقافية الجماعاتيةء عند النظر في ما هو العادل (الحق) وغير العادل على 
المستوى السياسي ممثلا بالدستور والتشريع المحكوم بمبادئه. ويأتي في مقدمة 
هؤلاء المفکرین نموذجان مهمان هماء ویل کیملیکا ومایکل ساندل» فالأول 
يتميز بحداثة طرحه مقارنة بمفكرين كبار ممن انتقدوا النظرية. أما الثاني 
فيتميزء بالإضافة إلى ما سبق» بتأكيده أهمية النظر في القيمة الأخلاقية للغايات 
التي تتبناها هذه الخصوصيات وبمدى خدمتها لخير إنساني ما“ . هكذاء فإن 
منهجه يعد جماعاتيًا غاتيًا. إضافة إلى ذلك» لم يسلم الطرح الرولزي من 
انتقادات ونقاشات عامة قدمها آخرون» على درجة كبيرة من الحضور الفكري 
عالميًا. وربما أهمهم» على غير سبيل الحصرء آمارتيا سن ويورغن هابرماس. 
ويركز الأول منهما على رفع الظلم» وفق مقاربتي التئمية حريةء والحرية قدرةء 
بمعنى التمكين الاقتصادي ذاته في الطرح الرولزي» مضافا إليه الاهتمام بالتنمية 
البشريةء من أجل تمكين الأفراد من الانتفاع بالحريات والحقوق. أما الثاني 
فيقدم نقدًا مفاهيميًا شاملا ترّكّز على ليبرالية رولز السياسيةء والتشكيك في 
الإمكان الإنساني الكوني لنظريته في العدالة» ومقارباتها في الحريات والحقوق 
الأساسيةء بما ينسجم ونظريته في الفعل التواصلي a‏ 


(3) منهم مفكرون بارزون تناولوا الطرح الرولزي» خحصوصًاء واللييرالي السياسي عمومًا 
بالنقد والنقاش في ما عرف ب النقاش الليبرالي الجماعاتي» (انظر: ساندل» ص 20-19). وأهمهم 
مایکل والزر و وألاسدير ماكنتاير في Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality, :lnqıliS‏ 
and Afler Virtue: A Study in Moral Theory (1981, Reprinted in 2007).‏ 

(انظر الهامش 9 ص 49). 

(4) انظر: ساندل» ص 22. 


الفصل الحادي عشر 


النقد الليبرتاري (نوزيك نموذجا) 
التخويلات بديلا من الاستحقاقات والتوقعات 


على الرغم من اشتراك المفكر الليبرتاري روبرت نوزيك مع رولز أولا 
في نقده المنهح النفعي في نموذج الرعاية من حيث تجاهله التمايزات بين 
الأفراد عند التأسيس للحقوق والحريات» وثانيًا في النظر إلى الأشخاص» 
وفق الرؤية الواجبية الكانطية» على أنهم غايات في ذواتهم» ولیس أدوات 
يتوسل بها لبلوغ غايات خارجية» حتی لو كانت تستهدف خيرًا اجتماعيًا 
عامًا" إذ لا يوجد ثمة كيان اجتماعي يسمو على آفراده إلا أنهما ينتهيان 
إلى نتائج متناقضة بشأن المساواة والعدالة التوزيعية» فرولز يؤكد ضرورة 
مقاربة المساواة الاقتصادية الاجتماعية التي من شأن مبدأ الفرق» بصفته مبداً 
توزيعيًا عادلاء تحقيقها عبر الحد من التفاوت القائم والسماح فقط بالحالات 
التي تعود بالنفع على الأفقر من الناس (الأقل انتفاعًا)ء تأسيسًا على أولوية 
الذات على حيازاتها ومعطياتها المسبقة الطبيعية والاجتماعية الاقتصادية التي 
لا تستحقها أخلاقياء الأمر الذي أوجب النظر إليها بوصفها نفعًا اجتماعيًا 


Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia (New York: Basic Books, 1974), pp. انظ ر:‎ (1) 
31-33. 
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مشتركا يجب الاشتغال على تصحيح توزيعه مؤسسيّاء أي سياسيًا مستدامًا 
بما يضمن الحفاظ على العدالة التوزيعية» في حين ينطلق نوزيك من النقطة 
ذاتهاء أي من العلاقة بين الذات وحيازاتها الطبيعية والاجتماعية لينتهي إلى 
القول» أولاء بتناقض رولز عند إلحاحه على تجريد الذات من حيازاتها 
تجريدًا كاملاء مع نقده المنهج النفعي الذي يلغي كل تمايز بين الأشخاص» 
من حيث المبدأء عند اختزالهم في شخص واحد ينشد السعادة ولا شيء 
غيرهاء على الرغم من الآثار السلبية لذلك على الحريات التي باتت صورية 
لا معنى لها في نموذج الرعاية الذي جعل» بدوره» من ضمان الحد الأدنى 
من الحقوق والحريات قفا لما ينتظره الفقراء منه» وإلى القول ثانيًاء بعدم 
شرعية إعادة التوزيع وفق مبدأ الففرق» لتناقضه مع مبدأً الحرية الليبرالية 
باعتبارها عدم تدخل» وخرقه إياء”» وهو ما يعد انتهاكا للاستقلال الذاتي 
واحترام الشخص «القائم بذاته»٠.‏ ولا شك في أن هذا يشكل جوهر التوجه 
الذي تقوم الليبرتارية والليبرالية الجديد بإحيائه وتكريسه بقوة. 


إن تأسيس الطرح الرولزي» وفق نوزيك» على الذات المجردة تماما من 
حيازاتها السابقة واللاحقةء واعتبار ذلك مكمن كرامتها وحريتها وتساويها 
الكامل بالذوات الأخرىء» يعني إلغاءه التمايز بين الأشخاص بصورة تفضي 
إلى القول بذات مرهفة إزاء إلغاء هذا التمايز في المنهح النفعي» بصورة 
تفضي إلى الول بذات مثقلة. فالأولى كلها تجريد من الغايات والأغراض 
واللواحق والحيازات» بينما الثانية كلها تجسيد وتماه معها. وبهذا يكون رولز 
وقع في ما يعده نوزيك خطأ تأسيسيًا تقوم عليه الرؤية النفعية بخصوص عدم 
التمييز بين الذات الإنسانية وغاياتهاء متمثلا في إلغخاء التمايز والاختلاف 
بين أفراد المجتمع من ناحية النظر إليهم بوصفهم ذوات تسعى دائمًا إلى 


(2) انظر: مایکل ج. ساندل. الليبرالية وحدود العدالةء ترجمة محمد هناد مراجعة الزبير عروس»› 
عبد الرحمان بوقاف (بيروت: المنظمة العربية للترجمةء 2009)» ص 131-130. 
Nozick, p. 33. )3(‏ 
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تحقيتق أغراضها المسببة لسعادتهاء فيما يذهب (رولز) إلى ما يضمر القول 
بعدم التمايز على المستوى التجريدي لهم الذوات الإأنسانيةء من حيث هي 
كذلك» أي بصفتها ذوات سابقة على غاياتها ولواحقها وحيازاتهاء أو بما 
يعبر عن الفكرة التأسيسية لأخحلاق الواجب الكانطية القائلة بأولوية الحق 
المجرد الذي تمثله الذات على الخير المجسد الذي تمثله الغايات واللواحق 
والحيازات. وقد ركز نوزيك على هذا المعنى بالسؤال عن المعطيات الطبيعية 
ودر عدها من لواحق الذات» آي بو صمها اشا غير أصيلة فيهاء من دون 
غيرها من المعطيات المورّعة سلما توزيعًا اعتباطيًا لا أخلاقيًا كما في الطرح 
الرولزي الذي ينفي الاستحقاق لتبرير التعويض عن نتائجه المكرّسة للتفاوت 
في الفرص والقدرات الاقتصادية الاجتماعية عبر الأهليات والتوقعات 
المشروعة. الأمر الذي عبر عنه (نوزيك) بالقول: «لن يتفق الجميع حول 
كيفية عد القدرات الطبيعية أصولا [حيازات] عامة. وترديدًا لموقف رولز 
ضد النفعيةء قد يقول البمض: [إنها (النفعية)] لا تولي التمايز بين الأفراد 
أهمية حقيقية. [وهنا] سيسأل آخرون حول صحة [ومشروعية قراءة أخلاق 
الواجب الكانطية بما يمكن من] عد قدرات الفرد ومواهيه ملكا للآخر»» 
فذلك لا يستقيم إلا بالإيغال في فصل الذات عن مواهبها وحيازاتها وقدراتها 
وسماتها المميزة لها“ . 

لا شك في أن رولز يستطيع تبرير النظر إلى المعطيات الطبيعيةء 
بوصفها ملكية اجتماعية مشتركة» وفق فلسفة أخلاق الواجب» فذلك لا يعد 
انتهاكا لكرامة الشخص وحريته» بصفته ذانًا تمثل غاية في ذاتهاء لا وسيلة 
من الوسائلء لأن الملكية الاجتماعية تعني منح الآخرين الحق في الانتفاع 
بلواحق ذات ما وأعراضها وحيازاتها فحسب» لا الحق في استخدامها هي 
بذاتهاء إذ إن ما يراد تأكيده بذلك هو اشتراك أعضاء المجتمع بعضهم في 
طبيعة بعمض» أي من حيث هم ذوات لها البنية التكوينية نفسها. أما الأناء 


Nozick, p. 228. (4 
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من حيث هو استقلال وتفرد» فيعبّر عنه من خلال فعله وحضوره المتعدد 
والمتسم بالاختلاف والتنوع الخاص» فالناس يتواضعون ضمتاء وفق مبدأً 
الفرق» باعتباره مبدأ توزيعيًا عادلاء على تقاسم وتبادل أعباء ومنافع بعضهم 
لأن ما يجمعهم يتمثل في حقيقة كونهم ذوات تتميز عن الحيازات والأعراض 
الطبيعية والاجتماعية والطبقية الاقتصادية الموزعة اعتباطيًا من الناحية 
الأخلاقيةء الأمر الذي يبرر عدّهاء وفق العدالة إنصافاء مشتركا اجتماعيًا 
نافا. على الرغم من ذلك فإن نوزيك يصرٌ على التشكيك في تماسك 
هذه الرؤية وقوتها من باب أننا نظل فعليًا ذوات كثيفة وبسمات خاصة مميزة» 
طار حًا السؤال التالي: لماذا علينا أن نكون راضين بكوننا خلْصًا تماما من 
العوالق واللواحق» وأن نمانع إثر ذلك النظر إلينا بوصفنا وسائل“؟ إن ما 
يريد نوزيك تأكيده عمومًا في نقده الطرح الرولزي» ولا سيما العدالة التوزيعية 
التي يضطلع بها مبدأً الفرق» هو القول بأن الاعتباطء بالمعنى الأخلاقيء في 
توزیع المعطيات الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية» لا يلغي الاأستحقاق» من 
حيث المبداً. وكذلك فإن الاتفاق على حقيقة هذا الاعتباط غير المنصف 
أخلاقياء لا يعني بالضرورة الاتفاق على أن مبدأ الفرق» بما يعنيه من تدخل 
الدولة ومؤسساتهاء هو الحل العادل لتصحيح الأوضاع غير العادلةء بل إن 
الحل يكمن وفقًا له (نوزيك) في شكل من أشكال الحرية الطبيعية التي لا 
شك في أنه يريد بها تأصيل توجهه الليبرالي القائم على مبداً «دعه يعمل» 
الجذري الذي تقول به الليبرالية الجديدةء بصفتها امتدادًا أيديولوجيًا للفلسفة 
الليبرتارية التي يمثلها أكبر تمثيل. 

جاء رفض رولز ترك الأمور خاضعة للحرية الطبيعية من مبدأً أنها تنطلق› 
ابتداء» من أوضاع اجتماعية واقتصاديةء لا استحقاق أخلاقيًا لأصحابها فيهاء 


(5) انظر: جون رولزء إلعدالة کإنصاف: إعادة صيافة» ترجمة حيدذدر حاج اسماعیل»› مراجحة ریم 
شلهوب (ببروت: المنظمة العربية لتر جمةء 9/))» ص 201-198. 
(6) انظر: .228 Nozick, p.‏ 
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ولذا فإن نتانج ذلك لا يمكن أن تكون عادلة» ولا بد من حدوث تدخل ما 
للتصحيح» وهو ما يرفضه نوزيك لأنه يفضي في نظره إلى القول بأن «لا 
حق لشخص ما في شي ما [2] إلا إذا کان مستحمًا لکل ما وظفه في سبیل 
الحصول عليهء بما في ذلك حيازاته الطبيعية [...ر ,×]”» وهذا يعني انتهاك 
«الاستقلال الشخصي والمسؤولية المبدأية [المبدثية]... وخاصة عند النظر 
إلى تلك القيمة التي تولى لاختيار الشخص... [فهذه] الصورة... التي تخبرنا 
بها نظرية رولز للبشرء [يشك] في قدرتها على الانسجام مع زعم الكرامة 
البشرية التي تنشدها وتشتغل على تجسيدهاه“. هناء أي في سياق اعتراضه 
على نفي الاستحقاق الأخلاقي الذي يؤسس عليه رولز تبريره للاشتغال على 
تحقيق العدالة التوزيعية وفق مبدأً الفرق» يقترح نوزيك ما يطلق عليه «نظرية 
lئخJag« (Entitlement Theory)‏ التي تقول بعدم صحة الوقوف عند حقيقة حققة 
الاعتباط لتبرير أي سياسة توزيعية. فالناس وإن کانوا غير مستحقين أخحلاقيا 
لحيازاتهم الطبيعية والاجتماعية المسبقة» فإنهم يظلون مخوّلين بخصوصهاء 
وا ا ا وا 
الأشياء تأتينا محوّزة [بصورة توزيعية ناجزة معطاة أو متفق عليها ضمًا]... 

وأن عالمتا ليس عالم المن والسلوىء فلا حاجة لطريقة أخرى في التوزيع 
تستدعي وجود نظرية لها... [كما أنه] سراء كانت الحيازات... اعتباطية 
أخلاقيًا أم لم تكن» فإن أصحابها مخولون بها“"". لكن قول نوزيك هذا لا 
يعد سببًا قويًا لتخويل الناس بما يحوزون من دون آي شراكة اجتماعية» فهو 
لا يجيب عن مشكلات أساس هذا الاستحقاق المعيّر عنه بالتخويل ومصدر 
مشروعيته» ولا يقدم كذلك تبريرًا أو أساسًا للاستحقاقات اللاحقة التي 
یری أنه لا بد من تركها من دون تدخل» على الرغم مما يمكن الحديث عنه 


Nozick, p. 225. )7( 
Nozick, p. 214. (8) 
Nozick, pp. 150-153. (9) 
Nozick, pp. 219 and 226. )(10( 


بخصوص تأثرها بمحددات وشروط المعطيات المسبقة. وهذا ما يؤكد أن 
نوزيك يظل منسجمًا مع المنهج الليبرالي في صيغته التقليدية الجذرية التي 

تقول بعدم التدخل وترك الأمور لحكمة اليد الخفية المزعومة التي قال بها 
سمیث ورددها اُشیاعه دائمّاء وصولا إلى هايك وفريدمان الممتّلين المهمين 
لأيديولوجيا الليبرالية الجديدة مثلما رأينا"'“. بناء عليهء يظل الخلاف قائمًا 
بين الطرح الليبرتاري الذي يمثله نوزيك وطرح رولز الليبرالي الاجتماعي 
بشأن المشكلة الليبرالية التأصيلية التي انطلق البحث الذي بين آيدينا من 
تأكيد أهميتها الحاسمة» متمثلة في عدم التدخل وهوامشه*'. 


أخيرًاء يمكننا القول إن الطرح الرولزي يبدو أكثر حجية من ناحيتين› 
يفتقر إليهما بوضوح النقد الذي يقدمه نوزيك» تنفي أولاهما الاستحقاق على 
أسس أخلاقية حدسية عامة تتمشل بانتفاء المعايبر الإنسانية القيمية التي يتم 
فيها توزيع الحيازات الطبيعية والاجتماعية الاقتصادية المعطاة» ولا سيما في 
ما يخص قيمتي الحرية والمساواة. أما ثانيتهماء فتستبدل التوقعات المشروعة 
والأهليات القانونية بالاستحقاق غير المبرر أخلاقيًاء لشرعنة التخويل اللاحق» 
لا السابق على العدالة التوزيعية التى يمثلها مبدأً الفرق» باعتباره جزءًا لا يتجزاأً 
من مبادئ العدالة السياسية المؤسسية. كما يمكننا القول أيضصًا إن أحكام نوزيك 
الانتقادية للطرح الرولزي لا تعدو كونها نزعة ليبرتارية متشددة ترمي إلى 
تأصيل الأيديولوجيا التى تمثلها الليبرالية الجديدة» ولا سيما عند إنكارها القول 
بالملكية الاجتماعية للأصول والحي ازات الطبيعية والاجتماعية الاعتباطية 
أخلاقياء فرولز لا يدعو إلى الوقوف عند التأسيس الأخلاقي والاستمرار 
في البناء على منطقه ومحدداته الحدسية الأخلاقيةء وإنما يتجاوزه إلى مبدأً 
الفرق» بصفته سياسة أو آلية يرجى منها تحقيق العدالة التوزيعية التي لا تنكر 


(11) يعيد نوزيك تأصيل الليبرتارية التي يمثلهاء بما يتفق مع تكريسهها (أي «اليد الخفية»)ء 
انظر: .18-22 Nozick, pp.‏ 

انظر أيضا «الليبرتارية والليبرالية الجديدة: إفراط في الحريات وتفريط بالمساواة» في الفصل 
الأول من هذا الكتاب. ۰ 

(12) في «الحرية: مشكلة عدم التدخل» في الفصل الأول من هذا الكتاب. 
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على المواطتين أهليتهم وحقهم المشروع في ما يحوزون حتى لو كان بصورة 
اعتباطية مسبقة» وإنما تطالبهم بالإأقرار بحق الغير في الانتفاع بها معهم› ولا 
سيما الأقل انتفاعًا أو الأفقر» ولذا هم مؤتمنون عليها ومخولون باستشمارها في 
إطار المجتمع التعاوني التبادلي حسن التنظيم الذي يقرّون بقيمه ومثله السياسية 
المؤسسة على القيم الأخلاقيةء بحكم قدراتهم العقلانية والمعقولية وحسشهم 
بالعدالة الاجتماعية (السياسية الدستورية) ومتطلباتها. بمعنى أن حيازات 
الشخص أيًا كان مصدرها ومهما تكن درجة مشروعيتها واستحقاقه أو أهليته 
لهاء تظل تابعة له وللذات التي تمشل أناه» لذا فهي ليست هوء الأمر الذي تكمن 
فيه كل من الحرية والمساواةء بوصفهما قيمتين طبيعيتين غير قابلتين للمصادرة 
وخليقتين بالنشدان الإنساني الدائم الذي يسعى رولز إلى تأكيد المفاهيم والقيم 
السياسية والسياسية الأخلاقية المترتبة عليه» وفي مقدمتها العدالة بوصفها 
إنصافا. 
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الفصل الثائى عش 


التقد الجماعاتي (كيمليكا نموذجا) 
العدالة تعويضا وتفضيلا إيجابيًا 


oo ¢ o o 


رولز (الليبرالية المساواتية): تقاوت (اعتاط) العمل على مقاربة 
المساواة (لا تفضيل وتوزيع الثروة فقط على أساس المواطنة لمصلحة 
الفقراء) مساواأة (مقاربة عادلة في توزيع الثروة من دول المنافع الجماعاتية 
الثقافية). 

كيمليكا (الليبرالية الجماعاتية): تفاوت (اعتباط شامل الثقافة بوصفها 
من صور المنافع والخيرات) - العمل على تحقيق لامساواة عادلة (تفضيل 
إيجابي تعويضي في معاملة الأقليات) + مساواة (في توزيع الثروة على أساس 
المواطنة) ‏ مساواة (عدالة شاملة توزيع المنافع بكافة صورها). 


يعد ويل كيمليكا"“ من أهم مفكري السياسة المعاصرين المعروفين 


(1) له العديد من المؤلفات فى العدالة والتعددية الثقافية والفلسفة السياسية عمومًاء أهمها: «العدالة 
فى الفلسفة السياسية المعاصرة» و« أوديسا التعددية الثقافية؛. للمزيد من المعلومات انظر: بريان باري 
الثقافة والمساواة: نقد مساواتي للتعددية الثقافيةء ترجمة كمال المصري» 2 ج» سلسلة عالم المعرفة؛ 382- 
3 (الكويت: المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب» 2011)ء» ص 19ء وويل كيمليكاء أوديسا 
التعددية الثقافية: سير السياسات الدولية الجديدة في التنوع» ترجمة إمام عبد الفتاح» 2 ج عالم المعرفة 
378-7 (الكويت: المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب» 2011)» ص 275 «التعريف به٤.‏ 
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بأصحاب «النزعة الثقافية“' («ءناإد.اء) القائلة بضرورة الالتفات إلى ظراهر 
التعددية الثقافية والانتماء الثقافي عند الاشتغال على تحقيق العدالة الليبرالية 
السياسية في «دولة متعددة الثقافات»» إذ لا بد من تغط ة «الحقموق العامة 
والمعنية بالأفرادء بغض النظر عن انتمائهم الجماعي» إلى جانب الحقوق 
الجماعية أو المكانة الخاصة للأقليات الثقافية٦»‏ بمعنى العمل على تحقيق 
«التكامل ما بين إنصاف شتى الجماعات الإثنية الثقافية عن طريق حقوق 
الأقليةء والعمل على حماية الحقوق الفردية ضمن المجتمع السياسي» لكل 
من الأكثرية والأقلية عن طريق حقوق الإنسان التقليدية»*» الأمر الذي يلاحظ 
أن الطرح الرولزي قد تجاوزه انطلاقا من مبدأ «المواطنة الليبرالية“ بوصفه 
معیارًا وحيدًا للتعامل مع الأفراد على أساس المساواة التي لا يمكن مقاربتها 
إلا بوقوف الدولة على مسافة واحدة من الخصوصيات الثقافية والجماعاتية 
الإثنية» في صيغة سياسية دستورية اصطلح على تسميتها ب «الدستور المحايد 
عرقيًا». عموماء يعد حياد الدستور تمَافيًاء في السياق الليبرالي المعاصر» من 
أهم المشكلات المثارة بين الليبرالية السياسية التي يمثلها رولز» والتي تشتغل 
على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال سياسة «إعادة التو زيع» أو «سياسة 
المصالح» من جهة» والليبرالية التعددية الثقافية التي تفضي إلى ما يسميه 
تشارلز تايلور «سياسة الاعتراف»^ بواقع التعدد الثقافي والمظالم التي ظلت 


(2) باري» ص 20-19 . 


John Hoffman and Paul Graham, Introduction to Political Ideologies (Harlow, England : (3) 
New York : Pearson Longman, 2006), p. 52. 


(نقلا عن: حسام الدين علي مجيد, إشكالية التعددية الثقافية في الفكر السياسي المعاصر: جدلية 
الاندماج والتنوع» أطروحات الدكتوراه؛ 5 8 (بیروت: مرکز دراسات الوحدة العرية» 0 )»ص 218(. 


Will Kymlicka, Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship (4) 
(Oxford, UK New York: Oxford University Press, 2001), pp. 72 and 78. 


(نقلا عن: مجيد» ص 241). وانظر أيضًا المعنى ذاته» فى سياق الحديث عن التعددية الثقافية 
الليبرالية بصورة عامة: كيمليكاء ص 82-81. ٠‏ 

(5) باري» ص 23. 

(6) مجید» ص 217. 

(7) کیملیکاء ص 104۔ يضع تايلور رۋيتە بشأن «سياسات الاعترافH) (The Politics of‏ 
Recognition)‏ خصو ص التعددية في: Charles Taylor, «The Politics of Recognition, in:‏ 
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تلحق بالأقليات» في ظل النظم الليبرالية الدستورية القائمة على أساس المواطنة 
والحريات والمساواةء من جهة أخرى. 

ينطلق كيمليكا من المسلمة الأخلاقية ذاتها التي يقول بها رولز بشأن 
نفي الاستحقاق المسبق» منتهيًا إلى القول بالعدالة» بصفتها تعويضا عن صور 
الحرمان والمظالم الاعتباطيةء لكنه يزيد على ذلك ما يرى أن الطرح الرولزي 
قد أغفله على الرغم من أهميته» متمثلا في أن التعويض لا بد من أن يشملل 
الحقوق الجماعية للأقليات الثقافية»ء فهي تعاني بوصفها كذلك (أي أقلية 
ثقافية) شكلا من التفاوت الذي «يمكن النظر إليه كونه حرمانًا بلغا واعتباطًا 
أخلايا»" على الدولة أن تعترف به و«بالظلم التاريخي الذي وقع على 
الأقليات غير المسيطرة... وتظهر استعدادها لتقديم نوع من العلاح أو التعويض 
وتصحيح الأوضاع“. بناء عليه فإن القول بحياد الدولةء ممثلة بالدستورء 
وبوجوب وقوفها على المساافة ذاتها من الخصوصيات الثقافيةء يندرج ضمن 
ما يسمى «المعاملة المتماثلة وليس المعاملة العادلة“"» لأن في ذلك معاملة 
متساوية مع غير متساوين» الأمر الذي يتناقض مع الهدف الذي انطلق منه» 
متمثلا في التعويض عن حالة عدم التساوي الاستحقاق الأخلاقي 
السابق على معايير العدالة السياسية (الاجتماعية الاقتصادية). يمكننا القول 
عمومًاء بما يتفق مع كيمليكا والجماعاتيين» إن ما كان على رولز الاشتغال 
عليه يتمثل في تعميم ما يفهم آنه سياسة تفضيل إيجابي تصحرحي ۴1۹1۷۵ ۸) 
(و«مناء4» يعد مبدأً الفرق أحد أشكالهء باعتباره آلية أو سياسة توزيعية تعويضية 
تعمل من أجل تحقيق مصلحة أكبر للفقراء (الأقل انتفاعًا)» حتى يكون شاماد 


Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition, Charles Taylor (et al.]; edited and introduced 
by Amy Gutmann {Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994), pp. 25-73. 


Will Kymlicka, Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights, Oxford (8) 
political theory (Oxford: Clarendon Press; New York: Oxford University Press, 1995}, p. 126. 


(نقاد عن مجيد» ص 241(. 
(9) کیملیکاء ص 87. 


لھصe5‎ آںااy,‎ 5/٥٤ باري» ص 28. الاقتباس عن جيمس تولي» ينقله باري من:‎ )10( 
Multiplicity: Constitutionalism in an Age of Diversity, The John Robert Seeley lectures (Cambridge; 
(New York: Cambridge University Press, 1995) 
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أفراد الجماعات الثقافية والمتحدات الاجتماعية الأكثر حرماناء لأنهم كذلك 
أي لأنهم ينتتمون إلى جماعات وأقليات محرومة بالتراكم. وهو ما لا بد من 
الانتباه فيه لما بين شكلي التعويض من فرق مهم» يكمن في أن الأول يمثل 
ضرورة دائمة من جيل إلى جيل» لتصحيح نتائج الاعتباط وصروف الدهر 
التي لا يمكن حل مشكلاتها نهائياء وإنما يمكن التقليل من احتمالاتهاء فهي 
مرتبطة بطبيعة البشر والاجتماع المدنيء في حين يمتد الثاني إلى جيل أو أكثر 
مع الاشتغال على الاستغناء عنه في مرحلة ماء إذ يفترض أن تحل المشكلات 
التي يتصدى لهاء في ظل سياسات التعويض والتفضيل في النواحي التي ترتبط 
بالحرمان الثقافى الجماعى» إلى جانب سياسات المساواة العامة القائمة على 
ساس المو اطنة الليبر الية السياسية (الديمقراطية). 


يعتقد كيمليكا بإمكان تطوير نموذج المواطنة الذي يشترك المنضوون إليه 
في مجموعة واحدة من الحقوق» باتجاه تناول «قضايا التنوع الثقافي... حتى لو 
كان ذلك النموذج قد تطرّر أصلا في سياق مجتمعات سياسية أكثر تجانكا»"» 
بالمعنى الذي أراد رولز البناء عليه متمثلا في واقع التعددية المعقولة التي تعبّر 
عن تعددية أخلاقية وهوية غير عامة إزاء الهوية العامة التى تعبّر عنها المواطنة 
السياسية. وبناء عليه» يمكننا القول إن ما يأخذه كيمليكا على رولز يتركز في 
مشكلة تأكيد الأخير المستوى السياسى المثالى المعبّر عنه بالمواطنة المتجاوزة 
لحقيقة التعدد الثقافي في المجتمع الليبرالي المستهدف بالعدالة أولاء وفي 
اكتفاثه بعد التمايز خارج الإطار السياسي أو الهوية العامة أخلاقيًا عامًا يعبر عن 
تعدد القناعات فى المتحدات والروابط الاجتماعية الدينية والفلسفية والمذهبية 
الشاملةء بما تمثله من هويات غير سياسية أو غير عامة ثانيا. ويشكك كيمليكا 
عمومًاء مع غيره من الجماعاتيين الذين يعد تايلور آبرزهم» في مقولة «الحياد 
القافي لليبرالية٠»‏ وفي مدى قدرتها «على تقديم أساس مشترك يلتقي عليه 


Will Kymlicka, «Introduction: An Emerging Consensus» Ethical Theory and Moral (11) 
Practice, vol. 1, no. 2 (1998), p. 149. 


(نقلد عن: باري» ص 22). 
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الناس من جميع الثقافات»”'. وقد رأينا أن القول بالحياد الليبرالي السياسي 
يمتّل فكرة أساسية في الطرح الرولزي» إذ تكون الهوية الثقافية غاثبة بفعل 
توسله عند التعاقد على مبادئ العدالة في الوضع الأصلي» بحجابَ الجهل 
الذي يحول بين الأطراف وخصوصياتهم الثقافية لمصلحة كونهم أعضاء في 
المجتمع السياسي» أي بوصفهم مواطنين أحرارًا متساوين» وهو ما من شأن 
فكرته الامتداد والتأثير في المجتمع المستهدف بالعدالة خارج تجربة الوضع 
الأصلى» بدليل «أن الفرد والدولة [سيكونان حياديين] ضمن نطاق المجال 
العام [السياسي] وسيتعامل فيه» كل منهما مع الآخر على أساس هذه الحيادية 
وأن الدولة في الوقت عينه ستكون هي الجهة الضامنة لاستمرارية الإجماع 
على مبادئ العدالة والحيادية»'. 


وصف الجماعاتيون النموذج الذي يعد رولز ممثلا رئيسًا له ب «الليبرالية 
المتعامية عن التمايز Îي‏ الiخ—ڵذف“*' (difference-blind liberalism)‏ لتأکیده 
تجنب تخصيص الجماعات الثقافية بمعاملة استثنائية في المجال السياسي العام 
ومۋسساتەء ولا سيما في مؤسسة الدستور بما يعنيه من دور حاسم في كل ما 
يليه من مستويات التشريع والحياة العامةء الأمر الذي جعل «موضوع الفلسفة 
السياسية الليبرالية كائنا مجردًا ليس له سمات مميزة»"“ كتلك الموجودة بقوة 
في «الثقافة المجسدة»'» وفرض «قيودًا داخلية تحد من حق الأفراد داخل 
رولز على تأكيد تمكين المواطنين بالقوتين الأخلاقيتين المعبرتين عن العقلانية 


(12) باري» ص 55-54. 

(13) مجيد» ص 230 وانظر المعنى ذاته مع توضيح المؤلف تأويله المعاكس لحقيقة إغفال 
الوضع الأصلي الهوية الثقافية من عدمه» في: باري» ص 121-120. 

Taylor, p. 62. )(14( 

(15) باري» ص 119. 

(16) باري» ص 29. 


Kymlicka, Multicultural Citizenship, p. 61. )717(‏ 
(تقله عن باريء ج 2 ص ۰19 والفصل الخامس» الهامش 7 إذ يؤكد المؤلف أن هذا الاتقاد 
موجه إلى ليبرالية رولز السياسية. 


بصفتها قدرة على تحديد ومراجعة مفاهيم الخيرء إلى جانب المعقولية» بصفتها 
قدرة على الحس بالعدالةء كما رأيناء تظل المشكلة قائمة ومتمثلة في السؤال 
التالي: هل يمتّل كل من الثقافة والانتماء الثقافي بحد ذاته خيرًا أو نفعًا أساسّا 
يتطلب العدالة ورفع الظلم بخصوصه عبر توفير فرص تطوره واستمراره 
في ظل المواطنة الليبرالية كما يطرحها (رولز) وغيره من منظري الليبرالية 
السياسية. بمعنى إعادة تحديد مجال العدالة الاجتماعية» فلا يعود مقتصرًا 
«على التوزيع»› [وإنما شاملا] جميع العمليات الاجتماعية التي تؤيد أو تقرض 
اللاضطهاد [الظلم] » ومن بينها الثقافة“"؟ هناء يقرر كيمليكا أن قصورًا مهما 
يكمن في الطرح الرولزي» لأنه «لم يقم مطلقًا بجعل الانتماء الثقافي من قبيل 
المنافع الأساسية التي تعنى بها العدالة. وبينما يوضح درجة الأهمية التي تتمتع 
بها الحرية مقارنة بالمنافع الرئيسية الأخرىء» إلا أنه لا يقوم بالشيء ذاته في ما 
يخص علاقة الحرية ب [هذا الانتماء]“'» إذ تبرز فى هذا السياق أسئلة مهمة 
من قبيل: ماذا لو تعارضت رؤية الجماعات المتعددة للخير والحق المحدد له 
مع الليبرالية السياسية والليبرالية عمومًا؟ أليست الليبرالية السياسية التي يقدمها 
رولز» بوصفها الأكثر ملاءمة لتحقيق العدالة الاجتماعيةء منحازة إلى نمط معين 
من التفكير والسلوك من دون غيره» على الرغم من ادعائها حلاف ذلك دائما؟ 
ألا يبدو أن الليبرالية السياسية التي يمثلها رولز تتعامل تعاملا تبسيطيًا اختزاليًا 
أحاديًا مع المجتمع المستهدف بالعدالة من دون الوقوف على حقيقة تمايز 
السياسي عن الثقافي فيه» بحيث لا يتوقع نظريًا أن يكون الثاني «مصدرًا من 
مصادر التفاوتات الجائرة““ التي من المفترض أن أي طرح في العدالة يشتغل 
على سبل رفعها؟ 


(18) باريء ج 2ء ص 190 . 


Will Kymlicka, Liberalism, Communrity, and Culture (Oxford: Clarendon Press; New York: (1 9) 
Oxford University Press, 1989), p. 166. 


(نقلا عن: مجيده ص 231-230). 
Kymlicka, Liberalism, pp. 177-178. )20(‏ 
(نقلد عن: مجيد» ص 231(. 
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يؤكد كيمليكا أن رولز جانب الصواب عندما تجاهل الانتماء الثقافي بصفته 
نفعًا أساسًا وصورة من صور التعبير عن احترام الذات التي يعدها هو نفسه (أي 
رولز) اجتماعية بالدرجة الأولى» عبر ما أطلق عليه في سياق تقديمه المنافع 
والخيرات الأساسية «الأسس الاجتماعية لاحترام الذات»"*» فلا شك في أن 
الانتماء الثقافي أحد أهم هذه الأسس التي كان يفترض به (أي رولز)ء عند تصميم 
تجربة الوضع الأصلي» مراعاة مقتضياتهاء ولا سيما أن الأطراف وفق وصفه 
عقلانيتهم وإدراكهم الخيرء لا يريدون خسارة أوضاعهم الاجتماعية وتقويض 
أسس احترامهم لذواتهم. الأمر الذي عبر عنه كيمليكا بالقول: ما دام «خسران 
الانتماء الثقافي يدخل في نطاق خسارة تلك الأوضاع... فإن اعتقاد رولز بأهمية 
الحرية وأولويتهاء باعتبارها منفعة رئيسيةء هو اعتقاد يشتمل على قيمة الانتماء 
الثقافي بعینه... [فهو یمنحنا] خیارات ذات معنی»”۶. وبناء علیه» يدعو کیملیکا 
إلى ما يمكن عدّه مكملا وتأكيدًا لما عدّه» هو ذاته» إغفالا في الطرح الرولزي 
متمثلا في اوجوب التعامل مع حق المرء في انتهاج ثقافقه بوصفه حقًا من 
المرجح أن يرغب الناس في نيلهء أيا كان مفهومهم للخير»”. لكن الإنصاف 
هناء يقتضي القول إن رولز لا ينكر وجاهة هذا النوع من الاعتراضات التي يمكن 
أن يواجهها طرحه الليبرالى السياسى بشأن العدالةء لكنه يكتفى بمناقشتي ١‏ 
عبر تأكيد أن السؤال الرئيس ليس «إذا كان المذهب الليبرالى السياسى منحارًا 
وبطريقة اعتباطية» ضد مماهيم معينة لصالح مفاهيم أخر e‏ وإنما «إذا کان 
تحقيق مبادئه في مؤسسات يعين ظروفا... منصفة يمكن فيها تأكيد مفاهيم للخير 
مختلفة والنضال في سييلها»» لذا تكون الليبرالية السياسية غير حيادية وظالمة 


(21) عرضت الفكرة ونوقشت ووثقت في «مادة العدالة أو المنافع الأساسية؟ في الفصل الرابع 


من هذا الكتاب. 
Kymlicka, Liberalism, p. 166. )22(‏ 
(نقلا عن: مجيده ص 237). 
Kymlicka, Multicultural Citizenship, p. 86. )23(‏ 
(نقلا عن مجيده ص 237). 


(24) انظر: جون رولز, العدالة كإنصاف: إعادة صياغةء تر جمة حيدر حاج اسماعيل» مراجعة 
ربیع شلهوب (بيروت: المنظمة العربية للترجمةء 2009)ء ص 328-321. 
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فحسب» إذا عملت على تكريس سيادة المفاهيم الليبرالية الفردية إلى درجة لا 
يبقى بإمكان «الجمعيات المؤكدة لقيم الدين والمتحد الاجتماعي أن تزدهر»ء أو 
إذا وفرت ظروفا تكون النتيجة فيها ظالمة<*. 

يقاس مدى الحياد الذي يؤكده رولز في طرحه الليبرالي السياسي حيال 
ما يحمله الأشخاص من مفاهيم مرتبطة بمتحداتهم وثقافاتهم» على اختلافها 
وتعارضهاء بالنظر إلى مدى تحقيق العدالة لهؤلاء الأشخاص, أو على الأقل 
بالنظر إلى مدى انتفاء الظلم الو عليهم فيهء لأن «التأثيرات الاجتماعية على 
أي نظرة للعدالة السياسية والتي تفضل بعض العقائد على أخرى لا يمكن 
تجنبهاء فلا يقدر أي مجتمع أن يحتوي في داخله كل طراثق الحياة... [وعمومًا 
فإنه] لا وجود لعالم اجتماع من دون خحسارة: أي لا وجرد لعالم اجتماع لا 
يلغي بعض طرائق حياة تحقق قيمًا أساسية معينة... فطبيعة ثقافته ومؤسساته 
تبرهن على آنها أبعد ما يكون عن التلاؤم. غير آنه علينا أن لا نخلط هذه 
الاستشناءات التي لا مفر من حصولها بالانحياز الاعتباطي أو الظلم»“. وفي 
حال عجز أي مفهوم شمولي (ديني» ثقافي...) عن البققاء في «مجتمع يمن 
الحريات الأساسية المتساوية... فليس ثمة من سبيل للحفاظ عليه واستبقاثه 
متسقا مع القيم الديمقراطية كما تصوغها فكرة المجتمع [التعاوني المنصف] 
بين مواطنين معتبرين أحرارًا ومتساوين»”*. هكذاء فإن ظروف التاريخ 
وتجربته» وليس العدالة بوصفها إنصافاء بصفتها صورة من صرر الليبرالية 
السياسيةء» مسؤولتان عن عدم اتساع المجال لشمول الأخذ بجميع الثقافات غير 
القادرة على الاستمرار في ظل المجال السياسي الليبرالي العام“ على الرغم 
من رحابته وسعة الهامش الذي يتيحه لتطورها وتم تمتع الأفراد فيها بحقهم في 


(25) رولزء ص 326. 

(26) رولز» ص 324-323. («لا وجود لعالم اجتماع من دون حسارة» عبارة ينسبها رولز إلى 
آشعیا برلین). 

(27) رولز» ص 325. 


John Rawls, Political Liberalism, The John Dewey essays in philosophy; 4 (New :رۈ¡iأ‎ ()28( 
York: Columbia University Press, 1993), pp. 197-198. 
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الانتماء إليها والتعبير عنها. هناء يمكن الجماعاتيين الرد بالقول إن هذا يتنافى 
مع لسان حال الطرح الرولزي بخصوص أهمية الجهد الاجتماعي السياسي 
المؤسسي القصدي الواعي في تنظيم وتو جيه المجتمع»› وفق مبادئ العدالة 
بوصفها إنصافاء في مقابل الطرح الليبرالي الجديدء باعتباره طرحًا ناكصًا إلى 
القول بترك الأمور لعناية اليد الخفية والتنظيم الذاتي من دون تدخل» فالظروف 
التاريخية للمجتمع ليست «كينونة ترنسندنتالية غامضة تعمل من ورانا وبغير 
وعي منا بهاء وأمر تنظيمها وتوجيهها عائد إليناء ف «المسؤولية... تقع على 
عاتقنا لا على التاريخ“”*» وظروفه وصروفه التي يقول رولز إن التفاوت 
المحكوم بالاعتباط وغياب الاستحقاق الأخلاقي هما جميع ما يُستقرأً منها 
بخصوص المعطيات والحيازات الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية» فهذه بلا 
شك متأتية في جزء غير يسير منها بالتراكم الثقافي الجماعاتي» ولا سيما في 
حالة الأقليات التي لا بد من إنصافها والاهتمام بتضالاتها لنيل «الاستقلال 
الذاتي الثقافي»» بوصفه صورة من صور الاستقلال الذاتي العام الذي 
تقوم عليه الحرية الليبرالية باعتبارها هامشا من عدم التدخلء لدى اشتغالنا 
على تحقيق العدالة السياسية» ومن ثم الاقتصادية التوزيعية للمنافع والتشريعية 
القانونية المنظمة والموجهة للمجتمع. عمومًَاء يعتقد كيمليكا بأهمية الانتماء 
الثقافي في تحديد الأدوار التي يمارسها الفرد في السياق الاجتماعي العام» فهو 
يهب الأفراد حسن الهوية والارتباط بالآخرين ويوفر أرضية للتفاهم والتبادل 
والثقة والتضامن الاجتماعي. لذاء من شأن الاهتمام به بناء وتعزيز الاستقلال 
الذاتي من جهةء وتحقيق الخير المتمثل في الاستقرار الاجتماعي السياسي من 

جهة ثانية"*» الأمر الذي يأتي» بلا شك» في تسساق اة ار بوت لا 
السباسة الأخلاقية التي رأس42 أن رولز يعرّل عليها في الوفاء لمتطلبات 


Bhikhu Parekh, Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Politica! Theory (29) 
(India: Macmillan Ltd, 2000), p. 90. 


(30) مجيد» ص 231 و234. 

(31) انظر: مجید» ص 235. 

(32) في «التربية علسى المواطنة والولاء للمجتمع السياسي العادل: مقاربة سياسية أخلاقة» 
ضمن الفصل التاسع من هذا الكتاب. 
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ومقتضيات العدالة. غير أن الفرق الأساس يكمن هنا في أن الطور التربوي 
المتعلق بالمتحدات والروابط الاجتماعية ومن بينها الجماعاتية الثقافية» عند 
رولزء يمثل مرحلة إرهاصية سابقة على الطور التربوي السياسي الأخلاقي 
المرتبط بالمواطنة والحس بالعدالةء وليس محاينًا له أو بديلا مكافنًا له. وبناء 
عليه» هو يمثل مرحلة أقل نضجًا من المرحلة اللاحقة التي تتحقق فيها المواطنة 
السياسيةء مثلما يجب أن تكون. 


آخيرًّاء لا بد من القول إن في المنطق العام للطرح الرولزي» بوصفه نظرية 
ليبرالية سياسية في العدالة» ما يمكن المحاججة به ضد هذا النوع من الانتقادء 
انطلاقًا من الفلسفة السياسية التى أعلنت ابتداء أنها جاءت لتعبر عنها وتؤدي 
دور ام آذوارها فن ایر ترا واف ت غل على تبر دود الامگان 
السياسي العملي»“””» في سسبيل الوصول إلى ما يجب أن يكون عليه مجتمع 
المواطنة بنظام سياسي عادل یظل ممکتاء وإن کان غير کامل. هکذاء لا تتعامی 
عن الظروف التاريخية للمجتمع الليبرالي الحديث في وقت لا تظل فيه خاضعة 
لمحدداتهء إلا بالقدر اللازم لتحقيق القيمة التي تنبري لإعلائها متمثلة في العدالة 
الاجتماعية التي رأينا أنهاء بدورهاء ليست إلا توفيقًا بين الحرية والمساوات 
بوصفهما قیمتين لیبرالیتين أسامسيتين. فالمعيار في ذلك هو مدى القدرة على 
تحقيق العدالة باعتبارها إنصافا (وحبادا). ولا شك في حتمية حدوث خسارة 
ما ۴ العالم الاجتماعي الفعليء لكن السؤال الأساس يظل هنا عن مدی حجم 
هذه الخسارة التي يمكن أن تصيب الخير الثقافي الجماعاتي بصفته كذلك أمام 
حجم المكاسب والحقوق التي يمكن أن يأتي بها الطرح الليبرالي السياسي 
في العدالةء ولا سيما أنه لا يصادر حق أحد في خيره الخاص» ثقافيًا جماعاتيًا 
أكان أم أخلاقيا فلسفيًا وأيديولوجِيًا عامّاء ما دام لا ينكر على الآخرين حقوقهم 
وحرياتهم الممائلةء فهذا جوهر الدعوة الليبرالية السياسية للعدالة التي حرص 
صاحبها على تأكيد اكتسابها المشروعية الكاملة عبر ما أطلق عليه التوازن 
التأملي والإجماع المتشابك اللذين من شأن المواطنين فيهما استحضار جميع 


(33) رولزء ار 90. 


البدائل ومعارضتها للنظر في إمكان الإجماع بشأن مبادئ العدالة لجدارتها 
الذاتية بما هي كذلك» أي سياسية ناظمة لجوهريات الدستور الديمقراطي» 
من جهة» ولكونها من جهة ثانية» مسوغة من حيث المبدأ والإمكان» داخل 
الاعتقادات والفلسفات الشاملة الخاصة بالمتحدات والروابط المختلفةء الأمر 
الذي لا يعني انتفاء أن تكون الثقافة المعبرة عن الجماعات والإثنيات حاضرة 
وفاعلة في الطرح الرولزي» حضورا غير مباشر ومخلا أو متناقضًا مع الهدف 
الاجتماعي الأسمى المتمثل بتحقيق الاستقرار الاجتماعي السياسي باعتباره 
الخير النهائي العام الذي من المفترض أن يسعى الجميع إلى بلوغه بصورة 
ديمقراطية غير إكراهية مثلما تؤكد العدالة بوصفها إنصافاء وصورة من صور 
الليبرالية السياسية*. 


(34) هذا التبرير لا ينفي استمرار شرعية التساؤلات ذات الصلة» ومن ذلك قول تورين: إن أي 
«نظرية عن الديمقراطية والعدالة ينبغي» حسب رولزء أن تكون سياسية» لكن نظرية عن السياسة لا ينبغي 
أن تكون مفصولة عن... العلاقات الاجتماعية والفعل الجماعي الذي يتبع القيم الثقافية٠»‏ وتساؤله المهم 
المصوغ كالتالي: «ما الداعي إلى القبول بتلك العزلة للنظام السياسسي قياس ا على المصالح الاجتماعية 
والمعتقدات الثقافية؟؛ انظر: آلان تورين» ما الديمقراطية؟ دراسة فلسفية» ترجمة عبود كاسوحة (دمشق: 
وزارة الثقافة» 2000)» ص 61 و208. 
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الفصل الثالث عشر 


النقد الجماعاتي الغائي (ساندل نموذجا) 
حدود العدالة السياسية بوصفها حيادا 


يعد مايكل ساندل من أهم المفكرين المعاصرين المهتمين بقضايا 
العدالةء ومن أبرز الذين تناولوا الطرح الرولزي والليبرالية السياسية التي يمثلها 
بالدراسة والنقد في كتابه الليبرالية ومحدود العدالة إذ يدم فيه اعتراضات 
عدة على رولز الإجابة عنهاء على الرغم من التطور الذي لحق بنظريته منذ 
طرحها الأولء لأنها اعتراضات مرتبطة بالمستوى التأسيسي الذي تقوم عليه. 
ويرى ساندل بصورة رئيسة أن «ليس من المعقول دائمًا وضع مزاعم منبثقة من 
مذاهب أخلاقية أو دينية كلية بين قوسين!» بمعنى تجنب الخوض فيها التزامًا 
بالحياد الليبرالي» «من أجل التوصل لاتفاق سياسي...» [فهذا مرهون] بمعرفة 
أي من [هذه] المذاهب... يعتبر هو الصحيح؟» ولا مبرر لفصل هريتنا 
السياسية عن هويتنا الخاصة1» بحجة الحرص على ضمان «التعاون الاجتماعي 
على أساس الاحترام المتبادل»ء في ظل واقع المجتمعات الديمقراطية المتميز 
بالتعددية المعقولة"» وما يرتبط بها من اختلاف في تصورات ومفاهيم 

(1) تم التعبير عن معناها في الترجمة التي يعتمدها البحث لكتاب ساندل باستخدام عبارة 
«واقع كشرة معقولة». انظر: مايكل ج. ساندل, الليبرالية وحدود العدالةء ترجمة محمد هناد» مراجعة 


الزبير عروس» عبد الرحمان بوقاف (بيروت: المنظمة العربية للترجمةء 9/) ص 318. 
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الخير» فما الذي يمنع مذهبًا أخلاقيًا أو دينيًا شاملا مفضيًا إلى «قيم تكون من 
الإلزام» بمكان يسمح بنسف القوسين؟ المزعومين ليبراليًا سياسيًاء أي بما 
يؤدي إلى عدم ترجيح العدالة السياسية و«القيم السياسية على ما عداها»ء ولا 
سيما أن رولز نفسه يؤكد عدم تشكيك الليبرالية السياسية بمزاعم أي من تلك 
المذاهب”» إلى جانب أنها لا تفضل أيّا منها أو تنحاز إليه“؟ ولتأكيد وجاهة 
هذا الاعتراض یضرب ساندل مثالا معاصرًا یری أنه يمثل جدلا تشريعيًا سياسا 
متصاا ب «مسائل أخلاقية دينية خطيرة كالإجهاض” مدافعًا عن فكرة يمكننا 
مقاربتها في الأسثلة التالية: إذا صح رأي المؤسسة الدينيةء كالكنيسة وغيرها 

من الروابط الدينيةء بشأن لا أخلاقية اللإجهاض بحجة أن حياة الإنسان تبدأً 
منذ اليوم الأول للحملء فبأي حق تُعْلْب الرؤية الليبرالية السياسية للعدالة التي 
تترك للمرأة حرية القرار بهذا الشأن من باب أن ذلك يندرج ضمن الحريات 
الأساسية التي تتمتع بها بوصفها مواطنة؟ لماذا علينا القبول بعدم تدخل الدولة 
ممثلة بالدستور والتشريعات المنسجمة معه في نقاش المستويين الأخلاقي 
والديني بشأن مشكلات من هذا القبيلء والاستمرار بالتالي في وضعهما بين 
قوسين» ولا سيما أن النقاش يتعدى هنا تشريع الإجهاض أو تجريمه» إلى 
مسألة تقرير اللحظة التي تبدأً فيها حياة الإنسان» وبلغة القانون» اللحظة التي 
يصبح فيها الإنسان شخصًا قانونيًا له كامل الحقوق» وخاصة الحق في الحياة 
بصفته حقًا إنسانيًا أصياا؟ لذاء ما الفرق بين قتل جنين وقتل صبي إذا ما صحت 
الرؤية الدينية الأخلاقية؟ 


عمومّاء إن المشكلة الرئيسة التي يريد ساندل طرحها للنقاش تتمثل 
في الأسئلة التالية: كيف لنا أن نقدم الحق وتجلياته في العدالة على الخير 
الأخلاقي والديني؟ وكيف للمشترع أن يظل منسججمًا مع الدستور العادلء 


(2) ساندل» ص 320-318. 

(3) رأينا تأكيد هذا المعنى عند رولزء انظر: «الليبرالية المذهبية والليبرالية السياسية» في 
الفصل الخامسء وفي الفصل الثاني عشر من هذا الكتاب: « النقد الجماعاتي (كيمليكا نموذجا): العدالة 
تعويضا وتفضيلا إيجابتًا». 

(4) ساندل» ص 320. 


وفق الرؤية الليبرالية السياسية التي يقدمها رولز مؤكدًا فيها الحياد إزاء الجدل 
الأخلاقي الديني» إذا ما تثبت من صحة موقف الدين والأخلاق في مسائل 
من هذا القبيل؟ آليس من الخطاً عدم الوقوف على مدى خيرية وإنسسانية 
الغايات التي تطرحها الأديان والمذامهب الأخلاقية» عند النظر في ما هو 
عادل وغير عادل على المستوى السياسي» ممثلا بالدستور وما يرتبط به من 
مستويات تشريعية وقانونية ناظمة وموجهة لحياة الناس بجميع أبعادها؟ لا 
شك هناء في أن الليبرالية السياسيةء وفق الطرح الرولزي» تستطيع الرد على 
ذلك بالقول إن مسائل» من هذا القبيل» تظل مسائل تشريعيةء أي من الدرجة 
الأقل أهمية إزاء ما تشتغل العدالة بوصفها إنصافا على تحقيقه في المستوى 
السياسي الدستوري وجوهرياته. لكن ذلك لا يحسم المسألة» وفق منطق 
الاعتراض الذي يقدمه ساندل. فما يراد تأكيده لا يتعلق بأخلاقية الإجهاض 
من عدمهاء وإنما بجدوى الحياد الأخلاقي الديني الذي تلح عليه الليبرالية 
السياسية لمصلحة قيم وتقاليد متراكمة في الثقافة السياسية» وأولها المواطنة 
بصفتها حرية ومساواة» الأمر الذي يمكن طرح التساؤلات التالية بشأنه: كيف 
كان لليبرالية السياسية أن تبررء من الحقل السياسي المحايد» إنهاء نظام الرق 
في الولايات المتحدة» على الرغم من أنه كان جزءًا من التقاليد والثقافة 
السياسية؟ ألم يكن أبراهام لينكولن على حق عندما اعترض على حياد الدولة 
والدستور إزاء مسألة أخلاقية على درجة من الخطورة كهذه» ولا سيما أنه 
أدرك مدى الشر الكبير الكامن فيهاء بالمعنى الأخلاقى» إزاء موقف خصومه 
الداعين إلى الاتفاق في المستوى السياسي على عدم الاتفاق في المستوى 
الأخلاقي والديني» بما ينسجم مع مطلب الحياد الليبرالي السياسي» بالمعنى 
الذي يقول به رولز بحجة إمكان الاتفاق بشأن العدالة والقيم السياسية 
وعدم إمكان الاتفاق بشأن القيم الأخرى في ظل واقع التعددية التي يصفها 
بالمعقولة؟ بناء عليه» أليس «رفض الليبرالية السياسية ذكر المثل الأخلاقية 
الكليةء معتمدة بدلها على فكرة المواطنة المتساوية المتضمنة في الثقافة 


(5) انظر: ساندل» ص 322-320 . 


السياسية» كان من الممكن أن يخلق لها... صعوبات فى إيجاد تفسير لماذا 
کان لینکولن على صواب...٩“؟‏ 

إن انطلاق رولز من واقع التعددية (المعقولة) لتبرير القول بإمكان الاتفاق 
السياسي من دون الأخلاقي والديني يطرح» وفق ساندل» أسئلة وصعوبات 
كثيرة بشأن معيار تحديد المعقولية فى ما يخص العقائد والمذاهب الشاملة 
الكليةء بمعنى السؤال عن مدى صحة القول بأن مذهبًا كلكا ما يعد معقو ل 
فحسب إذا كان قابا للاتفاق معنا على القيم السياسية وخاصة العدالة» وفق 
ما دعي بالتوازن التأملى“ والاجماع المتشابك في التسويغ الليبرالي السياسي 
(الديمقراطي) الأمثل من ناحية انسجامه مع أولوية الحق الذي تمثله العدالة 
السياسية على الخير الذي تمثله القيم الأخلاقية والدينية والمذهبية الشاملة. 
وفي هذا السياق» يعتقد ساندل أن آولوية الحق على الخير في الطرح الرولزي» 
تمثل افتراضا بني انطلاقا من واقع التعددية المعقولة بوصفه ظرقًا أساسّا من 
الظروف الموجبة للعدالة فحسب» إذ لا بد من «إيجاد مبادئ [لها]... يمكن 
أن يتبناها مواطنون أحرار ومتساوون على الرغم من خلافاتهم الأخلاقية 
والدينية٠»‏ لأنه «وإن اختلفت آراؤنا فى مجال الأخلاق والدين» فإننا لسنا 
مضطرين... بعد تأمل» إلى أن نختلف بشأن مفهوم العدالة»» وما على ليبرالية 
رولز السياسية أن تبرهنه» في هذا السياق» هو أن إعمال العقل والنقاش في 
ظروف من الحرية الليبرالية لن يؤدي إلى نشوب نزاعات بشأن العدالة السياسية 
والقيم السياسية العامة نفسهاء وفي حال إخفاقها في ذلك فإن أولوية الحق على 
الخير تصير موضع تشكيك في المستوى القيمي السياسي (العدالة) مثلما هو 
حالها في المستوى الأخلاقي والديني والمذهبي الشامل عمومًا. 


(6) ساندل» ص 328» وانظر تفاصيل الجدل في هذا الموضوع في: (ص 328-322 ). 

)7( یترجم محمد هناد Refective Equilibrium‏ ب التوازن الانعكاسي» في: : ساندل» ص 335. 
بدلا من «التوازن التأملي»» وهي العبارة التي يفضلها الباحث لمقاربها المعنى المقصود د والمقهوم من 
السسياق العامء فهو (أي التوازن التأملي) طريقة للتأمل والتفكر في البدائل المعروضة وموازنتها نتها. انظر: 
فقرة «التفكير باستحضار البدائل - التوازن التأملي» في الفصل الخامس من هذا الكتاب. 

(8) ساندل» ص 330-328 
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يجانب ساندل الصواب» بهذاء ويتناقض مع نفسه»ء لأنه استند في الحديث 
عن تبرير أولوية الحق على الخير عند رولز» على تقديم الأخير لهاء بوصفها 
استجابة لضرورات واقع التعددية المعقولة وما يعنيه من اختلاف في الغايات 
ونزاع بشأن تصور الخير ومفهومه. لكن رولزء وإن صح اعتقاده بأولوية الحق› 
وبالتالى العدالة السياسية على الخير والغايات لتنازعها وتعددهاء إلا أنه وفقًا 
لقراءة ساندل ذاته» في موضع آخر يکد أنها تتفق مع فلسفة أخلاق الواجب 
الكانطية التي تقول بأولوية الذات الإنسانية على غاياتها و لو احقهاء فغایاتنا لا 
تكشف «عن طبيعتنا... لأن الأنا سابق على غاياته»ء فضلا عن أن «الإفصاح 
عن طبيعتنا باعتبارنا كائنات حرة ومتساوية [لا يتم] إلا إذا تعاملنا على أساس 
مبادئ الحق والعدالة... [وإنه] لا بديل عن الحرص على الإمساك بمفهونا 
للعدالة باعتبارها متحكمة في غاياتنا... [فالعدالة] مسعى له أولوية في ذاته»» 
وأولوية الحق تتمثل «في وجوب أن تدخل أفكار الخير المسموح بها في إطاره 
[بوصفه مفهومًا سياسيًا]» وفي ضوء واقع التعددية يمكننا أن نفترض أن الأفكار 
المستعملة... مشتركة بين مواطنين أحرار ومتساوينء وأنها لا تفترض وجود 
أي عقيدة [شاملة]. لكن لا يكتفي ساندل بتقديم هذا الاعتراض انطلاقا 
من مقولة التعددية التي يبني عليها رولز رؤيته بشأن أولوية القيم السياسية› 
وعلى رأسها العدالةء إذ يرى أن المواطنين في مجتمع التعددية المعقولة لا 
يتفقون بالضرورة بشأن القيم الليبرالية السياسية التي تمثلها مبادئ العدالة 
بوصفها إنصافاء وفي حال اتفقوا بشأنهاء من حيث المبدأء فإنهم يختلفون 
فى تفسيرها والمدى الذي يمكن لها أن تصلهء ونجد خير مثال على ذلك فی 
مسالة الحريات الأساسية والهوامش التي تحكم مساحتها والمستويات التي 
تطالها"". أما المثال الأهم» بخصوص القيم التي لا يتفقون عليهاء على الرغم 


(9) وظفت هذه الشواهد وسياقاتها وتوئيقهاء بالإضافة إلى دليل فهم ساندل لأولوية الحق 
على الخير عند رولزء انطلاقًا من أولوية الذات على غاياتها في «أولوية الحق (العدل) على الخير - 
أولوية الواجب على النافع» في الفصل السادس من هذا الكتاب. 

(10) يورد ساندل» في هذا السياق» مثالا يتعلتق بالمشكلات المتعلقة بحرية التعبير» ومنها 
السزؤال عن مدى حماية هذا الحقء حتى في حالات الصور اللإباحية وعدم الإفصاح عن مصادر تمويل 
الحملات الانتخابية... انظر: ساندل» ص 331. 
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من جميع المزاعم التي يمكن إيرادها بشأن التقاليد والثقافة السياسية المتراكمة 
في المجتمع الديمقراطي» فيتجلى في المشكلات المتعلقة بالعدالة التوزيعيةء إذ 
يظل مبدأ الفرق الذي يقدمه رولز بوصفه حلا لهاء موضع اختلاف على الرغم 
من كونه جزء! من مبادئ العدالة السياسيةء بصفتها جزءا من القيم السياسية 
عمومًاء والدليل على ذلك حدة النزاع المعاصر بين غلاة الليبراليةء كنوزيك 
وفريدمان وهايك من جهةء ورولز نفسه من جهة أخرى» بشأن القول بضرورة 
تدخل الدولة ومؤسساتها لإعادة توزيع الثروة وتحقيق العدالة التوزيعية. بناء 
عليه» فإن الصعوية الرئيسة التي تعترض العدالة الليبرالية السياسية الرولزيةء 
في هذا الشأن,» تتركز في كيفية تبرير شرعية الإلزام بمبدأً الفرق ليبراليًا على 
الرغم من عدم الاتفاق بشأنه وشأن العدالة التوزيعية» من حيث المبدأً» لا من 
حيث التفسير والتطبيق والمدى الذي يمكن أن يصل إليهء ولذا فإلى أي مدى 
يكون الطرح الليبرالي السياسي في العدالة بوصفها إنصافاء بشأن التسامح مع 
الفلسفات والمذاهب والعقائد الشاملة المخالفةء منسجمًا مع ذاته» ولا سيما 
آنه يؤكد دائمًا ضرورة التسويغ في العقل العام عبر تحقيق التوازن التأملي"» 
بوصفه استحضارًا لجميع البدائل من أجل تحقيق الإجماع المتشابك؟ 


الحق أن رولز لم يغفل هذا النوع من المشكلات في أثناء بحثه في 
إمكان التسويغ الليبرالي لمبادئ العدالةء إذ أقر بأن «التأمين [في ما يخص 
العدالة التوزيعية] ناقص والترشيد [عبر التدخل الحكومي المؤسسي 
لتحقيقها] مطلوب»' الأمر الذي جعل هدفه الأول متمثلا في الاشتغال 
على نظرية في العدالة لتنظيم ظواهر اللامساواة وتوجيهها من خلال الاعتماد 
على الاعتقادات الأكثر رسوخاء بشأن الحقوق والحريات الأساسية والسياسية 
والمساواة المنصفة بالفرص من أجل الوصول» انطلاقًا منهاء إلى اتفاق على 
مبدأً من شأنه تنظيم التفاوت» عبر تمثيل الجوهري منها في الوضع الأصلي» 
لأن هذه الاعتقادات بخصوص التفاوت ومشروعيته وضرورة تنظيمه أقل 

(11) انظر: ساندل»ء ص 335-332. 


(12) جون رولزء العدالة كإنصاف: إعادة صياغةء ترجمة حيدر حاج اسماعيل» مراجعة ريبع 
شلهوب (بيروت: المنظمة العربية للترجمة 9))) ص 328-321. 
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رسوخا ووضوحاء وبالتالي أقل ضمانا. الأمر الذي أوجب ترشيدها وتركيزها 
وتوظيفها في خدمة هذا الهدف. وقد لا نكون مضطرين» في دفاعنا عن الطرح 
الرولزي» إلى إعادة ما نوقش في الفصل السابق بشأن الحجج التي ترجح مبدأ 
الفرق على غيره من البدائل المنافسة»ء من ناحية جدارته وقدرته على تحقيق 
العدالة التوزيعية» بوصفها جزءا من العدالة الاجتماعية» باعتبارها توفيقًا 
بين الحرية والمساواةء بمعنى قدرته (مبدأً الفرق) على تمكين المواطنين 
من ممارسة الحرية حقمًا لا صورة. ولا شك فى أن على أصحاب البدائل 
المناقضة الأخرى كالليبرتاريين والليبراليين الجددء وإلى حد ما الليبراليين 
الآخذين بنموذج الرعاية وسياسات الحد الأدنى الاجتماعي» ممن يرفضون 
التدخحل لتحقيق العدالة التوزيعية والمساواة الاقتصادية الاجتماعية من حيث 
المبدأء (عليهم) التأمل والتفكر مليّا في أهميتهاء وخصوصًا الحفاظ على ما 
يفترض أنهم يتفقون بشأنه مع الطرح الرولزي» وما يعد مسن ثوابت الثقافة 
والتقاليد السياسية للمجتمعات الديمقراطيةء متمثشلا فى الحريات والحقوق 
الإتسانية الأساسية لأنه لا يخفى على أحد أن غياب قدر من المساواة 
الاقتصادية الاجتماعية وانقسام المجتمع إلى أقلية مفرطة في القدرة والثراء 
مقابل أكثرية مفرطة في الإملاق والضعف يؤثران سلبًا في المساواة المنصفة 
في الفرص» فضلا عن جعل الحريات والحقوق السياسية وغير السياسية 
الأساسية صوريةء وبلا معنى. 


الفصل الرابع عشر 


نقد واقعي نسبي (سن) 
الحدالة حرية» والحرية تمكيتاء والتمكين تنمية 


يقر أمارتيا سن» عند نقده الطرح الرولزي» بأن مفاهيمه التأسيسية ظلت 
تقدم له (لسن) الكثير» لدى بحثه في مشكلة العدالةء وبأن أعمال رولز تعد 
تحولا مهما في الفلسفة السياسية والأخلاقية المعاصرةء إذ جعلت موضوع 
العدالة يتميز بما هو عليه الوه" متمثلة في ما يأخذ (سن) عليه من اكتفائه 
بالتركيز على المؤسسات المثاليةء في حين يجب على أي نظريةء يمكنها أن 
تتسم بالرحابةء أن تكون أساسًا للتفكير العملي «معاينة مسائل إعلاء العدل 
و[إنزال] الظلم» بدل تقديم حلول لمسائل تمس طبيعة العدالة الكاملةه*» 
عبر تركيز الاشتغال على «إقامة مؤسسات عادلة... [مع] إعطاء دور انوي 
ومساعد... لطرق الحياة الفعلية للناس...٠»‏ على الرغم مما للأخيرة من 
«مضامين بعيدة الأثر على طبيعة وسعة فكرة العدالة» ذاتها. ويعتقد سن أن 


(1) أمارتيا سن» فكرة العدالةء ترجمة مازن جندلي (بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون 
بالاشتراك مع مؤسسة محمد بن راشد آل مکترم» 2010)» ص 101-99 

(2) سن» فكرة العدالةه ص 11. 

(3) سن» فكرة العدالة» ص 14-13. تجدر الإشارة إلى أن ريكور يتفق مع ن في أولوية 
الاهتمام بالحس بالظلم والعمل على إنزالهء إزاء الحس بالعدالة والتنظير المثالي لهاء لأن الأول «أعمق 
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الاشتغال على مستوى المؤسسات» في التنظير للعدالةء وهو ما يطلق عليه 
المقاربة «المؤسسية الما-فوقية المرتبطة «بنمط التفكير العقد اجتماعي»“ 
السائد بتأثير من رولزء ومن تأثر بهم» كروسو وكانط» في الفلسفة السياسية 
المعاصرة في ما خص العدالةء يظل (على الرغم من أهميته) قاصرًّا من ناحية 
عدم إيلائه «السلوك الفعلي للناس» الاهتمام الكافي الذي يشتغل عليه هو (سن) 
في ما يسميه «المقارنة الما-تحتية» غير المنطلقة من افتراض تأخذ به الأولى» إذ 
يقول إن هذا السلوك «متوافق مع قواعد السلوك [المؤسسي] المثالي»”. وعلى 
الرغم من أن سن ينوه بالجهد الذي قدمه رولز ومن قبله کانط خحصوصًاء بشأن 
البحث في دور «الواجبات الأخلاقية أو السياسية التي ينطوي عليها السلوك 
المناسب اجتماعتا ۲ فإنه يعيب عليه عدم النظر إلى ذلك بو صفه أولوية في 
تحقيق العدالة إزاء المستوى المؤسسي» فما تؤديه التربية على المواطنة والحس 
بالعدالة - أي على التمكن من امتلاك القوتين الأخلاقيتين المتمثلتين بالعقلانية 
والمعقوليةء وفق سيكولوجيا المعقول التي من شأنها الوصول بالمواطنين إلى 
القدرة على مراجعة القيم والأولويات بصورة نقدية عبر مناقشة البدائل المتاحة 
في الثقافة والتقاليد السياسية الليبرالية وفق منهج التوازن التأملي للتسويغ 
في العقل العام - يظل موضع تشكيك في ما خص قدرته على مقاربة سعة 


وأبعد» وأكثر سيادة من الثاني. انظر: بول ريكور» الذات عينها كآخرء ترجمة وتقديم وتعليق جورج 


زيناتي (بيروت: المنظمة العربية للترجمة»ء 2005)» ص 389 وقد عبر سيلفاتوري فيكا عن القكرة 
ذاتهاء ولكن بما يوحي بعدم التناقض بين الاهتمامين» بالقول: «إن كل نظرية في العدالة لها أصل في 
واقع الظلم؛ في: آي فلسفة للقرن الحادي والعشرين؟ ترجمة أنطوان سيف (بيروت: المنظمة العربية 
للترجمةء 2011)» ص 328. وهنا لا ينكر سن دور المؤسسات» لكنه يعد دورها مساعدًا على العكس 
تماما من رولز في العدالة إنصافا (انظر: سنء» فكرة العدالة» ص 15). ولعله من الجدير بالاهتمام في 
هذا السياق أيضا التأسيس البديل الذي يقدمه سن للتقليد التعاقدي الاجتماعي الذي يمثله رولز في 
الفلسفة السياسية المعاصرة» وهو ما يدعوه «نظرية الخيار الاجتماعي» التي يقدمها في صيغة مقاربات 
ومقارنات «بين مختلسف الطرق التي يمكن أن يحيا بها الناس متأثرين بالمؤسسات وأنماط السلوك 
الفعلي والتفاعلات الاجتماعية. ٠.‏ (سن» فكرة العدالةء ص 20 وللتوسع انظر: ص 183-152). 

(4) سن» فكرة العدالةء ص 41-40. 

(5) سن» فكرة العدالةء ص 43-42. 

(6) سن» فكرة العدالةء ص 42. 

(7) انظر: سن» فكرة العدالةء ص 44 الهامش رقم (#). 
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التفكير التي تذعيها العدالة بوصفها إنصافاء ومطلبًا ضروريًا للبحث في نظرية 
مثالية متكاملة"» لأن «حصر الاهتمام... بالأدبيات الغربية [التقاليد الليبرالية]» 
يجعل... القلسقة السياسية عموماء ومتطلبات العدالة خصوصا محدودة وضقة 


الأفق نوعًا ما». 


تظل المقاربة المؤسسة المافوقية التي يأخذ بها رولزء بناء على عقد 
اجتماعي جديد يتم في الوضع الأصلي الذي يوفر شروط الحياد والإنصاف› 
وفق سن» مهددة بفقدان التماسك لأنها لا تقدم إجابات كافية عن أسثلة مثل: 
لماذا علينا قبول افتراض أن الإجماع يكون محصورًا بمبدأي العدالة المنظمين 
بصرامة للبنية اللأساسية للمجتمع»› من دون غیرهما؟ ولماذا يدي الحياد الذي 
يسببه حجاب الجهل بالضرورة إلى تنحية البدائل الأخرى التي يمكن تصورها 
العالم؟ وهل يؤدي النظر في الأسباب المتعددة للعدالة أصلا إلى ظهور هذه 
المجموعة من المبادئ؟ ومن ذلك مغل لماذا لم ينظر في الفروقات بشأن 
قاعدة الماكسمين”'؟ ولماذا استبعدت البدائل الأخحرى من النقاش المفترض 
في الوضع الأصلي» على الرغم من إقرار رولز بحضورها في السياق الليبرالي 
السياسى السائدء وبأن مبدأي العدالة بوصفها إنصافا ليسا إلا أحدها""؟ وهناء 
تجدر الملاحظة أن سن يلح على هذا النوع من الانتقادات لأساس التركيز 
الذي اشتغل عليه رولر ومجالهء على الرغم من صدور کتأابه فكرة العدالة 
الذي ضمّنه همها (الانتقادات)ء بعد صدور كتاب الأخير العدالة إنصائا: إعادة 


(8) يميز رولز بين التوازن الضيق والواسع (سعة التفكير) وقوله بالحرص على الثاني» في: 
«التفكير باستحضار البدائل - التوازن التأملي؛ في الفصل الخامس من هذا الكتاب. 

(9) سن» فكرة العدالةء ص 17. 

(10) أوضحنا المقصود ب «الماكسمين» في القسم الثالث من البحث وللتذكيرء هي: القاعدة 
المرشدة الأكثر ملاءمة لاتخاذ قرار عقلاني بشأن ترجيح بديل على بدائل أخرى في حالات الاحتيار أو 
عدم التعينء كتلك التي يكون عليها الأطراف في الوضع الأصلي بفعل حجاب الجهل. وهو مركب من 
اللحد الأدنى )minimorum)‏ والڵحد الأعلى .(maximum)‏ 

(11) انظر: سن» فكرة العدالة» ص 49-46. 
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صياغة بسنوات (ثمان)”'» وإحالته (سن) عليه في مواضع عديدة”' من دون 
التوقف جديا (ربما لعدم اقتناعه) عند ما تضمنه من ردود وتوضيحات يمكن 
القول إنها كافية بصورة معقولة منسجمة مع السياق العام للنظرية بشأن كثير 
من النقاط المثارة أعلاه» فمبادئ العدالة كما أشير سابقًاء ليست مستنبطة «من 
ظروف الوضع الأصلي»»ء لأنه فقط «وسيلة انتقاء» ونظر في إمكان الاتفاق على 
ما هو مقدّم مسبقًا من جهتناء نحن مصممو التجربة”" التي لا بد من تأكيد آنها 
تجربة افتراضية يراد بها تصور ما يجب أن تكون عليه شروط الإنصاف والحياد 
التي يُتوقع أن يُعقد فيها الاتفاق على مبادئ العدالة التي اجتّهد في وضعها 
خارج شروط الوضع الأصلي» وفق مفاهيم تأسيسية عامة ملائمة لمجتمع 
ليبرالي يتبنى مواطنوه ثقافة وتقاليد راسخة يمكن البناء عليهما في مسعى بلوغ 
التسويغ في العقل العام للمواطنين. وبناء عليه لا يصح» إذا أريد لهذا التسويغ 
أن يكون ممككًا وواقعيًاء استحضار جميع البدائل المتاحة في أنماط التفكير 
والثقافات العالمية كما يطالب سن الذي ربما يكتسب قوله وجاهة في سياق 
العدالة العالميةء أو في سياق «العلاقات العادلة بين الشعوب»» بوصفها أقصى 
ما يمكن أن نطمح في تحقيقه في ظل عدم مشروعية القول بإمكان بلوغ حكومة 
أو سلطة عالمية واحدة مستقرةء لأن ذلك لن يكون إلا قمعيًا" لا في سياق 


(12) صدر كتاب فكرة العدالة في عام 2009 وكتاب رولز العدالة إنصافا: إعادة صياغة في 
عام 2001. 

(13) يحيل عليه في ستة مواضع» انظر: سن› فكرة العدالةء ص 48 الهامش رقم (#«)ء 88 
الهامش رقم (##)ء 100 الهامش رقم («)ء 108 الهامش رقم (#)» 209 الهامش رقم (#)ء و301 
الامش رقم (#). 

(14) جون رولزء العدالة كإنصاف: إعادة صياغة» ترجمة حيدر حاج اسماعيل» مراجعة ربيع 
شلهوب (بيروت: المنظمة العربية للترجمة» 2009)» ص 212-211. 

(15) رولزء العدالة كإنصاف» ص 104. لا بد فى هذا السياق من تأكيد أن ما يشتغل عليه رولز 
ليس عدالة كونية تطال كل فرد في كل مجتمع بالمعتى الذي وقفنا عليه في «العدالة بوصفها إنصانًاء 
باعتبارها نظرية في العدالة الاجتماعية» وإنما هو نوع تعاقدي خاص من العلاقات الدولية المثالية العادلة 
بين مجتمعات الشعوب التي يكون لكل منها حكومة خاصة» وهذا ما يمكن عده بحتًا أو نظرية فلسفية 
مثالية في القانون الدولي والعلاقات الدولية. انظر: جون رولزء قانون الشعوب و«عود إلى فكرة العقل 
العام؛» ترجمة محمد خليل» المشروع القومي للترجمة؛ 1074 (القاهرة: المركز القومي للترجمةء 


7/) ص 25-17. 


العدالة الاجتماعية الخاصة بمجتمع ماء الأمر الذي لم يغفل رولز عن توضيحه 
فى خاتمة أعماله: إعادة صياغة'. 


إن اعتماد رولز طريقة التفكير» وفق قاعدة الماكسمين» لم يكن إلا ضرورة 
منطقية تفرضها حالة الاحتيار التي يسببها حجاب الجهل في وصف الوضع 
الأصلي الذي لا يصح النقاش بشأنه إلا بخصر ص فکرته في أصلهاء آي من 
ناحية قدرتها على توفير ما يجب أن يكون عليه شرط الإنصاف عند التعاقد على 
مبادئ العدالة» وفي حال الاتفاق على جدارته الوظيفية هذه» فيجب التسليم 
بمقتضيات التفكير التي يفرضهاء ومنها الاحتيار الذي يقود منطقَيًا إلى التفكير 
المسترشد بالماكسمين» تجنبًا للمخاطرة عند الخروج من التجربة المفترضة. 
ولا شك في أن عدم الاتفاق بشأن فكرة الوضع الأصلي يعني أن لا طائل من 
أي نقاش يخصه» إلا في حال تناقضت شروطه وقيوده المضروبة على أسباب 
التفكير العقلاني» والمفضية بالتالي إلى التفكير بمعقولية» مع طريقة تفكير 
الأطراف فيه» عند نقاش مبادئ العدالة ومعارضتها مع البداثل المنافسة السائدة 
فى السياق الليبرالىء وهى ما نقترحه نحن مصممو التجربة وفق الاعتبارات 
ذاتها عند اقتراح مبادئ العدالةء متمثلة في اعتبارات القول بالمجتمع التعاوني 
والعدالة الاجتماعيةء كما رأينا في حينه”'. وعلى الرغم مما يبدو أنه انتقادات 
يسهل الرد عليهاء وفق المنطق العام للعدالة بوصفها إنصافُاء مثلما يلاحظ 
أعلاه» فان لسن انتقادات أخری یعترف رولز بوجاهتهاء من خلال اهتمامه لا 
بالرد علیهاء وإنما بتوضیح أن طرحه لا یتناقض مع ما یراد تأکیده بهاء بل إِنه 
يأتي مؤسسً ا لهاء إلى جانب ما يمكن القول إنه دور عملي مكمّل تقوم به هذه 
الانتقادات في مسعى بلوغ المثل والقيم التي ينظر الطرح الرولزي لها. ولعل 
أهم هذه الانتقادات ما يتعلق بقائمة المنافع الأولية المقترحة على الأطراف» 
بوصفها تمثل الحد الأساس الضروري جدا من الخير (الشفاف أو الرقيق)ء التي 


(16) انظر: رولزء العدالة كإتصاف» ص 101. 
(17) في الفصل اللامن من هذا الكتاب وخاصة في الفقرة «المشروعية الليبرالية للتعاقد؛ إذ 
يتم الوقوف على أسباب عدم إدراج البدائل الليبرالية الأخرى» بوصفها منافسًا لمبادئ العدالة المقترحة. 
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يراد توخي ما هو الحق (العدل) بشأن توزيعها وتنظيمهاء إذ يرى سن أن رولز 
لم يلتفت إلى أن العلاقة بين فكرتي الخيرات الأساسية والقدرات الأساسيةت 
ذات أهمية حاسمة في جعل الأولى ذات معنى حقيقي يستطيع المرء بمقتضاه 
الانتفاع بها (الخيرات)» أي بمعنى التساؤل التالي: ما معنى أن يحصل على هذه 
الخيرات من دون أن يكون قادرا على توظيفها بصورة تحقق له أهدافهء إن فى 
مجال اللذة والسعادة المباشرتين»› أو فی مجالات آخری أكثر تاوا وارتقای 
ولا سيما أن الناس يتفاوتون فى القدرات التى علينا أخذ المقارنات بينها بعين 
الاعتبار دائما""؟ فذلك يساعد, بلا شك» على تحديد مواضع الظلم النسبية 
من أجل العمل على رفعهاء وفق سياسات التدمية التي من شأنها تمكين الأفراد 
من الانتفاع بالحريات والحقوق» واقعًا لا صورة". 

یعتقد رولز آن سن على حق في مطلبه هذاء لکنه على غير ذلك في قوله 
إن العدالة بوصفها إنصافا لم تول العلاقة بين الخيرات والقدرات أي اهتما» 
لأن «وصف الخيرات الأولية ييحسب حساب القدرات الأساسية ولا يتجرد 
منها»» وذلك عبر الاهتمام بتنمية «قدرات المواطنين... المتمثلة في قوتيهم 
الأخلاقيتين» وتعزيزهاء فالعدالة بوصفها إنصافًا تؤكد حقوقا وحريات أساسيةء 
بصفتها «شروط جوهرية للتطور الكافي والممارسة الكاملة [لهما]»» كما 
أن «المدخول والثروة هما وسائل... عامة الأغراض)» ولا سيما في تحقيق 
القوتين الأخلاقيتين والتقدم بغايات... [الخير] التي يؤكدها المواطنون 
أو يتبنونها“"*. وقد تجلى ذلك في أن قائمة الخيرات الأولية في العدالة 


(18) انظر: سن فكرة العدالةه ص 119-118. وانظر من أجل الوقوف على المعتى وبغرض 
التوسع في تفاصيل هذا النوع الأساس من انتقادات سن وغيرها: ولا سيما الفقرات التالية: «المنفعة... 
والمقارنات بين الأشخاص'» و الدخول والموارد والحريات» و#الرفاه والحرية والقدرة» و#معلومات 
القدرة...» ضمن: أمارتيا صن: «الحرية وأسس العدالة»٠‏ في: التنمية حرية: مؤسسات حرة وإنسان 
متحرر من الحهل والمرض والفقرء ترجمة شوقي جلال» عالم المعرفة؛ 303 (الكويت: المجلس 
اللأعلى للثقافة والفنون والآداب» 2004)» وانظر أيضًا بشكل خاص)» فقرتى «المشكلات التى يمكن 
معالجتها بکفاءة) و2المصاعب الى تستذدعی مزیدًا من البحث» ضمن: سر: رولو وما بعده: قا نظرية 
رولز»“ فى: فكرة العدالة. 

(19) للتوسع» انظر: سن» فكرة العدالة ص 386-329. 

(20) رولزء العدالة كإنصاف» ص 347-346 . 
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بوصفها إنصافًا وضعت بما يراعي العلاقة الضرورية بين الخيرات والقدرات 
الأساسية» عبر تصور ما يمكن أن يطالب المواطنون به للحفاظ على كونهم 
أحرارًا ومتساوين وأعضاء في مجتمع تعاوني حسن التنظيم» أي وفق المفهوم 
السياسي المعياري للمواطنةء الأمر الذي لا يتناقض مع ما بين المواطنين من 
فروق في القدرات» فهم في ظل حصولهم على حقوقهم وحرياتهم وفرصهم 
المتساوية الأساسية والضمانات التي يوفرها مبداً الفرق» يكونون قادرين على 
التطوير الذاتي المستقل» وبالتالي هم قادرون على شغل المراكز والمواقع 
المختلفة والإنادة من ميزات ملائمة مكافئثة للعمل والاجتهاد الذي يقومون 
به. وما تؤكده العدالة بوصفها إنصافاء في هذا السياق» يتمثل في أن الحقوق 
والحريات الأساسية لا تتأثر بالفروقات في القدرات التي تقوم في جزء منها 
على المعطيات الطبيعية والاجتماعية الاعتباطية الظالمة أخلاقيًاء فالهدف دائمًا 
يتمثل في عدم ٳيقاع ظلم سياسي”* أي مؤسسي دستوري قانوني مکڙس 
للظلم الأخلاقي المتمثل في التوزيع الاعتباطي القبلي. 

إن قائمة الخيرات الأولية تمثّل قائمة توقعات معيارية لما يحق للمواطن 
أن يطالب بهء في مختلف مراحل حياته كاملة» وهي واحدة وأساسية بالصورة 
التي تم تحديدها في المبدأ الأول من مبادئ العدالة» لكنها مختلفة ومتغيرة 
وفق المبدأ الثاني الذي يراعي اختلاف الظروف والطوارئ والخصوصيات 
والمواقع التي يمكن إقرار ما العادل بشأانها في المرحلة التشريعية اللاحقة» 
لا في مرحلة التعاقد الدستوري في الوضع الأصلي*» فما يَفق عليه فيه 
بخصوص المبدأً الثاني» يتمثل في الأساس الذي يقوم عليه» وفي الوظيفة 
التي يؤديها في تمكين المواطنين من الممارسة الحقيقية للحقوق والحريات 
الأساسسية الثابتة في المبدأ الأولء لا في تطبيقاته العملية اللإجرائية. ويناء 
عليه» فإن ما يطالب به سن» في هذا السياق» يكون غير غائب عن العدالة 
بوصفها إنصافاء إلا أن التركيز عليه بعد تأسيسه معياريًاء متروك إلى المراحل 


(21) انظر: رولز» العدالة كإنصاف» ص 350-349. 
(22) انظر: رولز العدالة كإنصاف ص 352. 
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اللاحقة الأكثر قربا من المعطيات الراقعية الضروريةء لأن حدود دور الفلسفة 
السياسية فى العدالة بوصفها إنصافا يقف عند التأسيس المثالى النظري 
للعدالة الاجتماعيةء فهى تبحث فى تحديد المبادئ الدستورية العادلة 
أو في ما يجب أن يكون عليه الدستور العادل الملزم لجميع التشريعات 
والمستويات الأخرى التي يعد ما يركز عليه سن جز۶ا مهما منها والتزامًا 
عملا بمبادثها. هکذاء فإن ما یرید سن تأکیده» بوصفه بدلا علميًا واقعيًا 
للطرح الرولزيء يتمشل في مقاربة العدالةء بوصفها حرية» والحرية» بوصفها 
قدرة أو تمكيتاء والتمكين» بوصفه تنمية بشرية» في سياق التنمية الشاملة 
المستدامةء لا يختلف» من حيث المبدأء عن جوهر مقاربة العدالة بوصفها 
إنصافا في تشبيتها الحريات والحقوق الأساسيةء وفق المبدأ الأول للعدالة 
ومن ثم العمل وفق الثاني على تمكين المواطنين من التمتع بهاء إلا آن سن 
في مقاربته للتمكين» بوصفه تنمية» يس ثغرة لم يلتفت رولز إلى أهمية ملئها 
في مبداً الفرق» لأن الأخير معني بالتمكين الاقتصادي والتوزيع العادل للثروة 
فحسب» الأمر الذي لا يكفي» على الرغم من أهميتهء لاكتمال تحقيق العدالة 
الاجتماعية بالصورة المثالية التي تشتغل العدالة بوصفها إنصافا عليها. ولا 
شك في أن من شأن التنميةء لا تمكين الناس وتعزيز قدراتهم على ممارسة 
الحقوق والحريات فحسب» وإنما توفير فرص أكثر عدلا وإنصانًا لتمكين 
الأجيال اللاحقة التي لا بد لنا من تحمل مسؤوليتنا الأخلاقية تجاهها. 


318 


نقد مفاهيمي شامل (هابرماس) 
الفعلي التواصلي بديلا من الافتراضي الأصلي 


تعد الانتققادات والردود المتبادلة التي قامت بين رولز ويورغن 
هابرماس» من أهم النقاشات المعاصرة التي أثارتها نظرية العدالة بوصفها 
إنصاقاء حصوصًا بشأن المقاربة الليبرالية السياسية التى تقيدت بحدودها 
وتأسست على مقولاتها. وعلى الرغم من أن هابرماس يستهل انتقاده بإقرار 
الحديث للفلسفة العملية» التي ينظران للعدالة وفق مقارباتهاء وبأن اختلافهما 


(1) هابرماس: فيلسوف ألماني (1929-) من أهم منظري مدرسة فرانكفورت. له حضور كبير 
في الفكر العالميء انظر: <http://www.britannica.com>.‏ 
تركزت نقاشات هابرماس ورولز» بشأن العدالة الأجتماعية في مجتمع ديمقراطي دستوري. 
نقد الأول تناول الإمكان الكوني لنظرية الثاني الذي أفرد للعدالة العالمية في ما بعد (1999) بحتًا مشتر 

ى (نظرية العدالة) في لتاس الافتراضي لشروط التعاقد (الوضم الأصلي)ء ومختلقًا معه في ER‏ 
وموضرعه» إذ قدمه بعتوان «قانون الشعرب)» بوصفه حًا في العلاقات العادلة بين مجتمعات الشعوب 
(علاقات دولية)» على اختلاف بنياتها المؤسسية (ديمقراطية وغير ديمقراطية)ء ويما أن بحثنا يشتغل على 
العدالة الأجتماعية الدستوريةء فقد جرى التركيز عليهاء لا على العدالة الكونيةء ولعله من المقيد الوقوف 
على نقاش الأخيرة بينهما في: «رولز وهابرماس في الظرف الكوزموبوليتاني»» ترجمة نجيب الحصاديء» 

.33 -13 مجلة الثقافة العالميةء السنة 30 العدد 168 (كانون الثاني/ يناير- شباط/ فبراير 2013)» ص‎ 
Jurgen Habermas, «Reconciliation Through the Public Use of Reason: Remarks on John (2) 
Rawls’s Political Liberalism,» The Journal of Philosophy, vol. 92, no. 3 (March 1995), p. 109. 
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يظل «خلافا داخل أسرة واحدة») إلا أن لسان حالهما ومقالاتهما يؤكدان 
غير ذلك إذ ينهلان من سياقين ومنبعين فكريين مختلفين» كل الاختلاف 
باستثناء المؤثرات الأخلاقية الكانطية» على اختلافهما فى تأويلها. فرولز ينظر 
للعدالة الليبرالية السياسية التعاقدية بالتأصيل الافتراضى المثالى الذي يمثله 
الوضع الأصلي» على أسس أخلاقية واجبية (كانطية)» في سياق يسود فيه الفكر 
النفعي خحصوصًا والبراغماتي عمومًاء محاولا تأكيد الفلسفة السياسية» بوصفها 
حقلا للتفكير في المجال الجامع العام الذي يتميز من (من دون أن يصادر) 
المجال التعددي الخاص الذي يعد سمة أساسية في المجتمعات الديمقراطية 
المعاصرة» في حين يآتي هابرماس من مدرسة فرانكفورت التي تندرج في 
سياق (وتنهل من المصادر) الكانطية والماركسية والهيغلية الجديدة التي اشتغل 
على تطويرهاء إلى جانب التأصيل لمشروع الفعل التواصلي غير الافتراضي 
وتأکیده» بو صفه فكرة تأسيسية في فلسفته عمومًاء وفي تنظيره للعدالة وانتقاده 
الطرح الرولزي خصوصًا. وعمومًاء يمكننا القول إن انتقادات هابرماس الرئيسة 
لنظرية رولز تتركز في ثلاث مسائل» أولاها تتلخص بالتشكيك في قدرة الوضع 
الأصلي» كما وصف في العدالة بوصفها إنصافاء على التعبير عن حكم أخلاقي 
موضوعي حيادي واجبي (ie21ٍiاDeonto)‏ بشأن مبادئ العدالة. أما ٿانيتهاء فهي 
ما یری فيه آنه كان الأجدر برولز أن يميزء تمييرًا أدق» بين مشكلات التسويغ 
ومشكلات القبول» الأمر الذي يطال» بصورة رئيسة فكرة الإجماع المتشابك. 
ثم يرى في الشتهاء أن رولزء بتقديمه الحريات والحقوق الليبرالية الأساسية› 
خلال تنظيره للدولة الدستورية العادلةء على مبدأً الشرعية الديمقراطيةء أخفق 
في تحقيق هدفه المتمثل في المواءمة بين هذه الحريات والحقوق» وفق المفهوم 
الليبرالي المعاصر» وبين مفهومها عند الأقدمين» أو وفق المقاربة الجمهررية 


التى يأل ا 
Habermas, «Reconciliation,» p. 110. )3(‏ 
Habermas, «Reconciliation» p. 110. (4)‏ 
(انظر: «بين الجمهوري والمدني: أولوية الإنساني الأساسي على السياسي؛ في الفصل السادس 
من هذا الكتاب). 


يقدم هابرماس» في سياق الانتقاد الرئيس الأول» أسئلة ثلاثة» هي 
كالتالي: «هل تستطيع أطراف الوضع الأصلي إدراك... مصالح [منافع 
وخيرات] من يمثلون» تأسيسًُا على الأنانية العقلانية؟ كيف للحقوق 
[والحريات] الأساسية أن تمثّل في المنافع الأولية؟ هل يضمن حجاب الجهل 
الحياد (النزاهة) في الحكم؟». . في م السؤال الأول يرى ا آنه 
لا يمكن المواطنين الذين يفترض أنهم يتمتعون بالاستقلال الذاتي أن يمتّلوا 
عبر الأطراف المفتقرين لهذا الاستقلال» فالمواطنون ذوو قوى أخلاقرة*» 
تجعل منهم غيريين محترمين مطالب الأخرين ومصالحهم بدافع من حشهم 
بقيمة العدالة والقيم السياسية الأخلاقية عمومّاء في حين يكون الأطراف 
مقيدين بفعل حجاب الجهل الذي يفرض شروطه على التفكير العقلانيء 
على الرغم من أنهم يفكرون» في ظلهء بأنانية عقلانية وبلامبالاة متبادلة”. 
بمعنى» كيف لمبادئ العدالة التي جرى التعاقد عليها في ظل شروط تفكير 
غير موافقة لعقل المواطنين العام» أن تعبر عنه» بما يكسبها الشرعية السياسية 
الليبرالية؟ آما في نقاشه السؤال الثاني» فإنه يأخذ على رولز عذّه قائمة المنافع 
والخيرات الأساسية (الأولية)ء بالصورة التي قدمهاء شاملة جميع ما قد 
يحتاج إليه المواطن لتحقيق خططه الحياتية. فعلى الرغم من إدراك الأطراف 
أن هذه المنافع تمثل حقوق مواطني مجتمع حسن التنظيم (ديمقراطي 
مثالي) وحرياتهم» فإانه يصعب القبول بآنهم يتواضعون على إقرار إدراجها 
فى القائمة» من دون التفريط بمقتضيات التأسيس على أخلاق الواجب» 
بوصفها رؤية تجريدية مثاليةء لأن الحقوق والحريات الليبرالية السياسية 
وغير السياسية الأساسيةء في المقام الأولء هي تنظيم للعلاقات بين مواطنين 
متفاعلين“. وفي نقاشه السؤال الثالث» يشكك هابرماس في قدرة الأطراف 


Habermas, «Reconciliation» p. 112. )5( 

(6) القوى الأخحلاقية (العقلائية والمعقولية)ء بوصف المواطنين أعضاء في مجتمع ديمقراطي 

مثالي (حسن التنظيم) كما رأينا في غير مكان (فقرة «العقلانية والمعقولية» في الفصل الرابع من هذا 
الكتاب). 

Habermas, «Reconciliation,» pp. 112-113. )7( 

Habermas, «Reconciliation,» pp. 113-16. )8( 
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على اتخاذ قرارات وأحكام حيادية حقيقية» في ظل حجاب الجهلء» إذ يرى 
أنه كان الأجدر برولز الحرص على بقاء مفهوم العقل العملي غير مشوب 
بالموضوعية والحياد الافتراضيين التجريديين (مازق التفكير اليوتوبي)» عبر 
الاشتغال على تحويله إلى «طريقة إجراثية بحتة۲) الأمر الذي يعنى أن هذا 
النقد يتناول المنهج الذي توسل به رولز في نمذجة افتراضية مثالية لمفهوم 
معياري للإنصاف المتمشل بالمعقولية التي تقيد اختيار الأطراف مبادئ 
العدالة التي یری (هابرماس) أن «أغلاق التخاط (Discourse Ethics) ٠١۲‏ 
تعدّء بوصفها تطويرًا للأخلاق الكانطية وحلا لمشكلات تجريديتها المثالية 
في سياق فلسفته الخاصة التي أطلق عليها «نظرية الفعل التواصلى»"'"' ۲۲۸۲) 
Theory Communicative Action)‏ بدی أكثر نجاعة عند التفكير فی العدالةء 
را ت ا و ا ا عا ۷ سے فحسي كاف 
الطرح الرولزي الذي يأخذ عليه أيضًاء رؤيته بشأن المجال السياسي الذي 
تح به العدالة بوصفها إنصافاء من زاوية أن مجال السياسة لا يحد بيساطة» 
من الناحية الأخلاقيةء لأن المضمون الحقوقي الليبرالي الأساس لا يستمد 
من مبادئ العدالة التي يتفق عليها في ظل شرطي الحياد والموضوعية 
الافتراضيين بصورة مثالية» وإنما يكون متضمنًا فى صلب الصيغة القانونية 
المؤسسية لعقل المواطنين العام. بناء عليهء لا بد من أن ينصب التركيز» في 
هذا السياق» ووفق ما يرى هابرماس» «على الجوانب الإجرائية لاستخدام 
العقل العام...» واشتقاق الحقوق من فكرة إضفاء الطابع المؤسسي القانوني 
له 2(4 . 


يشير هابرماس» في سياق الانتقاد الرئيس الثاني إلى أن إلحاح رولز على 
الطابع السياسي في العدالة إنصافاء تعبير عن قلقه حيال واقع التعددية التي لا 


Habermas, «Reconciliation,» p. 116. (9) 
Habermas, «Reconciliation,» p. 117. (102 


Jurgen Habermas, The Theory of Communicative Action, translated by Thomas McCarthy, (1 1) 
2 vols. (Boston: Beacon press, 1984-1987), vol. 1: Reason and the Rationalization of Society. 


Habermas, «Reconciliation,» p. 131. (12? 


بد من تناولها وفق مقاربات الاعتراف2' «(Recognition)‏ الأمر الذي لم يستطع»› 
عبر حجاب الجهلء» إثبات أن الحياد المطلوب متحقق فيه حيال وجهات 
النظر العالمية المتضاربة والمثيرة للجدلء ولا سيما عند رفعه (الحجاب) 
والدخول في مرحلة اكتساب الشرعية عبر عرضه على المواطنين للحصول 
على الإجماع (المتشابك) الذي يرى (هابرماس) أنه استمرار لعملية التسويغ 
التي اعتمدها رولز في تقديمه نظريته ومفاهيمها ومراحل بنائها - يقصد مفهوم 
«التوازن التأملى» الذي اعتمده عند مناقشة البدائل المنافسة لمبادئ العدالةق 
خضو اد امنهر قبلا للتحقق والقبول في الواقع الفعلي ومحققًاء بالتاليء 
الاستقرار الاجتماعي السياسي» عبر تحقيقه استقرار مبادئ العدالةء بوصفها 
تعبيرًّا عن العقل العام أو اللإرادة العامة للمواطنين الأمر الذي تتأكد به فكرة 
العدالة بوصفها قيمة» لا بذاتهاء وإنما بوصفها وظيفة براغماتية لتحقيق غاية 
قتصوى متمثلة بالاستقرار الاجتماعي السياسي. وبالتالي فإن البعد المعرفي لا 
يغدو أكثر أولوية من البعد الوظيفي العملي”“. ولعل هذا ما يفسر تركيز رولز 
على مفهوم القبول بالتسوية التي يمثلها عقد اجتماعي سياسي جرى في وضع 
أصلي افتراضي» بشأن مبادئ العدالة لأسباب معقولة (مقبولة) بالدرجة الأولى 
( لا عقلانية صرف). أما فى انتقاده الرئيس الثالث» فيأخذ هابرماس على رولز 
تقديمه الحقوق الإنسانية الأساسيةء في الدولة الدستورية العادلة على الشرعية 
الديمقراطيةء بل وعدها سببًا لهاء الأمر الذي يخل بالمواءمة بين هذه الحقوق 
ومقاربة الأقدمين (المقاربة الجمهورية) التى يأخذ هو (أي رولز) بها. فضاد 
عن ذلك فهو لا يقدم حلد كافيا لمشكلات الاستقرار في ظل واقع التعددية. 
فالحريات والحقوق الأساسيةء مثل الضمير والملكية وغير ذلك مما عذه أولرية 
دستورية لا تنازل عنها ولا مقايضة لها بغيرهاء ضمن المبداً الأول من مبادئ 
العدالة بوصفه إنصافاء تبدو غير منسجمة مع المقاربة الجمهورية التي تقول 


لurge۸‎ Haber للوقوف على مثال من مناقشات هابرماس فی مقاربات الاعتراف انظر : ,ئە‎ )13( 
The Inclusion of the Other: Studies in Political Theory, edited by Ciaran Cronin and Pablo De Greif, 
Studies in contemporary German social thought (Cambridge, MA: MIT Press, 1998), pp. 203-236. 


Habermas, «Reconciliation,» pp. 119-126. )14( 


بأولوية المشاركة السياسية» بوصفها حمًا يجعل المواطن مستقلا ومؤكدًا لذاته 
بوصفه عضوا ذ ي الجمهو ري ولل ر الاي العام الل ي الارن 
الاجتماعي السياسي» لا أمرًا أقل أولوية وثباتا دستوريًا من الحقوق والحريات 
الإنسانية الأساسية التي يفترض (رولز) أن المواطنين يوافقون بالإجماع على 
إضفاء الطابع المؤسسي الدستوري التشريعي عليهاء على الرغم من أنهم لم 
ينخرطوا في نقاشه» إلا عبر ممثلين افتراضيين يفكرون وفق مقاربة التمييز بين 
المجالين العام وغير العام» أي بين السياسي وذلك المرتبط بالهويات الخاصة 
وما تتبناه من وجهات نظر بشأن الخير» خيرها الخاص والعام'. 


لا يمكن تسوية واقع التعددية والاختلاف الديمقراطي في الدولة 
الدستوريةء وفق هابرماس» عبر افتراضات تعاقدية مثاليةء بالمعنى الرولزي 
(اليوتوبي) الذي متّله الوضع الأصلي» وإنما عبر تداول المواطنين للاتفاق 
بشأن حسم ما يستطيعون من المسائل الخلافية في الزمان والكيف اللذين 
يرون أنهما ملائمان. كما أن الديمقراطية تتطلب» إلى جانب التداول» 
مساومات في ظل قدرة متساويةء بين الأطراف» على التهديد والضغط 
والتأثير والهيمنة (الديمقراطية بوصفها توزيعًا متساويًا للقوة)ء خلال التداول 
والتواصل الفعلي لا الافتراضي» بين «خحصوم متعاونين»» على حد تعبيره“". 
کہا أن الإلحاح على التمييز بين المجالين العام والخاص» مع مطالة چ 
المواطنين بالاتفاق بشأن العدالة السياسية بوصفها مجالا عامّاء يلقي مثا 
بعبء مضاعف على كاهل المتدينين ومن يتبنون عقائد ومذاهب شاملة» من 
دون غيرهم من العلمانيينء لأن الخطاب السياسي العام علماني بلا شك 
الأمر الذي يعني أن المتدينين ومن شاكلهم» عند محاولتهم الشاقة فصل 
العام عن الخاص» معرضون للخطر لا محالةء في ما يرون أن فيه خيرهم 
الذي قد يكون من غير الممكن أن يجد ما يعّر عنه في المجال العام. وبناء 


Habermas, «Reconciliation,» pp. 126-131. )15(‏ 
(16) «مكانة المصلحة الخاصة ودور القوة فى الديمقراطية التداولية»٠‏ ترجمة نجيب الحصاديء 
مجلة الثقافة العالميةء السنة 30 العدد 168 (کانون الثاني/ ینایر- شاط / فبرایر 2013(« ص 102. 


324 


بصورة ملائمة('. 


إن هذه الانتقادات» في مجملها وروحها العامة» وفق رولز» ليست 
إلا تعبيرًا عن نزعة فلسفية شاملةء لا تتعامل مع العدالة بوصفها إنصافاء بما 
ينسجم مع منطقها العام ومفاهيمها التأسيسية والمجال الليبرالي السياسي الذي 
تشتغل ضمنه. هكذا يخطئ هابرماس حين ينظر إليها وفق مقاربات ومفاهيم 
خارجة عن سياقها الفلسفي السياسي» ف «الليبرالية السياسية تجول في نطاق 
اساي ارك اة و اها من جت هى كلك انذاحت اا 
إن الفلسفة السياسية تعمل بصورة مستقلة عن المذاهب [والعقائد الشاملة]» 
وتعبّر عن ذاتها بمصطلحاتها الخاصة بهاء بوصفها رؤية مستقاة»'ء لا كما 
تناولها هابرماس الذي يتبنى «مذهبا شاملاء يتناول أمورًا تتعدى مجال الفلسفة 
السياسية... إذ ترمي نظريته حول الفعل التواصلي إلى إضفاء معان عامة على 
الحقيقة... والعقل النظري... والعملي... [رغم] أننا نجده» في مواضع كثيرة» 
ينتقد الرؤى [الشاملة ذاتها]... إن الليبرالية السياسية لا تنيذ المذاهب ولا 
تشكك في صحتهاء طالما أنها معقولة سياسيًا... إن هابرماس إذ يرى خلاف 
هذاء في هذه النقطة الحاسمة»ء فذلك يعد جزءًا من رؤية [مذهبية] شاملة»'. 
وعلى الرغم من أن رولز يعد انتقادات هابرماس» من حيث المبدأً والعموم» 
قد ضلت الطريق الذي تسير عليه فلسفته الليبرالية السياسية» بوصفها السياق 
الأنسب لتناول مشكلات العدالة في مجتمع ديمقراطيء» فقد تناولها بالنقاش 
الذي يتلخص أهمه فى النقاط التالية: أولاء الاختلاف بشأن الموقف المذهبى 
الشامل الذي يمثله الخطاب المثالي» في سياق نظرية الفعل التواصلي» إزاء 
الموقف السياسي التأسيسي الذي يمثله الوضع الأصلي في العدالة بوصفها 


.21-20 «رولز وهابرماس»» ص‎ )17( 
John Rawls, «Political Liberalism: Reply to Habermas,» Journal of Philosophy, vol. 92, (18) 
no. 3 (March 1995), p. 134. 


Rawls, pp. 135-136. )19( 
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إنصافاء وبالتالي» الزعم أن إلا يرة تمثل عدالة نظرية حقو قرة* (Substantive‏ 
(ءء ناء لا إجرائية»ء فضلا عن إخفاقها في فهم العلاقة بين المجالين الخاص 
والعام» عمومًا. ثانيًاء الأسئلة بشأن الإجماع المتشابك» بوصفه مفهومًا ليبراليًا 
سياسيًاء ومشكلات التسويخ والقبول والمعقولية. ثالثاء التشكيك في انسجام 
الحقوق والحريات الأساسيةء كما تم تحديدها في النظريةء مع المقاربة 
الجمهورية لها (حريات الأقدمين)*. 


يؤكد رولز» في سياق نقاش النقطة الأولى ودائمًاء قيام المفاهيم 
الفلسفية السياسية بذاتهاء الأمر الذي ينطبق بقوة على العدالة فى المجتمعات 
الديمقراطية التي تتم بالتعددية المعقولةء ولا سيما في ما يخص النظر إلى 
الحقوق والحريات والفرص وتوزيع المنافع» عموماء على الرغم من وجود 
ثقافة سياسية مشتركة بشأنها. وهذا ما لا بد من إيجاد صيغة تأسيسية معيارية 
لتمثيله» كما هو الحال في تجربة الوضع الأصلي» بخلاف ما يؤسس عليه 
هابرماس نظرية الفعل التواصلى» بوصفه رؤية إنسانية فلسفية أخلاقية عامة 
على الرغم من أنه يأخذ على العدالة بوصفها إنصاقًا دورانها في فلك التنظير 
الحقوقي النظري» إذ يرى أن المشكلات العامة الحاسمة يجب أن تترك لما 
يتقرر في مناقشات عقلانية فعلية حرة» على العكس من الاصطناع والافتراض 
اللذين يمثلهما ذلك الوضع (الأصلي)ء منظرًا لمفهوم المواطنة ضمن فلسفة 
شاملةء أي خارج المجال السياسي”. وفي هذا السياق» لا بد من اللإشارة 
إلى أن اتهام هابرماس نظرية رولز بالافتقار إلى مقاربة إجرائية» يفتقر بدوره» 
وفق ما يرى سن مثلاء إلى الدقةء إذ يقول: «يمكن أن يكون هناك نقاش حول 
ما إذا كانت مقاربة رولز معيارية وغير [جرائية على الإطلاق كما هي مقاربة 
هانزمانى:: إن هنا التز كرون غبالعًا فة تر عا ها سقط بحض الخاضصر 


(20) قائمة على اعتبارات الحقوق بمعنى أنها مؤسسة على أولوية الحق الداثمة الراسسخة لا 
على اعتبارات نفعية ظرفية متغير . ]ر : The Cambridge Dictionary of Philosophy, edited by Robert‏ 
Audi, 2nd ed. (Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1999), p. 456‏ 


Rawls, pp. 132, 142, 150, 161 and 170. )21( 
Rawls, pp. 132-142. )22( 
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المركزية في أولويات رولز الخاصة وتوصيفه التشاور الديمقراطي المدعوم 
من قوتين أخلاقيتين ينسبهما إلى كل الأشخاص الأحرار والمتساوين»”*. 
يضاف إلى ذلك حقيقة أن الوضع الأصلي» كما أكدنا مرارًا عند عرض النظرية 
ونقاشهاء ليس إلا تجربة فكرية وجهارًا مصممًا للاتفاق بشأن المبادئ المثالية 
التي تقترح للمقارنة مع البدائل الأكثر منافسة في القدرة على تحقيق قيتى العدالة 
الاجتماعيةء بخصوص توزيع المنافع والخيرات الأساسية التي تزرّد الأطر اف 
بها افتراضيًا من جهتناء نحن مصممو التجربة» فهي ليست مما يمكن تحديده 
والاتفاق على صوغه وتحديد أولوياته ضمن الشروط التي يفرضها حجاب 
الجهل» أي في ظل المعقولية المقيّدة لأسباب التفكير العقلاني» كما ظنْ 


هابرماس (وسن أيضا )25 . 


يعيد رولز» في سياق تناوله النقطة الثانيةء تأكيد الطريقة يقة التي تقارب بها 
الليبرالية السياسية مشكلات التسويغ والاستقرار والشرعية»ء إذ يركز على أهمية 
التوازن التأمليء بوصفه مفهومًا تفاعليًا يمثل» عبر أطراف الوضع الأصليء 
وجهات النظر المختلفة بشأن البدائل ذات الصلة بالعدالة السياسية في مجتمع 
ليبرالي سياسي مثالي» الأمر الذي من شأنه تقديم حلول معقولة ومقبولة» عند 
جميع المواطنينء للمشكلات المتعلقة بجوهر الدستور أو القانون الأساسيء 
بوصفه مؤسسة العدالة الأساسية ومصدر الشرعية الديمقراطية. كما أن التصور 
السياسي للعدالة وقيامه بذاته» لا يعني أنه لا يمكن تسويغه داخحل المجال 
الخاص» وفق المقاربة التي يمثلها مفهوم الإجماع المتشابك» أي داخل 
المذاهب الشاملة والخصوصيات الثقافية عمومًاء أيّا يكن المحتوى الذي 


(23) آمارتيا سن» فكرة العدالة» ترجمة مازن جندلي (بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون 
بالاشتراك مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم» 2010)» ص 212 الهامش رقم (#«). (يقصد 
القوتين المتمثلتين بالعقلانية والمعقوليةء وفق المعتى الذي مر معنا في: «العقلائية والمعقولية في 
القصل الر ابع من هذا الكتاب). 

(24) جون رولزء العدالة كإنصاف: إعادة صياغةء ترجمة حيدر حاج اسماعيل» مراجعة ربيع 
شلهوب (بيروت: المنظمة العربية للترجمةء 2009)» ص 212-211. 

(25) تمت الإشارة إلى الفكرة في الفصل الرابع عشر من هذا الكتاب. 
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تتبناه» ل أن هذا يعد مکملا للتسويغ السياسي الكافي بذاته» بوصفه مجالا 
عامًا مشترکا یمثل الإجماع بشأن تنظیمه تنظیمًا عادلا وفق المبادئ التي 
اقترحت على الأطراف» ضمانا مثاليًا للاستقرار الديمقراطي (غير الإكراهي) 
المعبر عن الإرادة العامة للمواطنين» أي بوصفه ممثلا لخير المجتمع الليبرالي 
السياسي المثالي (حسن التنظيم) المنضبط بمعايير الحق (العدل). وبناء عليه 
يغدو الإجماع المتشابك» وفق رولزء ممكن التحقق طالما أن هناك ما يكفي 
من أسباب مسوغة مقبولة عند المواطنين» بوصفهم مناط الشرعية الديمقراطية 
والعامل الحاسم في استقرارها داخل مؤسساتهم وفي ما بينهم» ويالتالي» في 
الاستقرار الاجتماعي السياسي. عمومًاء يتلخص ما يفهم من رؤية رولز أو 
ريما يقاربهاء في أن إمكان تسويخ مبادئ العدالة السياسية التي تمثلها العدالة 
بوصفها إنصافا داخل المذاهب الشاملة الخاصةء بما فيها الأديانء إلى جانب 
التسويغ السياسي» وفق مقاربة الإجماع المتشابك يعني أنه لا يوجد زيادة 
في العبء الملقى على عاتق المواطتين الذين يتبنون مذاهب شاملة» كما 
یری هابرماس» إلا آن هذه المذاهب لا بد أن تكون معقولة سياساء بحيث لا 
تکون» مثا م مغلقة ومتشددة إلى درجة تنفي فيها حقوق الآخرين وحرياتهم» 
أو متوسلة بالعنف ومنطق الغابة لتحقيق غاياتها أو خيرها الخاص. بمعنى أن 
لا تكون رافضة العدالة السياسية وما يرتبط بها من قيم» لأن ذلك من شأنه 
تقويض الاستقرار الاجتماعي السياسي الديمقراطي الذي لا سبيل إلى تجسيده 
في الواقع الفعلي» وفق المقاربة التي يزعم هابرماس أنها أكثر إجرائية بشأن 
شروط التداول الديمقراطي» من حيث ضمان مساواة كاملة منصفة في القدرة 
على الضغط والمساومة والتهديد والتأثير» الأمر الذي يمكننا من طرح سؤال» 
على غير سبيل الاستفهام فحسب» بشاأنه كالتالي: أليست مقاربة هابرماس 
تأصيلية مثالية مفرطة يمكن إثارة أسئلة كثيرة بشأن إمكان تحققهاء من حيث 
المبدأء على الرغم من زعمها خلاف ذلك؟ وبناء على هذا تكمن أهمية الوضع 
الأصلي في العدالة بوصفها إنصافا في افتراضيته» لا في وجوده فعليًاء إذ يمتّل 


Rawls, pp. 142-150. )26( 
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ما يستطيع فيلسوف السياسة القيام به» بوصفه منظرًا لما يجب أن تكون عليه 
المثل والقيم السياسية» بالإضافة إلى اشتغاله على مقاربات إجرائيةء كما في 
المقاربة التي يعبر عنها مفهوم الإجماع المتشابك» على الرغم مما عليه من 
مآخذ وانتقادات“» فهى تساعد على الأخذ بمقتضيات تنظيره وإمكان تحققها 
بصورة مثاليةء الأمر الذي من شأن العلوم الاجتماعية (سياسة واقتصاد... إلخ) 
متابعته والاشتغال على تجسيد روحه العامة. فالعلاقة بين الفلسفة السياسية 
والعلوم الاجتماعية ذات الصلة» تعد علاقة بين كلي تأسيسي وجزئي بنائي أكثر 
تعيناء فهي تقارب» وربما تستطيع أن تصل إلى المثل والقيم طالما ن جذوره 
راسخة في العقل العام للمواطنينء كقيمتى الحرية والمساواة اللتين تشتغل 
العدالة بوصفها إنصاقًا على تأكيد العلاقة الجدلية السببية بينهماء وهي ما يؤدي 
عدم الاهتمام بها وتعميقها إلى جعل أحدهما أو كليهما صوريًا. وفي هذا 
السياق» لا بد من ملاحظة أن هابرماس يقع في التناقض» عندما يدعو إلى مقاربة 
التداول الديمقراطي المثالي من زاوية التوزيع المتساوي لمصادر القوة والتأثير 
والضغط والهيمنةء في حين يميز» في موضع آخر» بين الفعل الاستراتيجي 
الذي يرفضه والفعل التواصلي الذي ينظر له وره ت على تأصیله» ففي الأول 
«يعمل الفرد على التأثير في آخر» ترهیبا وترغيبا أي ضغطا]... في حين يعمل 
[في الثاني] على حته» بور غفا م لاغلن. . الالتزام»"* الأمر الذي 
يدعونا إلى القول: إن هذا ما يجري بين الأطراف في الوضع الأصلي أو ربما 
یقاربه بدافع مما یدعوه رولز (ضغوط e‏ ولكن في ظل توفر شرط 
المعقولية التي يضمنها حجاب الجهل. وأما في ما يخص النقطة الثالثة» فقد 
كان واضكًا آن رولز» ولا سيما بعد تعديلاته النهائية التي أدخلها على نظريته 
في كتاب العدالة بوصفها إنصافا: إعادة صياغةء يأخحذ بالمقاربة الجمهورية» 


(27) قدم البحث أسئلة نقدية إلى رولز بشأن مفهوم الإجماع المتشابك وإمكان الاستقرار 
بالعدالة في: «نقد الاستقرار بالإجماع المتشابك) في الفصل التاسع من هذا الكتاب. 


Jurgen Habermas, Moraf Consciousness and Coie Action, translated by (28) 
Christian Lenhardt and Shierry Weber Nichoisen (Cambridge: Polity Press, 1992), p. 58. 


(29) توقشت الفكرة في عنوان «الاستقرار وضغوط الالتزام» ضمن فقرة «المقارنة بين مبدأي 
المنفعة والفرق المقيّدين؛ في الفصل الثامن من هذا الكتاب. 
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عند تناول الحريات والحقوق» من زاوية رئيسة تتمثل فى تأكيده أولوية الحقوق 
والحريات الإنسانية الأساسية على الحقوق والحريات السياسيةء إلا أن ذلك لا 
يقتضي أن السياسي ليس ذا أولوية دستورية كتلك الممنوحة للإنساني الأساسي 
في المبدأ الأول من مبادئ العدالة بوصفها إنصافاء إذ حخددت ضمن قائمة 
المنافع والخيرات الأساسية (الأولية)ء وأدرجت ضمن الحقوق والحريات 
الأساسية فى المبداً الأول» بوصفه أول المبادئ الدستورية وأكثرها أولوية. وقد 
جاء الحديث عن أولوية الإنسانى لتأكيد أن السياسى يكتسى أولويته وأهميته 
بقدر مقاربته القيم والمثل السياسية المؤسسة أخلاقياء ولا سيما قيمة العدالة 
أي بقدر ضمانه الحقوق والحريات الإنسانية الأساسية» بوصفها حقوقًا أصيلة 
ثابتة غير قابلة للمصادرة أو للمقايضة بغير ها . 


أخيرّاء يمكننا القول إن هذه الانتقادات» على الرغم من أهميتهاء أغفلت 
جوانب مهمة في الطرح الرولزي» ولم تشتغل على تفنيدها وفق منطقها 
وغاياتها المعرفية ومقتضياتها العملية» فقد اكتفت بمناقشتها من زوايا أخرى 
يأتي معظمها متأثرًّا بالخلفية الفلسفية العامة لهابرماس» كما آنها لم تقدم بديلا 
أنجع من الطرح الرولزي داخل الحقل المعرفي الفلسفي السياسي الذي يشتغل 
عليه» ولا سيما في ما يخص المقاربة الإجرائية والإمكان الواقعي لنظرية 
العدالة. وإذا كان هابرماس ينظر لأخلاق التخاطب» في سياق الفعل التواصليء› 
بوصقفه نظرية أخلاقية شاملة» فإن رولز يتناول مشكلة محددة» تترکز في العدالة 
السياسية داخحل مجتمع محدد أطلق عليه المجتمع الليبرالي السياسي حسن 
التنظيم الذي يرى فيه نموذجًا للمجتمع الديمقراطي كما يجب أن يكون. 


(30) نوقشت هذه الفكرة» كما بدت عند رولز» في مواضع عديدة من البحث الذي بين أيديناء 
ولا سيما في: «بين الجمهوري والمدني: أولوية الإنساني الأساسي على السياسي» في الفصل السادس 
من هذا الكتابء وةمبادئ العدالة بوصفها مبادئ دستورية سياسية» في الفصل السابع من هذا الكتاب. 
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خاتمهة 


انطلق البحث من فرضيات حاول» في مختلف مراحله» تأكيد صحتها 
والدفاع عنهاء فانتهى إلى النتائج العامة التالية: 

أولا: أدى رولز دورًا أساسّا في إثارة أهم قضايا الفلسفة السياسية التي 
باتت» منذ أكثر من أربعة عقود حتى اليوم» موضع جدل واسع وبحث جاد 
لدى أهم المشتغلين» لا في الحقل السياسي فحسب» وإنما في الاقتصادي 
والأخلاقي والقانونيء إذ جعمل مركز الاهتمام منصبًا على دراسة مبادئ 
دستورية عادلة تراعي أوضاع الواقع» وتظل على الرغم من ذلك مثالية لا 
تخرج عن الأدوار التي تضطلمع بها الفلسفة السياسية والأخلاقيةء ولا سيما 
دور اليوتوبيا المتجاوزة لأوجه القصور القائمة والكامنة فى الأيديولوجيا التى 
تمثلها الليبرالية الجديدة والليبرالية الرعائية. وتجلى هذا الدور فى بحث المدى 
الذي يمكن أن تبلغه الديمقراطية فى تحقيق قيمها الأساسية المتمثلة فى الحرية 
والمساواة بصورة مثاليةء أى فى المدى الذي يمكنها أن تحقق فيه العدالة 
الاجتماعية كما يجب أن تكون. 


ثانيا: نجح رولز في رسم الحدود بين الليبرالية بصفتها فلسفة سياسية 
تتأسس العدالة بوصفها إنصافًا على مفاهيمهاء وبين الليبرالية بصفتها فلسفة 
مذهبية شاملةء فحال بذلك نظريًا دون عمل النظام الليبرالي السياسي العادل 
على ترجيح أي نظرة شمولية في ما يخص جوهريات الدستور» وضمن عدم 
تحوله إلى أداة قمع أيديولوجية. فالعدالة بوصفها إنصافا لا تقول بفرض 
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القيم الليبراليةء وإنما بإقرار مفهومها السياسي للعدالةء لأن المفهوم الليبرالي 
السياسي للعدالة يمثل ضمانا للاستقرار في ظل التعددية الثقافية. 


ثالثا: ابتكر رولز المفاهيم الضرورية لخدمة الطرح الليبرالي السياسي 
للعدالةء» بو صقه طرخا مثاليًا في الفلسفة السباسية» ونجح في صوغها وتو ظيفها 
في سياقاتها المناسبة. 


رابعًا: استطاع رولزء عبر تأكيده قيمّا إنسانية اة غافة وسات اة 
خاصة» أن يعكس صورة المواطنة المثالية» وأن يعبر عن قيم العقل العام 
والإرادة العامة» فقدم حلولا معقولة وعقلانية للمشكلات المرتبطة بالتوفيق 
بين الحريات والحقوق الأساسية من جهةء والمساواة في فرص الوصول إلى 
مراكز القوة والتأثير والتمكين الاقتصادي (التوزيع العادل وفق مبدأ الفرق) من 
جهة أخرى» ثم تثبيت : ذلك في الدستور, وبالتاليء في جميع التشريعات التي 
تأتي دونه» فضمن بذلك نظريًا تحقيق العدالة في جميع المستويات والمجالات 
العامة لحباة المواطنين في مجتمع ديمقراطي. 

خامسا: تمكن رولز من تأكيد صحة القول إن لم تكن العدالة سياسية 
دستورية فلا عدالة إلا في ضمائر الذين لديهم حس أخلاقي بهاء وفي آمال من 
وقع عليهم الظلم نتيجة غياب العمل وفق رؤية أو نظرية متكاملة تمنع وقوعه 
pg‏ ا 2 (میداً مثلا) 


ا القائمة على مبادئ عادلةء من جهة آخرى. 


سادسًا: أحيا رولز طرح موضوعات الفلسفة السياسية الأكثر أهمية داخل 
السياق الليبرالي المعاصر» بعد أن كانت غائبة غيابًا كيرا في ظل سيادة التوجه 
النفعمي. بمعنى أنه أحيا فيه التتوع والنقاش الفلسفي التأصيلي» الأمر الذي 
كان له أثر حاسم في التنبيه على ضرورة الوقوف عند مشكلات الليبرالية من 
داخل السياق الليبرالي ذاته وانطلاقًا من مسلمات الليبرالية ذاتهاء ولا سيما 
في ما خص الحريةء وصولا إلى تبرير القول بضرورة المساواة والتدخل من 
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أجل إعادة توزيع الثروة وتوفير الفرص. وهو أسس بذلك لكل من يتبنى القول 
بأولوية الحقوق والحريات الإنسانية الأساسية على المنافع والخيرات الأخرى؛ 
على الرغم من أنها ضرورية للحفاظ على جوهر الحريات والحقوق الأساسية 
ذاتهاء الأمر الذي أدى بالنفعية إلى موقف دفاع بعد أن كانت طاغية بصورة 
كاملة. 


سابعا: اكتشف رولزء مبكرّاء ضرورة التفكير بنموذج ليبرالي تعاقدي جديد 
يتم التواضع فيه على مبادئ عامة للعدالة» من شأنها ضمان الاستقرار العام من 
جيل إلى آخرء الأمر الذي تأكدت ضرورته في السنوات الأخيرة» وتجلى اليوم 
فى توجه الديمقراطيات الكبرى إلى الأخذ بالمقاربات الليبرالية الاجتماعية 
والديمقراطية الاشتراكية. فقد أدت الليبرالية النفعية» كما رأينا بفعل مشكلاتهاء 
وفي مقدمتها ما يرتبط بمبدأً عدم التدخحل» إلى تعاظم كثير من مظاهر الظلم 
والتفاوت الحاد (تراجع حضور الطبقة الوسطى بوصفها أكثرية اجتماعية 
واقتصادية وسياسية)» ولا سما بعد تصاعد التو جه الليبرالي الجديد والعدول 

عن التوجه الرعائي» بوصفه ممثلا للحد الأدنى من العدالة الاجتماعية وضمان 


الحقوق والحريات الأساسية. 


ثامتا: تجاوز رولزء باشتغاله على صوغ يوتوبيا واقعية لنظام سياسي 
اقتصادي محقق للعدالة الاجتماعية» الكثير من المشكلات التي ظل السياق 
الليبرالي حافلا بها منذ نشأته حتى وقتنا الحاضر» باستشناء ما كان موضع نقد 
البحث الذي بين أيديناء ببخصوص العدالة بين الأجيال والشعوب. فقد كشف 
عن عمق المظالم التي يمكن أن تأتي بها الأنظمة الآخذة بالأيديولوجيا الليبرالية 
التقليدية المستعادة بقوة فى طروحات الليبرالية الجديدة» ولا سيما أنها تغالى 
في تأكيد الحريات الفردية إلى درجة الإطلاقء وفي الدعوة إلى عدم تدخل 
مؤسسات النظم السياسية في النشاط الاقتصادي وملكية مصادر الثروة وأسباب 
القوة» من دون الاهتمام بما لذلك من صلة جوهرية بمسألة التفاوت وتأثيرها 
السلبي المباشر في الحريات الفردية ذاتها. 


تاسعًا: كشف رولز عن أوجه قصور حقيقية في ما بدا مع أيديولوجيا نظام 
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الرعاية أنه أكثر تقدمًا في مجال العدالة الاجتماعيةء فهي بتركيزها على ضمان 
الحقوق والحريات الأساسية من دون الحد من التطرف في التفاوت» تتقاطع 
مع مفهوم «دعه يعمل؟ في تجاهله العلاقة الحاسمة بين الحرية والمساواة. 
كما أنه جعل ما يُفترض أنه حد أدنى من الحقوق والحريات سقفا لما يتوقع 
الفقراء أن يحصلوا عليه من نظامهم السياسي الاقتصادي» على الرغم مما 
يضمره ذلك من ظلم عميق واستقرار اجتماعي غير مستدام» الأمر الذي نجح 
رولز في حل مشکلاته نظريًا عموماء وإجرائيًا وفق مبداً الفرق الذي يأتي دوره 
لاحقمًا ومشروطا بتأمين الحقوق الأساسية لتحقيق نوع من المساواة المعتدلة 
المتمثلة في الحفاظ على مجتمع بلا تطرف في التفاوت» أي في الحفاظ على 
مجتمع مستقر لا تغيب عنه أكثرية من الطبقة الوسطىء فديمقراطية الملكية 
المقيدة بالقانون»ء بصفتها نظاما سياسيًا اقتصاديا عادلا ياتي في سياق الطرح 
الواقعي ليوتوبيا العدالة بوصفها إنصافًاء تعد ملا للمجتمعات التي يمكن لنا 
احتمال تصور خلوها من الأيديولوجيا بالمعنى المزيف للواقع والمموّه على 
أوجه القصور فيه» ولا يمكن تصورها خالية من الطموح الذي تمثله اليوتوبيا 
(الواقعية). كما أن الليبرالية مثل أي فلسفة وأي سياق» تظل مثلما هو الحال في 
الطرح الرولزي» قادرة على إعادة إنتاج ذاتها وتأكيد جميع القيم الكامنة فيهاء 
بما يخلصها من ضيق الأفق والزيف الأيديولوجي. 


خلاصة القول 


أدرك رولز مدى الخطورة التي يمكن أن يأتي بها تعاظم حضور الخطاب 
الليبرالي الجديد» بوصفه تعبيرًّا صارخا عن نزعة لاإنسانية منكرة لقيم التضامن 
الاجتماعي والتعاون والغيرية. وكان حريصا على الحفاظ على ما تبقى من 
دولة الرعايةء على الرغم من إدراكه أوجه القصور التي اعترتهاء فاستمر في 
تطوير فكرتها باتجاه تحقيق العدالة التوزيعية حتى نشره خاتمة أعماله عند بداية 
الألفية الثالة» حيث الغلبة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقَافيًا لليبرالية الجديدة 
في صيغتها المعولمة التي أفضت إلى كثير من مظاهر التنصل أو التخفف من 
أعباء ومقتضيات تحقيق العدالة التي أراد للدولة والمجتمع ومؤسساتهما 
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التدخحل والاضطلاع بها. وبناء عليه» يعد رولزء في السياق الليبرالي عمومًا 
والأنكلوسكسونى خصوصًاء أول مفكر معاصر أسس السياسة على الأخلاق 
في نظريته بشأن العدالةء إذ لا ضمان في النفعية والبراغماتية عمومًا لمقاربة 
قيمة المساواةء الأمر الذي من شأنه إفقار معنى قيمة الحرية وجعله صوريًا 
زاثا. وقد نجح في تحقيق ذلك بتوظيف أخلاق الواجب بوصفها فلسفة لا 
تسمح مبادئها بالتنازل عن أي من هاتين القيمتينء لأن فيهما مكمن كرامة 
الإنسان» بوصفه غاية في ذاته. 
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هذا الكتاب 


كان لجون رولز شأن مهم في [ثارة بعض قضايا الفلسفة السياسية حين صب اهتمامه على 
دراسة المبادئ الدستورية التي تراعي العدالة. وقد نجح في تحديد التخوم بين الليبرالية 
كفلسفة سياسية تقوم على العدالة والاتصاف. وبين الليبرالية بوصفها فلسفة شاملة. 
وبهذا المعنى كان رولز أول مفكر معاصر سس السياسة في سبيل القدالة على الأخلاق 


خلافا للنفعية والبراغماتية. وبهذا المعنى فإن العدالة لدى رولز تقوم على فاسفة 
آخلاقية بوصفها إنصافاء لا على فلسفة نفعية تقوم على مبداً "دعه يعمل دعه يمر. 
ويعتقد رولز أن العلاقة بين الحرية والمساواة أمر أخلاقي واجب» ومر دستوري تعاقدي 
أيضاء لذلك يرى أن المساواة تتطاب تدخل الدولة في توزيع الثروة على قاعدة عدم 
التفريط بالحرية. وعدم تحويل السوق إلى بديل من المجتمع. 
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